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النظر الخامس 
فيمًا به يعرف كن اللّفظ موضوعا لمعتاه 


م 


َم كان مرجع فى مُق شعت إلى الشرآن والأخبار , وهم وأردان بِلّعَة 
العرب وتحوهم وتصريفهم ٠»‏ كان ؛ العلم بشرعنا مَوَبُوفاً عَلَى العلم بهذه 
الأو ون لايتم الواجب املق إلا به » وكَانَ مقدورا للمكلّف . فهو واجب 


ثم الطريق إِلَى معْرَة لغ العَرب وتحوهم وتصريفهم إما العقل ٠‏ وإمَا النقل » 
أو ما يتركر 0 م 

الل :قلا سال فى هله اليا ؛ لما ينها أو وضليية» والاو 
لو 05 نيهم توص 
ضنعية لا يُستقل المَقل بإذراكها . 

َهِوَ إمَا د و زر مير 0 م 2102 

وأما النقل : فَهو | ما َوَائ أ وآحَاد والأول يفي العلم ‏ والعَانى يد لظن . 
ماما يرك م العقل الل ؛ فهو كما عَركْنا بالنقل أنهم جوزوا الاسئنا 
اشع سام ا مد 


ا سر أن 


> وما ةن 


واعلم أدلَى ل واحد من هذه المي الل - إمكالات ,)5 التوائر : 


فإن الإشكال عليه من وجوه : 
أحدهًا ٠‏ أنا نَجد الناس مختتلفين فى معانى لألقاط ا لني هى آكئر الألقَاظ 
مانا علَى ألسة المسْلمينَ اخخلافا لا يمكن القَطم فيه بمَا هو لمق" ؟ حََظَة اه 


0ك 


تَعَالَى ؛ فَإن بم بَنْضهُم صم أنه يسح عريي ‏ بل سي »وين َوه عي ش 
اْتَلَهُوا فى أنَها من الأسماء المستقة أو الموضوعة 4 والقائلون بالاشتقاق 0 


احَتَلّفوا اختلافاً شديداً : وكذا القَائنُونَ بكونه موْضَوعاً اختلَقُوا نضا اختلافاً 0 


كبيراً » و 2 متأم دهم ف تمي مول هده لط لم أنه متمارِضةء وأ ١‏ 


شيّئا مها لا يد الظّن الَالبّ مضلا عن البقين . . 


< وَكَذَلكَ اخْتلهُوا فى الإيمان والكثر » والصلاة والزكاة » حتى إن كران 0 


لقن فى عالم التاق زعَمُوا أن تاق الصلاة م من الصلوين » وهم : 
يا ظ 


وكذلك الوا فى ضع بغ. الأوامر والثواهى 3 وصبغ لشو 1 اشدة ب 
اشتهارها 0 وشدة الحاجة إليها ا اختلافا شديدا . ظ ١‏ 


وإذا كَانَّ الخال فى هذه الآلقاظ التى هى أشهر لقا و لاج 5 إلى ١‏ 
ماله ماس جدا ذلك :هما نك بسائر الالقاط ؟! وإذا كال ذلك طهر 


0 ل و 


أنه دعوى التواتر فى الغ وَالنّْرٍ ينعار ( 0 
. فَإِنْ كلت : هب أنه لا كن دَعْوَى التواتر فى مَعَانى هذه قاط اسيل ش 


لصيل ء ولك نميه فى ابشملة» فطلم هم بُطلقُونَ لظ الله عَلَى الإله . 
هي 


سبحائه وتَعَالّول : ٠‏ وإن كنا للم حاط رت الوم 0 
م القَادرية ؟ وكذًا ) اقول فى سَائر الألفاظ . ظ 


سن سر سر لص لل فى سبال ا ا ظ 

قلع اص لما نَل إطلاق فظ اذ سلى الإله سبحَاته عاو من 
ض أن نعل أن مسمىاهذا الاسم ذاه » أو كونه معبوداً ٠‏ أو كونه قادراً على 1 
اس زر اسى ا تر سس سك تر ئ 


الاختراع . أو كو كَوله ملا الل :1 أ ميث تحبر العقول فى إذوأجه إلو 


01 


غيْرٍ ذلك من اَانى اذكورة لهذا لظ . وذّلك يفيد تي القطم بمسماء » وإذ 
كان الآمر ذلك فى هذه الأنظة مع غَاية شهرتها ونهاية الخاجة إِلَى متها . 
كان الاحتمال فيمًا عداهًا نا أظهر . 

وثانيها : أن من شرط التواتر ارا" الطَرقين والواسطة » فهب نا علمنا 
حصول شرائط التوائر فى حمّاظ الذّمَة والدَحْو والمصريف فى رَمَاننَا هذا . 
تَحَيف َعم حصوها فى سائر لان ؟ 
إن 3 قلت : الطريق إِليْهِ أمرآن : 

ودع م ولعاع, 


أحدهما : أن الْذِين شاهدتاهم أخبرونًا أن الْذِين أ خبروهم , بهذه اللّمَات كانوا 


مَوْصُوفينَ بالصفَات المتبرة ذ فى التوأثر » ون اين أخبروا مَنْ أخْبرَهم كَانوا 
كذلك إلى أن يتصل النقْل مان الرسول صِلَى اله عليه وسلُم . 


ضوا ني ومر قر وى ممع # مس يه سر دس صاصر 


وثانيهما : أن هذه الألقاظ . الو لم: ن موضوعة لهذه المعانى , ثم وَضعَها 
واضع لَهّذه المعانى , لاشتهر هر ذلك عرف ؛ قن ذلك مما تور الدواعى عَلَى 


موي 


نقله | 


رام ص ص سس يال #6 ا 


كلت أمَا الأول . فَغير بي صحيع ؛ لأا كل وأحد منا حون تمع ل خصو ص 
م إشسا. وكين ال من أهل التوائر» ون اين سمعوا كل 
واحد من مسسمعيه سمعوها نضا من آهل التوائر إِلَى أن يتصل ذلك بزمان 


جو - 


الرسول صَلَى الله عَليْه وآله وَسَلَمٍ . بل تَحَرير هذه الدعوى عَلَى هذا الوجه . ظ 


مما ل همه كير من الأدباء ؛ فَكَيف يدعَى أنه | علموه بالضرورة ؟ 
يل اللي الُصنوى فى وى الم ألا مده إتى كتاب مسيم أن إلى أناة 


سوير 


مقن . ومَعَلُومٌ أن ذلك لا يفيد اليقيين. 


و تس 


21١ 


وأما الأنى , تضتميف آنضا ؛ آم أوَلا ؛ فَلذنَّ ذلك الاشنتهار إنّمَا يجب فى ١‏ 


الأمور العظيمة ؛ ولع لظ المي يوا الى الي قيس من الأور.. 
المْظيمة الَّى يجب اشتهارها . وأما ثانا ؛ ؛ فلن ذلك يتتقض بما نا ترَئ أكثر ١‏ 


عرب فى مانا هذا حلمو قاط مختلة عو نانسا 
واضع تلك الألقَاظ امختلّة ولا زْمَانَ وَضْمها » » وينتقض أَيْضاً بالألقّاظ العرفيّة ؟ 


لاوط لأ اللا طبر 


2038 د أذ ور قل لكن لا نسل نهل تور تقد اهن" 
بع م وَأ هذه الات نما خا عن تمع مخصوص ون كا ليل 
وَأبى عَمْرِو بن الْعَلاءِ » والأصمعى ؛ وأبى عَمْرو الشييانى ٠‏ وأضرابهم ولا 
شك أن مؤلاء ما انوا مَْصومين ٠‏ ولا كانُوا يان حَد الوَأئٍ . وَإذَا كان 
َدَلكَلَمْ يَْصّلٍ القطع واليقين بقؤلهم . ظ 0 
أنْصى ما فى البَاب أن يقال قلا شق مل لق ها ٠‏ 
مقولة منُْولَة عَى سبيل الكذب ٠‏ إلا نا لم ذلك ١‏ وتقطّع بأن فيها ما هو صدقة ‏ 
قطعاً لكن كل َطة ينها هلا مكنا القطع بها من قبل مَا تقل صلاقا. _ 
أذ كذبا؛ وَحيتذ لا يى القطع فى لفظ مين أصلا. هنا مو الإكال على مو 
ادعى التوائر فى تقل اللّقَات . ظ 

ظ أن الآحاد ‏ قَالإشكال عَليْها من وجوه : 
أحدها : أن روآيَة الآحاد لا ثفيد إلا ان وتترقة ال والأبار مي على . 


بي - 


سن ل ولو والتصريف » وال على لظو مظُون ٠‏ وجب ألا. 
َل القع بىء من مدولات القن طبار ولك خلافة الع . 


ونه : أن روَايّة الآحاد لا تفيد الظّن » إلا إذَا سَلمَتْ عن القَدْح » وهؤلاء 
وو ساي ير اس 


الرواة مجرحون . 


7 رار 


بيأنه : أن للب اله فى انر وال : ١‏ كاب مويه ١‏ وكتاب 
1 

ما © كتاب سيبَوَيْه » : فَقَدْحَ الكُوفيينَ فيه وقى صاحبه أظهر من الشسمْس . 
وَأيْضا فَامبرُ كان من 6 جل البصرين » ومو قد ورد كتابا فى اقح فيه . 

وَآمَا كتاب « الْعيْنِ ؛ : فَقَدْ أطبق الجمهور من آهل الذّمّة على القَدْح فيه . 
وأيْضاً إن ابن جنى أورد باب فى كتاب « الخصائص »فى د َي الأتباء 
0-7-2 

بَنْضهم فى بض وتكزيب بَنضهم بنضاء وَطول فى ذلك و رد باب آخر فى 
أن نَع هل الوبر , اصح من ذه أل ادر وَعَرضه من ذلك اقح فى 


الكوفيين ؛ فر بَابآآخَرَ فى كُلمَات من العَريب لا يُمْلَم أ حد أتى بها إلا ابن 
أحْمرَالباهلى. 


و مه دوس سن ال سر ب صن صن سل سساح ل ص 


وروى عن رلب وبي أنهمًا كن يَرتجلان آلقاظا لم يَسْمَعاها ‏ ولّم يسبقا إلْها 
وَعَلَى نحو هذا قال المازنى : ما قيس عَلَول كلام العرب » فَهِو من كلامهم . 


سد اس 


ممْسُوب إلى التلاعة » ومشهوراً بأنه له كان يزيد فى 


3 


وأبْضء َالأصمعى كَانَ 
لدم مَالَمْ يكن منْها . 

والعجب من الأصوليين أنهم أقَاموا الدلالة على أن خَبرَ الواحد حجةٌ فى 
شرع » ولم يمو لدلالة على ذلك فى الأ » كان هذا أولى ؛ ؛ لآن إثبات 
اللّغة : كالأصل للتَمَسك يحبر الواحد ء وبتفدير أن يقيموا الدلالة علَى ذلك : 


و05 


كَانَ من الواجب عَلَيْهِم ن سك عن أحوال روأة اللّقَات والنخو 00 1 


فصوا عن أسباب جرحهم وتغديلهم ؛ كما فَلُوا ذلك فى روأة الأخبار . 0 


ل # تر الى سر سسا وما ماه 


كنهم تركوا ذلك ' بالكلية مع شلدة التاجة إليّه ؟؛ إن اللّمَهَ والنحو جريان ا 
مجرى رى الأصل / للاستدلال بالنصوص . 


. وثَالتها ذو رأ نا لمحا من مرضي يعاس وات ظ 
الى أده ال ترق ليه الا الصا . ظ 


أما الزيادة : لم قل ويه منّ الات »كلك عن لانم 0 


وأكّازنى . 


آم لصن : قَلما روَى ابن" حت بإمستاده عن أبن سيرين عن عمَرَ إن 
الطاب رضئ الله نه آنه َال : كَانَ الشتغر عالم قوم ؛ لم يكن لهم علم اصح .. 
هجا الإسلام » فَشَاعَلَت عنهُ ارب بالجهاد وعَروِ فار سوالروم » وَعَقنا .. 
عن الشعر وروايته » َم كثر انلام ؛ وجاءت الفتوح , وأطمانت الْعَرب فى / 
الأمُصار » رآجعُوا روآيَة اشر قَلَم يتولُوا فيه | لى ديوان مُدون ‏ ولا كتّاب .١‏ 
كوب ٠‏ وق لك من لغرب سن هل فحطوا أقل لك وققبا مقع .١‏ 


وى الى أنضاياستاده ميس بن حيب ‏ صن أب ْو بن الملا 0 
أنه قال :ما انتهى إِلَبكُمْ مما قلت الب | إلا أله وو ادك واف الجاءكم ‏ ظ 


وو > وير يو 


1 ' و ررم 7 
قَدَئْنْجى : هاما َه وقد وى فى سََُ كي ول كيدل على تقل ظ 


0 ل م 


الأحوال بهذه الم » واغتراض الأحداث ليها » وكثرة تفَيرها .. 


4ه 


ينا 0 مع 5ه ! 


وأيضاً » فَالصحابة مع شدة عنايتهم بأمْر الدين » واجتهادهم فى ضبط أحواله 


عحزو اع ضببط الأمور الى شَاهدُوها فى كل ام حمس مرات . وهو تكو 

الإقامة فرادئا أو مثتاة» والججهر بالقراءة . رع ادن فإ كَانَ الأمر فى هذه 

الأشباء الظاهرة كَذَلِك » كما ظنَك بالّعَات . وَكيِْيّة الإعرآبات » مم قلة وقعها 

ى ربد و36 امروب 00 
يكم 


م عم مل 2 


نيرسن التق وال قالاغتراض عليه أن الاستدلال بالمقدمتين 
انين علَى التيجة . لا يتصح إلا إد بت أن ناض غير جَائرة لَى الواضع . 
وَهذَا إِنّما يبت يبت إذ) ل بت أن الواضم مو لله تمَالل» وَقَد يأنَ ذلك غير مَعْلُومٍ. 
إن قلت :الَأ قد أجمَُوا على صحة هذا الطربق ؛ لأنهم لا يثبتون شيا 
من مباحث عالم الو والتصريف إلابهذا الطريق » والإجماع حب . 

قلت إلبّات الإجماع من ف رع هله القاعدة ؛ لآن إَِات الإجمام سمعي 
انه م بات الدلائل س٠‏ وليل الى لاايصح إلا بد بوت 
اللْعَة والتْحو واله' ؛ قالإجماع قرع ما الأصل ‏ قل » فلو أَنْبَنَا هذا الأصل 


ل ىثنا 


بالإجماع . لَزم الدورٌ ؛ وهو محال فَهذَا تمَام الإشكال . 
والجواب : أن اللّغة والنحو على قسمين : 


أحدهما : المتداول المشهور . والعلم الضرورى حَاصل 3 فى الأزْمئة 


َه 


الماضية كانت موؤضوعة لهذه اللعانى ؛ اند أنْْسَا جَازمة أن َفْظ السّمّاء 
والأرْض كنا ميعمَلتٍَْ فى زمَان سول صلّى اله عله وآله وسلَم فى هَذين 


2_8 


المسمييْن . وتجد الشكوك الى ذَكَرُوَهًا جارية مجْرى شبه السو مُسْطَائيّة القَادحة 
فى الخوسات الى لاتتحوالجواب 00000000000000[ 
وثانيهما : الألقاظة العَريبَةُ ٠‏ وَالطَريق إلى معَرِقَها الآحَادُ. ذا عَرَقْتَ هذا ! 
0 هيو ب رم الملاجرم قامت . 


0 


الحجة به : ظ ظ ْ 0 
أن لقنم لاني قي لْجداء ونا كك ف اتلكب فى اسل ' 


سا نا 
ا ا 


ا بت وجوب المَمَل الظن بالإجماع . 0 
يت الإجماع ؛ بآية واردة غات 3-7 لا مظنوة 5 وبهذا الطريق مدل 


لوأل < ظ 
قال القرافى : قوله : 2 النظر الخامس ..:. » لى آخره عليه ثلائة عشر'” 
سؤالة : ظ 000 < اه 
الأول : النقل إِمّا تواتر أو آحاد » القسمة ليست حاضرة ؛ لآن التوائر ؛ هو 
خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب . 00 00000 
والآحاد : هو ما أفاد ظنا أخبر به واحد أو أكثر ع هذا هو الاصطلاح 0 
ونفى خبر الواحد إذا أفاد العلم بما يقترن به من قرائن الأحوال وغيرها كألخباره. . 
عليه السلام مشافهة » واحتفت به قرائن تقتضى إرادة ما فهم منه قطعا لا ظناء 
ولذلك ميزه عليه السلام مع القرائن اا 
تقرير قوله قبل هذا :ما لايم الواجب للق لاه وهو مقدو للمكفا.. 
فهو واجب ' ظ 0 
بريد بلطل ما لا يفيد فى أصل الخطاب بشرط أو سبب وانتفاء مانع فى ' 
الوجوب .» فإن سبب الوجوب وشرطه وانتفاء مانعه لا يجب إجماعاً نحو ::. 
ملك النصاب سبب وجوب'الزكاة ؛ والإقامة شرط للصيام » :والدين مانع 00 
وجوب الزكاة فلا يجب تخصيل النصاب ولا الإقامة ولا وفاء الدين لاجل 7 


ا 


الزكاة إجماعا » إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب وصحته بعد تقرر 
الوجوب ٠»‏ ففرق بين قول السيد لعبده : إذا نصبت السلم فاصعد السطح . 
وبين قوله : اصعد السطح » فالخلاف فى النصب الثانى دون الأول ؛ لأن 
الثانى مطلق والأول مقيد . 

وقوله : وكان مقدوراً للمكلف احترازاً من عجزه عن نصب السلم ؛ فإنه 
تكليف ما لا يطاق » فإن جوزناهء فإنا لا نفرع عليه ؛ لأنا لا نعتقد وجوبه فى 
الشريعة على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ فكل معجوز عنه عادة لا 
تعنى بوجوبه كان واجبا أصالة . و توقف عليه واجب . 

وقوله : « الأمور الوضعية لا يستقل العقل بدركها » . 

معناه : أن جميع الشرائع وغيرها من الأمور المكتسبة لا بد وأن يكون للعقل 

فيها مدخل » إِذْ من لا عقل له لا يحصل علما ولا ظنآ مكتسبا » لكن لا 
يستقل العقل إلا فى ثلائة مواطن : 

وجوب الواجبات » واستحالة المستحيلات » وجواز الجائزات » وما عدا 
هذه الثلائة لا بد من أمر زائد على العقل من الحواس أو غيرها . 

وقوله بعد هذا : « كما إذا بلغنا أنهم جوزوا الاستثناء فى صيغة الجمع » يريد 
المعرف بالألف واللام » أو الإضافة » أو كان فى سياق النفى نحو الرجال أو 
رجالك أو لا رجال لك . 

آما النكرة نحو رجال ٠‏ فلا عموم فيها دخل عليها الاستئناء أم لا . 
فنقول : صْيغة المشركين يدخلها الاستئناء عملاً بالنقل » وهو عبارة عما لولاه 
لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم . وما من نوع إلا يصح استثتاؤه » وما 
استثنى فيندرج تحت الحكم ٠‏ فتكون الصيغة للعموه » وهذا العموم إنما 
حصلناه من مجموع النقل » وتصرف العقل » ٠‏ فإنه لم يتقل إلينا آنا الصيغة 
للعموم البتة ٠‏ بل تانك المقدمتان فقط ٠‏ فقد حصل لنا مطلوب لَخَرى 
بالتركيب من العقل » والنقل . 
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التوائر قيل : من قول الله تعالى : ْا قمر 
4 ]0.0 


ير 4 ! الومنون: 


قال اللغويون : أى : واحداً بعد واحد بفترة , 
قال الجواليقى : وقول إلعامة : تواترت كتبك عار غلم" ؛ لأنهم يريدون . 
تواصلت ». والصيغة لضد المواصلة ٠‏ وقيل : هو من الوتر الذى هو الفرد » ' 
أى فردا بعد فرد » وعلى هذا يصح قولهم : توائرت كتبك على . والآحاه' 
من الأحد'ء وهو المنفرد » ومنه قوله تعالى : « قل هو الله أحَد © 
[الإخلاص: ١‏ ] ؛ وهل الأحد والواحد مترادفان كما قالة أبو على فى 
«الويضاح 4 ؟ أو متباينان كما قاله غيره ؟ أو يرادفه آحاد وموحد على ورن : 
عطاش ومضرب كما قاله ضاحب كتاب ‏ الرتبة » ؟ . 
خلاف بين العلماء ء ليس هذا موضع تحقيقه » ولا كان الواحد إذا انفرذ ليس 
يفيد إخخباره الظن غالبا يسمى كل خبر يفيد الظن آحاداً ؛ وضعاً عرفياً 
0 ْ ظ 
الثانى : على قوله : زعم بعضهم أن لفظ الله هذه اللفظه سورية » وامتقول ' 
فى كتب التفسير وغيرها أن بعض الناس قال : إنها سريانية بتسكين الراء. 
وتشديدها ». يقال بالوجهين » والتسكين [كن؟ ع ما سورى . فلم أره فى" غير 
سياد ) ودين : بع اكد ع لب 
ويحتمل ما ذكره وجوهاً . 0 
منها : آنها لفظة عجمية » ٠‏ وقالت الأدياء : إن اللفظ العجمى 0 000 
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لسان العرب فيحدث فيه أنواعآ من التغير » كما نطقوا بجبريل على صِيغ 
مختلفة مشهورة » وكذلك ميكائيل » وغيرها » فيحتمل أن يكون هذا التغير 
15 القبييل . 

ومنها : أنه يحتمل أنه قد يتخيل أنه لفظ مركب من سور ويان » والنسبة 
للفظ المركب تصح لضده فقط » كما قالوا : بعلى » فى بعلبك 2١(‏ » ورامى 
فى رام هرمز 29 » كذلك هاهنا سوزى . [ 

ومنها : أن يتخيل أن الألف والنون زائدتان » كما قالوا فى ١‏ أذربيجان * - 
إقليم من أقاليم العجم - إن فيه حمس علل منعه من الصرف : 

إحداها : زيادة الألف والنون » وقد جوزت العرب فى النسب حذف الألف 
والنون ؛ فكذلك ها هنا حذفا » وحذفت الياء أيضآ ».كما حذفت فى قاض 2 
إذا نسب إليه لوقوعها طرف » فقالوا : سورى فهذه احتمالات فى تصحيح 
هذا الكلام مع غرابته . 


() بالفتح ثم السكون » وفتح اللام » والباء الموحدة » والكاف مشلدة : مديئة قديمة. 
فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرخام لا نظير لها فى الدئيا » بينها 
وبين دمشق ثلاثة أيام » وقيل : اثنا عشر فرسكاً من جهة الساحل ٠‏ وبغلبك : بها من 
عجيب الأثار الملعبان » والكبير بنى' فى أيام سليمان بن داود عليهما السلام » وطول 
الحجر من حجارته عشرة أذرع على عمد شاهقة يروع منظرها وبهذه المديئة من الهياكل 
شئ عجيب» وهى قديمة البناء جداً حتى إن عوام أهلها يزغمون أن سورها من بئيان 
الشيطان .لا يغيره زمان ولا يؤثر فيه حدثان ٠‏ ولكثرة بساتينهم يشترى عندهم من 
الفواكة بدانق ما يأكل جماعة أهل المبيت ويفضلون منه . الروض المعطار ص ٠١9‏ . 

ينظر : معجم البلدان : ١/لالاه‏ . 0848 . 

(6) « رامهرمز » » ومعنى رام بالفارسية المراد : مدينة مشهورة بنواحى نخوزستان . 
والعامة يسمونها رامز ؛ اختصاراً . 

ينظر : مراصد الاطلاع : 691/7 . 
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الثالث : على قوله : إنهم اختلفوا فى اشتقاق .لفظ الله » ولفظ الصلاة . 
ومسمى لفظ الله » ومسمى صيغة الوجوب وغير ذلك ؛ فإن هذه شبهة سباقطة . 
بنادٌ على قاعدة » وهى أن التواتر لا يدل إلا فى أمر حسى » ما النظريات» :7 
وجميع العقليات ٠.‏ فلا مدخل للتواتر فيها إجماعاً ؛ واتفق الناس على - 
اشتراط ذلك » إذا تقرر هذا » فنقول : حظ الحمن من هذه الألفاظ أن رسول' ' 
الله - صلى الله عليه وسلم الا ا ا 
البلمين: ٠‏ ولا من الكافرين + بل اتنقت ت امكل على أنه - صلى الله عليه' , 
وسلم - أتى بالقرآن' ١‏ 7 تحدى به ع وإنما اختلفوا هل هو من علا الله ' 
تعالى أم لا ؟ فا مسلمون على ذلك ؛ والكفار يمنعونه ١‏ أما إنه أنى به فلا . 
خلاف فيه فهذا حظ الحس. ؛ لانه سمع منه بالحس ء وما كون اللفظ مشتقا , 
من كذا ء أو من كذا فهذا أمر نظرى لا مدخل للتواتر فيه » .وكذلك كون:' 
الأمر موضوعا للوجوب » إنما يدرك بدقائق النظر فى تصاريف الاستعمالات ' 
لا مدخل للتواتر فيه » وإذا كان الخلاف فى غير موطن التواتر لا يقدح فى . 
وجود التواتر » ولا فى كونة مفيداً للعلم ؛ لأنهم لو لو اختلفوا فى متعلق التواتر . 
دل ذلك على عدم حصول العلم للمختلفين » لكن اختلفوا فى الاشتقاق ١‏ 
والأمور النظرية ٠‏ فلا علم فيها » ونحن تقول به » ولا نقول بالتوائر فيها ؟! 
لانتفاء شرط دخوله فيها » وهو الحسى . 007 

الرابع : قوله : من شرط التوائر استواء الطرفين » والواسلة قد يتخصل . 
التواتر بلا طرفين » ولا واسطة إن كان المخبر لنا هو المباشر لذلك الأمر. 
المحسوس ء أو طرفان بلا واسطة ٠‏ إذا نقل إلينا من نقل عن المباشر » 
وطرفات وواسطة . إذا نقل. ! لينا من نقل عمن نقل عن المباشر ٠‏ فالمباشر . 
والناقل إلينا. طرفان » ومن ني واسطة » وقد تكثر الوسائط كنقل القرآن . 
إلينا بيننا » وبين السامعين له من رسول الله يك » فتجئ ست وسائط فى كل 
قرن واسطة » وليس كل تواتر له وتات باد عن طرفين بولا" » وما 
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أمكن وجود الشى بدونه لا يكون شرطأ فيه » لكن إن اتفق وقوع هذه 
الطبقات » فيشترط استواؤها كلها فى كون كل طائفة منها يستحيل تواطؤها 
على الكذب » كما يشترط فى أصل عدد التواتر وإن لم تتعدد طبقاته . 
الخامس : على قوله : إن مخبرينا أخبروا أن مخبريهم كانوا موصوفين بشرائط 
التواتر » كذلك كل طائفة إلى زمن رسول الله َك » » فإن هذا الكلام لا يفيد 
المقصود . يسبب أن الكلام فى هذا المقام بسبب معرفة اللغة والنحو 
والتصريف ٠‏ وهذه الأمور لم يكن مبدؤها من رسول الله كَْ ٠‏ فأخبر الناس 
أنى وضعت هذه لهذه » أو أخبر عن الواضع أنه وضع هذه الألفاظ لهذه 
المعانى »؛ ؛ بل هذا أمر لم يتعرض له رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم ل 
ا ولا إثباتا فيما علمت » بل نطق بلغة العرب من غير تعررض حقيقة اللفظ 
من مجاره ولا تعيين مسمياته » وسلك فى ذلك أُمنوة المتعلمين للغة؛ ويجتهد 
فى معرفة مسمى اللفظ من غير نطقه من كتب اللغة » ويحمل لفظه - صلى 
الله عليه وسلم - عليه عند عدم القرينة الصارفة للمجاز » فلا معنى للوقوف 
فى سلسلة طبقات التوائر عند زمانه صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 

السادس : على قوله : « لو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعانى » 
وقد وضعها واضع آخر لاشتهر جهر ذلك » لا يفيده التواتر فى نقل اللّمَّات » فإن 
قوله لو وضع لاشتهر » يفي أن ما وقع النفير ٠‏ وهل ذلك قط أر نا ؟ 
لم يتعين اليقين فى ذلك » فَإنّ هذه المقدمة قد تكون يقينية أحياناً » وقد لا 
تكن بحسب ختصوصيات الراد » وإذا تقرر أن الوضع الجديد ما وقع يلزم أن 
يكون الوضع الأول مستمرا » ولا يلزم من كونه مستمرا » ولم يتعين أن يكون 
متواتراً » بل قد يكون متواتراً لد كن حاط درن 3 اللغة الذى 





0010 حوشى الكلام : وحشية وغريبه 14 ويقال : فلان يشيع حوشى ) الكلام 2 ووحشى 
الكلام , وعقيى الكلام 5 ووحشى | الكلام » وعقمى عقّمى الكلام » ٠‏ بمعنى واحد 0 وفى 


د يلم يحب أحوضة لكام ٠‏ أ وحدية وقد ولقريب الكل من 
ننظر, : لسان العرب . :- 54/75 ٠‏ ., 


نجده فى غرائب المصنفات » وقد لا ينقل أصلاً » ولا يلزم من عدم نقله ‏ 
الو كن عن الل المي أي لسسع ) واليازع تن الك جيه + الذي 
حاوله بهذه المقدمة لا يحصل له : | 0 000 0 
ظ السابع : على قوله : سلمنا أنه لا بد من اشتهار التغيير » “ثم قال + إنه 
اششيهر» ووصل موصل القطع . ٠‏ فإدّ أهل اللغة كالخليل وأبى عمرو بن العلاء ‏ 
وأبى عمرو الشيبانى » وغيرهم ما كانوا بمعصومين » واقتصر على هذا القدر ١‏ 
امع أنه لا يلزم من عدم العصمة وقوع التغيير » ولا اشتهاره » فقد لا يكونون ' 
معصومين ؛ دلا يقع منهم لطأ ٠‏ وقد يقع ولا يشتهر يشتهر » فدعواه لم تحصل ‏ 
بمقدماته . < ظ 0 
النامن : على قوله : هؤلاء الرواة مجرحون .قلا تفيد روايتهم اللن ءا ققد 
يكون المخبر مجروحاً ؛ بل :فاسقاً . » بل كافراً ويفيد خبره الظطن » ٠‏ بل العلم » ظ 
ولذلك أجمع الناس على جواز حصول التواتر والعلم اليقين بإخبار الجماعة ' 
من الكفار ٠‏ فمججرد ابرح “لا يخل بالفآن  ٠‏ بل يضعفه عند من يعتقد صحة - 
ذلك الجرح ٠‏ وقد يتتهى الجرح إلى رتبة ة تخل باصل: الظن » ولكن القوادج . 
التى وقعت فى هؤلاء العلماء الفضلاء لا يكاد يعتقدها أحد إلا نادراً . ولو ! 
اعتقدها لا يسقط عنده أصل الظَّن ألبتة ؛ بل يبقى فى صدره ظن كثير من 
ابح ايارم ظ ظ 


( تئسه 4 


وقع فى النسخ يروى عن رؤية 17) ؛ وأبيه وابنه » بالنون والباء ». وضورة . 





 .نم أبو الجحاف . راجز‎ ٠ رؤبة'بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمى السعدى‎ )١( 
' الفصحاء ء المشهورين أخخل عنه ,أعيان أهل اللغة » كانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامعه‎ 
 !ىفوت‎ . للا مات قال الخليل دقن الشعر واللغة والفصاحة‎ ٠ .فى اللغة ء له ديوان رجز‎ 
ْ '١ : . هه‎ ١586 بالبادية سنة‎ 

بينظر : وفيات الأعيان ٠ 200 ١‏ البداية والنهاية ٠١‏ : 45 » الآمدى ص 2020117١‏ 
خزانة الأدب ١‏ : "4 , اعد 4” . ا 
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» وابنه يسمى عقبة » 


الخط واحدة » وهذا رؤبة كان أبوه يسمى العجاح ١(‏ 
وكان رؤبة » وأبوه العجاج راجزين عظيمين فى العرب بالرجز » وغيره من 
فضائل لسان العرب ٠»‏ وكان عقبة بن رؤبة مخضرماً » والمخضرم فى اصطلاح 
الأدباء من أدرك الجاهلية » والإسلام » وكانت فيه نسبة قوية لمن خالط 
العجمء فيضعف الاستشهاد بكلامه » والظاهر حيئئذ أن المراد أبوه لا ابنه » 
لعف بان عن عه زر وق الرسرن إلى انأ لي أنه ررية تي جران 
على ارتجال اللّذة » فإن ظاهر الحال فيمن لا يستشهد بكلامه لا يبقى له داعية 
على ارتجال الذَّمَة » وهذا هو الذى رأيت الأدباء ينصرونه » ويقولون : هو 
العجاج » دون عقبة » والعجاج لقب » واسمه عبد الله » وكنيته أبو الشعتّاء 
؛ وأبو العجاج جد رؤبة يسمى رؤبة أيضاً » ولم ينقل عنه كلام فى اللغة » 
ورؤبة بن العجاج يكنى أبا الجحاف . فالصحيح فى الرواية عن رؤبة وأبيه 
بالياء الذى هو العجاج » والمراد برؤبة ولد العجاج لا أبوه . 

التاسع : على قوله : العجب من الأصوليين أنهم ما اجتهدوا فى إثبات 
النغة» وفحصوا عن أحوال الرواة كما فعلوا ذلك فى الحديث » ورواته »ليس 
فى ذلك عجب ؛ فإِن العلماء - رضى الله عنهم - رأوا أن الدواعى متوفرة »2 
على الكذب على رسول الله و ٠‏ فصرفوا عثايتهم لتحي عن ذلك 


: أبو الشعثاء » العجاج‎ ٠ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى التميمى‎ )١( 
راجز مجيد ء من الشعراء » ولد فى الجاهلية » وقال الشعر فيها » ثم أسلم ء وعاش‎ 
ففلج وأقعد ء وهو أول من رفع الرجز » وشبهه‎ ٠ إلى أيام الوليد بن عبد الملك‎ 
له : ديوان 8 فى‎ ٠ بالقصيد » وكان لا يهجو . وهو والد « رؤية ؛ الراجز المشهور أيضاً‎ 
. مجلدين . توفى سنة © 5 ها‎ 


بنظر : شرح شواهد المغننى ص ١8‏ 4 الشعر والشعراء ص 81 5 الأعلام : 67م 


يفك 


الكذب». وقذ وصع أبن الجوزى 00 ًُ وغيره كتباً طويلة فى الموضوعات 2 

على رسول الله عليه . وذكروا أسباباً عديدةٌ : تبعث الواضعين والكاذيين غلى ' 
الوضعء حتى حكى عن طائفة كبيرة هن العناه نهم كانوا يضعول الأحاديث . 
فى الور العبادات ٠.‏ ويقولون : قال رسول الله ككل : من صَلَى كَذا قله من 
الدرجات كذا ع ومن القصور كذا ٠»‏ ومن المثوبات السنية كذا وكذلك ‏ 


يقولون فى سائر الأذكار والأعمال الشرعية التى 00ظظ؟5 ٠‏ فإذا قيل لهم : 
إن رسول الله على لعب رسدر - قال : * من كدب عَلَىَ عامدا متمد 


سر برص 0 © سر #© سيم سير 


لبوأ مقعدة من الثار » . | | 
قالوا : نحن. ما كذبنا عليه؛» بل كذبنا له ؛ ؛ لتكثر الأعمال الصالحة » ومنها + 
نضرة اكذاهب. + .ومنها عدارة الدين ؛.كما وضعت الباطنية 00 فضائل ١‏ 





. عبد الرخمن بن على بن ل اوري القرشى البغدادى 4 أبو الفرج ,علامة‎ )١( 
| عصره فى التاريخ والحديث » كثير التصانيف » مولده فى . 6 هاء له ثلائمائة مصنف‎ 
0 تلبيس‎ ١ » الناسخ والمنوسخ ؛‎  . منها 3 روح الأرواح 6 ع وم الإذكياء وأخبارهم ؛‎ 
إبليس »4 . : صيد الخاطر » » «غريب الحديث؟ وغيزها كثير جداً . توفى فى 0917 ه.‎ 

ينظر : وفيات الأعيان ١‏ : 0" » البداية والنهاية 138:7 ء مفتاح السعادة ١‏ : ظ 
٠‏ ء آداب اللغة ‏ : 4١‏ »ء دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : 2356 الأعلام : 2 
١7#‏ ”» البداية والنهاية : 1 - 706 » والعبر : 597/5 - 7048 . وهندية 2 
العارفين : ارم 00# 0 
(09) منها الموضوعات والعلل المتناهية 

(9) قال البغدادى : إن ضرر الباطنية علي فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم ٠‏ بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» 

بل أعظم من ضرر الدأجال الذى يظهر فى آآخر :الزمان ؛ لأن الدين ضَلوا عن الدين ظ 
بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكْتَرٌ من الذين يضلون بالدجال فى' .- 
سا ا حا ا ا ظ 
من عدد الرمل والقطر . 0 

وقل حك امبيات المقالات أن الذين ارا دعوة الباطنية جماعة : 'منهم 3 ميمون ( 
ابن ديصان » المعروف لقح ؛ وكان مولىٌ لمعفر بن محمد الصادق ٠‏ وكان من - 0 
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القرآن » وخواصه حتى يجربها الضعيف الإيمان . فلا يجد تلك المنفعة لتلك 
الررء فيسوء ظَّه بها » والمقاصد فى هذا اللباب كثيرة . 

وآما اللّغة فالدواعى على الكذب فيها فى غاية الضعف ٠‏ وكذلك كتب الفقه 
لا تكاد تجد فروعها موضوعة عن الشافعى » أو مالك ٠»‏ أو غيرهما ألبتق 
وكذلك أن السنّةَ جمع النّاس منها موضوعات كثيرة » وجدوها . ولم يجدوا 
فى غيرها من اللغة » وفروع الفقه مثل ذلك » ولا قريب منه » حتى يروى أن 
البُخَارى 2١(‏ كان يحفظ مائة ألف حديث غير صحيحة ليحترر منهاء 





- الأهوار » ومنهم : محمد بن الحسين الملقب بدندان » اجتمعوا كلهم مع ميمون بن 
ديْصان فى سجن والى العراق ٠‏ فأمسّسُوا فى ذلك السجن مذاهب الباطئية » ثم ظهرت 
دعوتهم بعد خلاصهم من السجن من جهة المعروف بدندان » وابتدأ بالدعوة فى ناحية 
توز » فدخل فى دينه جماعة من أكراد الجخبل مع أهل الجبل المعروف بالبدين ٠‏ ثم رحل 
ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب ٠‏ والتسب فى تلك الاحة إلى عل بن بى طالب 
٠‏ وزعم أنه من نسله » فلما دخل فى دعوته قوم من غُلاة الرفض واخُلُولية م: منهم ادعى ‏ 
أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » فقبل الأغبياء ذلك منه على جهل 
منهم بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند علماء الانساب . 

ثم ظهر فى دعوته إلى دين الباطئية رجل يقال له : حمدان قرمط ٠‏ لقب بذلك 
لقَرّمطة فى خطه أو فى خخطوه ٠»‏ وكان فى ابتداء أمره أكاراً من أكرة سواد الكوفة » وإليه 
تنسب القرامطة . 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى » صاحب الصحيح . ولد 
سنة ١985‏ هاء أخذ عن أصحاب الشافعى : الحميدى والزعفرانى والكرابيسى وأبى 
ثورهء حدث عنه الترمذى وصالح جزرة » وابن خخيزيمة وابن صاعد فى كثيرين . 

قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخارى: ٠‏ مات سنة 705 ه 
ينظر :. طبقات ابن قاضى شهبة : ١/#لمع‏ تذكرة الحفاظ : ”/ 6806 . طبقات 
السبكى : ؟“/؟ » ووفيات الأعيان : 7557/7 » وتهذيب التهذيب : 57/9 » العبر : 
5 . النجوم الزاهرة : ”/ 56 ء ومعجم البلدان : 05١/١‏ » الوافى بالوفيات : 
؟/ ”2 . 


و0 


ويحذر عنيا > وكا كان الخطا والكذب فى اللغة ٠‏ وغيرها فى غاية .الندرة ' 
اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة ) فإِن شهرتها 

وتداولها يمنعان ذلك مع ضغف الداعية له » هاا جو الفرق جنم العلماء ٠‏ فلا ش 
عجب حينئل من صنيعهم ٠.‏ 0 
وهذا كما عمل صاحب الشريعة المطهرة : اكتفى فى الإقرار بمجرد الإعبار 
من العاقل لكون الداعية لا تتوفر من الإنسان على آنا يتقول بذلك ٠.‏ 0007 

قال العلماء : لا يشترط فى ولاية الّكَاح العدالة على الخلاف فى ذلك 1 
فإنه لا داعية للقاضى على إذنه بولايته ٠‏ فاكتفى بالوازع الطبعى السالم عن 

معارضة داعية الإعلام ٠‏ كذلك الكذب مفسدة ونقيصة ٠١‏ فوازع ف يملع | 
منهء ولا داعية تعارض هذه الداعية فاكتفى بذلك . ظ 


0 


العاشر : على قولهم : إن الغة َك إليها النقصان والزيادة » فلا يفيد ما. 
نقل إلينا الظن . ظ 01 
قلنا : لا نسلم صحة تلك المطاعن ؛ ٠‏ فإ اعتبارها فى الجرح فرع صصحة . 

قينا بع الها هن للها ,كن لا نسل كلد ميد فى فلك الل + 
سلمنا أنه مصيب ٠»‏ لكن القادح كون بعض الرواة أدخل فى اللغة ما ليس ٠‏ 
منهاء ولا يصح قياسه » أو ما يصح قياسه عليها . ١‏ 

الأول ممنوع ؛ لأنه لم ينقل صريحا هكذا . ظ 

والثّانى لا يضر ؛ ؛' لآن لقياس فى اللّخة قد قاله جماعة من العلماء الأثقياء. 
القدوة . 0 

سلمنا قدح الزيادة ٠‏ لكن لا نسلم قدح التقصان ؛ فد بعض اللغة لينى “ 
شرطأا فى بعض حتى يلزم من عذم ذلك البعض خلل فى الباقى » لو ذهب> / 
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النحو كُلّه إلا باب الفاعل والمفعول » لم يقع نخلل فى باب الفاعل والمفعول 
إذا بقى كاملا فى نفسه » وكذلك لو جهل علم التَصْريف كله لم يختل شئ 
من علم الإعراب ٠‏ وجميع العوامل فى الأسماء » والأفعال ٠‏ ثم إن كتاب 
الله تعالى » وسئة رسول الله يَكلَةِ » وقواعد الشريعة فما وجدنا فيها شيئاً 
يتوقف على لغة هى مجهولة لتأويل الموجود » بل بعضه كاف فيها » فلا 
يضرنا عدم ما فقد من اللغة فى شريعتنا » وغير شريعتنا لا ضرورة لمعرفته ‏ 
نعم هو من باب المستحسنات . 

الحادى عشر : على قوله : الصحابة - رضى الله عنهم - لم يضبطوا أمر 
الإقامة ورفع اليدين فى الصّلاة . ظ 

إنًا نقول : قال العلماء رضى الله عنهم : لم يفرط الصحابة - رضى الله 
عنهم - فى ذلك » بل الجميع وقع ٠‏ وروى الجميع واختلف العلماء لاختلاف 
طرق تلك الروايات فى القوة والضعف ٠»‏ وما هو معضود بعمل أهل المدينة » 
أو غيره وما ليس كذلك » فلا تفريط حيتئد . 

وقيل : لما كان ذلك من باب المندوبات لا من الواجبات التى يوجب تركها 
خللاً ضعفت الداعية فى ضبطها بحيث يصل إلى حَد التواتر » ولم تهمل 
بالكلية بل نقلت نقلاً صحيحا كثيرً » بخلاف قواعد الديانة أمرها مهم لا 
تضعف الداعية فيها » فلا تَلْحق بهذه الأمور » وضبط اللّسان من قواعد 
الدين » بل هو من أصل كل أصل » وقاعدة كل قاعدة تقرير الناقض على 
الواضع هو أن الرواة يسمعون العرب يدخلون صيغة الاستثناء على صيغة 
الجمع المعرف » وسمعوهم يقولون : الاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج 
المستثئنى تحت الحكم ٠‏ وبعد انفصال هؤلاء الرواة عنهم أبطلوا ذلك . 
ونقضوهء فنبقى نحن نبنى على مقدمتين منسوختين ٠‏ والبناء على المنسوخ 
الباطل باطل » فلا يصح الاستدلال بتلك المقدمتين حيتئذ . 
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الثانى عشر : على قوله : ١‏ إِنّما ينتفى التناقض إذا كان الواضع هو الله 
تعالى؟ . < 6 ١‏ 
قلنا : التناقض هاهنا مفسر بإبطال ما تقدم من الوضع » وهذا ليمن مُْحَاله 
' على الله تعالى » فإن الله - تعالى - يجوز عليه إبطال الأحكام الشرغية  »‏ 
بل جملة الشرائع » فكيف لا يجوز أن يبطل وضع لفظة بإزاء معنى معين ٠‏ 
بل نسخها أيسر.من نسخ الشرائع » وين اخرا حمل اللصالع اودرء: 
المفاسد » بخلاف اختصاض اللفظ المعين بالمعنى المعين إِنّما هو للتعريف 0 
وأى لفظ وضع غيره عرفه » وإن ترك مهملا اندرج فى جملة مجهولات' 
العالم » ولا يجب على الله تعالى أن يحصل لنا العلم ب يجميع المعلومات ٠‏ 
بل يستتحيل ذلك علينا البرك امك البااان شتوك ين اله الى .. 


ونين عباده . ' 
ا ار ظ 


الثالث عشر : قال التبريزى” : جعله ذلك الطريق مركبآ من العقل » والنقل” 
بعيد » بل هو نقلى صر » والنقل تارة يدل صريحا » وتارةٌ يدل ضمناء ‏ 
وإذا قال صاحب الشرع : السارق يقطع ٠‏ والتباشن سارق » قطع النباش 
بالتقل لا بالعفّل ٠‏ نعم لو ثبت كونه سارقآ بضرب من النظر ء أو أن السارق 
يقطع بالنظر كالمناسبة » والاعتبار » وثبت الآخر بالتقل كان مركباً من لعل 
ا ظ 
نا إذا لم يكن لعفل تصرف سوى التطن لوجه وجود الحكم 290 في 
عله عي اال مسن اق عر انايد يا واتايه 9 جر 
النقل . 00 
1 : أن الإمام قال إن العقل » أو النقل » أ ما تركب منهما » فإن ‏ 


)١(‏ فى الأصل الوجه 
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أراد بالتركب منهما حصول مقدمة من العقل لولاها لم يحصل المطلوب هى 
صغرى القياس ٠»‏ أو كبراه » أو تتوقف عليها إحداهما » كما تقدم فى أن 
العلم التواترى مركب من العَقّل والحس ٠»‏ فإنه لولا قول العقل : هؤلاء 
يستحيل تواطؤهم على الكذب . لو فقدت- لانتفى العلم التواترى » وهاهنا 
اللزوم حاصل » وَإنّما العقل تفطن لوجه اللزوم مع وقوعه فى نفس الأمر ؛ 
وفى صورة التواتر » ونحوه اريم ير جامد إن كان المراد بالتركيب هذا 
المعنى فالسؤال متجه ٠‏ وإن كان المراد بالنقل قول القائل : هذه الصيغة 
للعموم» أو هذه للخصوص ٠»‏ أو للفرس » أو للطير » ونحو ذلك » فما هو 
صريح هكذا لا يحتاج لفكره » وبالمركب منهما ما يحتاج إلى فكره لم يرد 
السؤال ؛ لأنه لم يوجد نقل على التقدير الذى ذكره الإمام قائل الصيغة 
للعموم ٠‏ وإنما وجد نقلان فى شيئين آخرين لا هما للعموم . ولا لازم 
العموم » بل قد يعرض الاستثناء للعموم » وقد لا يعرض ٠»‏ فتتعين صيغة 
العموم إنما جاءت حيتنئذ من جهة العقل مع النقل ٠‏ فحسن إطلاق لفظ 
التركيب منهما » والإمام لم يدع إلا مطلق التركيب » لا تركيباً خاصاً » ومن 
ادعى الأعم لا يرد عليه ما يرد على الأخص ٠»‏ فالسؤال مندفع . 
| ( تيه 6 [ 

ليس مراد العلماء بالتقل النقل عن الواضع ؛ فإنه غير معلوم » فكيف ينقل 
عنه ؟ بل المراد نقل الاستعمال عن أهل اللسان لا نقل الوضع » ويستدل 
بالاستعمال على أن الذى استعمل فيه اللفظ هو موضوعه ظاهراً بناء على 
مقدمة » وهى أن الأصل عدم المجار . والنقل » فهذا هو تفسير النقل ٠‏ 
وجميع ما ينقله الخَلِيْل والأصْمَعى » وغيرهما من هذا الباب ١‏ 


0 


قال الرازى : وهو من وجهين : التَقسيم الأول : 
اللفئظ الال اطع لخن رشع نيلي 
دأخلا فى الْسَى من حب و كذلك ؛ أو بال إلى ما يكون خَارِجا عن 


كل اراس 2 


ا هو : المطابقة . 


2ج د #يو 


والثانى : التضمن . 
و بإلثالث :الالترام : 
تنبيهات : 
الأول : الدلالة الوضية: 082 : دلالة ' المطابقة » وآما البَاقيَان فَعَقلينًا فَعلمتَاد 0 
اللّْظ ضع لشن اقل الف من الْسََى إلى لازمه » لازم إن 
كان دخلا فى المُسمى » فهو التضمن إن كان خَارجا فهو الالتزام . < 


الثانى :نمال فى لمن إلا انظ على جا المسَمَى من َي هو 
كَذَلكَ ؛ احترازا عن دَلالة اللّْظ على جزْء المسمى بالمطابقة عَلَى سبل ظ 
الاشتراك. وكذلك 'القول فى الالترام . 


الثالث :لال الإنوام لا مت هأرم الطارجي ١٠ل‏ اولض 


اك 


52000 5 2 © سس َ[ 58 5 8 
َلازمَان ٠‏ ولا يُستَْمَلٌ ال ادال َلَى أحَدهمًا فى الآخَرِ » والضّدان 
تايان وَكَدَ يُسْتَعْمَلُ اللا ١‏ الدأل عَلَى أحَدهمًا فى الآخَر ؛ كقوؤله تَمَالَى : 
وجا ممه سكاس فيه 


جَزاسي سمه 4[ الدورى : ٠‏ ] بل المتبر الوم التهنى ظاهرا. 


وك لل 


ترج إلى القسيم: 0 : اللّْظ الدال بامُطَابقة َه : إمَا ألا يدل شىء من 


ذل برل هرى و الس 5 
أججزائه علوم شىء حين هو جزؤه ‏ وهو المفرد كَالابكَم . 
وول برى ررق برل ويرك بير 
وَِمَا أن يدل كل واحد من أجرائه على شىء حون هو جزؤه ؛ وهو المركب . 
> سه ظ 
وام الح لو ؟ لأنه يكون ضما لمهْمّل 
فدهل مق 
0 7 ! 5 افيثك عَلَى ثلاث أوجه : 
ل واس وس ص ين ص 5 0 اه 
الأول : أن ال : لما أن يمع تس مَصَورٍ معن من الشتركة ٠‏ وهو الحزئى . 
أو لا يمنع وَهوَ الْكلوه . 
م الماهية اْكلية : إمَا أن تَكُونَ تَمَامَ اماهية » أو جرْمَهَا ء أ خَارجا عنْها . 
والأول : هو المقول فى جواب ١‏ ما هو » . 
0 و 2ت 2 
والثانى : هو الذاتى . 
00 0 الل 
والثالث : هو العرضى 


أما الماهية فَإما أن َكُونَ ماه وأحد » أو مَاهِية أشي 


كناء و 


والأول : هو امَاهيَةُ بحسب الخصوصية . 


م0 


م ل 


وأما الثانى : تلك الأثياء لا بد وأن حالف كل واحد منْها صاحبّه فى 


التعين: 
ن شل مق به بها فى ,نل :لذ 
َإنْ كان الأول ٠‏ فَتَمَام اله ر المشسترك بها من الأمور التأخلة فها مو َم 
. الاهية الشركة ؛ لآن ما هو مم مله لا يكون تَمامٌ المششترك , وما هو حص مله 
ايكون مشر تركاً كاء وما يساوي »ف سوا ف المي فهو ولا غير وأ 


سأواه فى الوم دون هوم . لمكن هو تام ادر الشترك . 


م الل - 


إن كان اثانى » كَانَ مام ادر ترك ينها وتم ملية كل مهما به 


ك# ست سل 
لير مس و وس 


[ َو كان لكل واحد منْهما ذاتى آخَر وَراء القدر امشسترك » كانت المخَالقَة ينهم 


ابي قط بل واليات» وقلا فر ضألَّه ا سُعَقة فى الذائيات + هذا 
00 


وأمًا الذاتى ١‏ يرن أذ يكين تتم زه متك ع ا قم 
الحزء اذى يميه عا بشاركه فى الجئس » ومو الفَصل أو انوع الخال 
مهما » وهو الوح . ظ 
وما ألا يكون مَدَلكَ » قيكون ذلك جزْء الجرء » وهو إما جمس المنس أ 


ُ جمس الَصل ٠‏ أ نص قصل الجنس ؛ أو قصل القصل . 


وه >2 ل ساسك #8 لس سن دس 
تا الأجئاس رن متصاعدة» وت ف لقا لا جني لا جس 
وو الام 


ساس وسالير 7 005 


عو ع عد سس سن عسسم عي ده ده ان 
الوا ترك تار فى ف لانن قط رز تواع . 


كاه 


عل عل سس اي صق 


وَأمّا الوصف امارج عن الاهية » فتَفُسيمه على وَجْهيْنِ : 
الأول : أن ذلك الخقارجى : إما أن يكو لازما للمَاهية » أو جود » أ لا 


لطن 
َه لازم كل وأحد من مين ديكو بوط » وق ُو بير وس 

ال كه ود فى تر ندل لوطلا 

غير اللازع : قد يكون سريع , الزوال» وك يكون بطيئه َه 

00000 ,اس خخ ير بير وس # سو لس 


الثانى أن الوصضف الخارجى إما أن يعتبر من حيث إنه مخقصن بنوع واحد 
لا يوجد فى غَيْرِه : وهو الخاصة . 


و سو ير تر سن #4 ي 7 سل الل سر 


أو من حَيْث نه جود فيه وقى غيره » وَهوَالمَرَض العام . 


ست ينيكبت 


وَهَذَا التفسيم . كباله ف العبى . لكنه ميم انع فى الألقاط . 


اقْسيم القّانى لظ المْرد : 
5008 لسار اس سوس ير ار وس 0 0 م سجر ص ساك ور 
هو : أنه إما أن يكون معتاه مسستقلا بالَعلُومية » أو لا يكون » والثانى هى : 
ب 


ص صمج صر 


والأول : إما أن يكون اللفظ الذال عليه دالا عَلَى الزمَان مين لمعناه » وهو 
و 1 


الفعل . 


أو لا يدل . وهو الاسم . ثم الاسم تفُسيمه من وجهين : 
الأول : أن الاسم ٠‏ إن كَانَ اسم للجرئى ٠‏ فَإِنْ كان مضمر 0067 


سس قر اس 100 


امات , ونا كان مظهرأً» هو العلم . 


0 


وَإنْ كَانَ اسما للكلى ل إن أكون نما تس المي كلظ ساد 


وهو الْسَمّ١با‏ بامم لجنس فى امنطلاح الئحاة » أو لموصوفية أمر م بصفة ؛ 
ع قر بن 6ع قر "عر كك ل وه أل و و ل” 
َو الاسم التق ؛ ؛ كلفظ الضارب » فَإنَ مقهومة : أنه شئء ما مَجهو بحسب 


3 "0 


دَلاّة هذا اللقْظ  ٠‏ لكن علم منْه أله موصو ف بصفة الضرب . ظ 
تن : أنالامم هو : الى يدل على م حت » ولا يدل على هلين .ا 


وهو عَلول أقْسَام ثَلانّه ؛ تك ف رن تن ليا تققد باد 
ض واليوم والغد . ظ 


وقد يكو نَ 0 جر اه الرْمَانَ الام و الاغيبّاق . ٠‏ وله يَتَطَرق 7 


اكيت 10 لا يكون مان ولا مركب من الزمان ؛ كلاد وأناله . . 


0 


يم الثالث للفظ المفرد : 


[ | ”يسنا عله عر ٠.‏ 0 


50 74 ثرا أ و ير الفظ ويتحد 
امعد َعَى » أو بالعكس . ظ ظ ا | 1 
الي : فالمسمى إن كَانَ نفس ار مهاسن ةو 


57 ؛ ُلك الس فى تلك اللوأضيع »إن ا بلسي 
المُواطىء ؛ ألا بالسوية » فهو السك ؛ كالوجود الْذى ثبوت مسماه للواجب 
أولى من تبوته لمكن . 0 
آم إذا ثرت الألقاطء وتسسدت ؛ و تباينت ا معانى ٠‏ قهى اَي : وك 


الع ايا م لاوما برضي دب عار 
باصبيسير ٠‏ ْ 


- 


054 


ا ليسا 


وآمًا إذَا تَكثّرت الألفاظ واتحد الَعيل» فهو الألفاظ المترادفة » سواء كانت من 
م واحدة » أو من ذُقَات كثيرة . 


#ر ّم .ا 


11 إذا انَحَدَ اللّفظ وتكثر الَعئَا » فَهذا اللفظ إما أن يكو قد وضع أو 


ا لالع إلى تقلأو لمات 


لاسر اي و جى | مرج 


قط 

أو لمتاسبة » وحيتكة : إمَا أن تَكُونَ دلالة اللقْظ ب نلا على التو | ل إلَْه 
وجا من دَلالّه على الْتقُول عله أو لا َكُون . ْ 
فَإنْ كَانَ الأول : سمى اللفْظ بالتسلبّة | إِلَى اكثقول | إِلَيْهِ لَْظا تقولا . ثم الثاقل ‏ 


. اعم ميم 
إن كان هو الشارع . سم ظاً شرعيا . 


عقر س © 


اذ أل العرف » فيُسمى لا عرفيا ؛ والعرف : إما أن يكون عاما ؛ ؛ كلفظ 
الدابة » أو خَاضا ؛ كالاصطلاحات التى لكل طائفَة من أهْل العلم . 


3 ل ب سر لتر الى ال سوير عرس 


وآما | ذل الى لول لي أ من دلا على الول عن سل 
ذلك اللّْظ بالنسبة إِلَى الوضع الأول حة حَقيقَة » وبِالصسبَة إلى الثانى مجازاً . 


جات الل حير من' جلها لابه وهىالُسَمى بالمتمَار ام . 


وأما إذَا كان اللّفْظ مُوضوعاً للمَعتيين جميعاً فَِما أن تَكُونَ اد ذلك اللّْظ 
هما علَى السوية » أن لا َكُونَ على السوية . 


إن كانتا َلَى السوبة » سمت اللفظة بالتسبة إِيْهما معأ ٠‏ مشتركاً ) , 
وبالشبَة إلى كل واحد منْهما ١ ٠‏ مجملاً » ؛ لآنَ كوْنَ اللّفْظ مُوْضوعا لهذا وخا 


يي 0 8 ديه 


ولذَاك وحده , معلوم ؟؛ فكان مشتركاً من هذا الوجه . 


0 


ا ا اا 


ذا رما هذا لال يمو لا رم مم9 من ا 
الوجه . ظ 


وآما إنْ كانت دَلالَة لظ علَى أحد مفهوميه أفوىا » سمى اللّفظ بالتسبّة إلى 


ارجح طاهراء لشي إى الزجوح مقدلا . 
* نبي : السام الَلائّهُ الأول مشر ركة فى عدم الاشتر تراك ؛ فَهَى نصوص':. 


ينقَسم إِلَى : ما إقادته لد موي عفد أن »فو 


لمر وى ما ليكو ذلك غدل يكوا على سين كال ظ 


م 


وم 1" ل بعرم بات بر . 


جوحاً . وهوالمؤول . 


لص والظاهر : رو لنت إل لاج ةين يفي 
ظ والظاهر راجح غير مانع ” من النقيض . [ 5 
واس فر رس وداه “ سعر م اه في سوا سه 0 

هذا القدر الششترك هو المُسَمى بالُحُكُمٍ . ؛ فهو جنس لنوعين لص والظاهر 1 
والّذى لا يَقْتَضى الرجحان » فهو المتشابه » وهو جنس لتوعين الممل 


ورج” 


والمؤول . . 
أما المر كب فَتَقول الحا إلى الأ الب » ماقم لهام » قلقو 
ْ لمهم . ما أن يفيدَ طَلَبّ شىء إقادةٌ أولية أو لا بفيله . 


- 


أن لزاب / 


2 


َإِنْ كان الأول :أن فيد لَب ذكر مهي اشنا ومو الامهام. 


طب" لصيل وَل الى ونه الامتلام» »وكا 
على وجه نه الخضوع , ' فهو السوال ٠‏ وإن كان على وجه التساوى : ' فهو 
الالتماس» وكذلك اقول فى طَلب الامتناع . 00 


6 


وآما القَوْل الفهم الْذى لا يفيد طَلَب شىء إقادة أولية : فَإِمًا أن يحتمل 


النٌصْديق والتّكذيب » وهو الْخي ٠‏ أو لا يَكُونَ كَذلك , وَهُوَ مثل السَمنَى 


بولسم ونا ومُسى هذا افيه يرا لعن ره 
ظ وَنْوَاع جنس التثبيه مَعلُومة , بالاستقراء لا بالحصر » هذا كله تفسيم دَلالَة 


كر عي صاصر 


المطابقة . 


ان سيم لالة الالدام . ٠‏ فقول : الَعتى المستفَاد من دلالة الالتزام » ٠‏ إما نا أن 


َكُونَ مستقادا من مَعَانى الألقَاظ المْرّدة أو من حَال تركييها . 


والأول قسْمَان ؛ لآن الَمنَى الدلول علي باالترا : إما أن يكونَ شرطا للمعتى 
الْدنُول عليه بابق َة » أو تابعاً له . 


فإن كان الأول : و الْسّمىابدلالة الاقتضاء . 


- ا 


ا (' ص حورج 


نم تلك الشرطية قَدْ َكون عَقْلية ؛ كقَوله صلَى الله عليه وسَلّم : 3 رفع عن 
ا »أل لأ الأ انل انسإ 
ضْمَرنا فيه الحكم الشرعى . 


مب عو - و 


وقد تَكُون شرعيّة كَقَوْله : « والله . لأعتقن هذا الْعبد ‏ فَإِنه رمه تَحصيل 
املك لَه لا مكمه الوك َاء بقَوله شَرْعًا إلا بَعْدَ ذلك . 


م صب عو 


وأما إن كَانَ تابعا لتركيبها بها » فَإِما أن يكونَ من مكّملات ذلك الَعتيل أ لا 


ل ار - 


يكون. 
م6 ”ا اا وى يريبير 


ار : كدلالة : تَحْرِيم التأفيف عَلَوا تَحْرِيم الضّرب عند مَنْ لا يدينه 


لم 220 70 عم 508 
وأماالثانى : فِما أن يكون المذلول عليه بالالتزام بوتياء أو عدميا . 


أما الأول تَحَقَوْلهتَعَالَى يواد : 181 ] وَمَدَ ذلك 
إِلَى غَاية بين الْشيْط الأييض ؛ ؛ رم فيمن حا ا ا 


ا" 9 6ع دل صر س١‏ مر صل 


| وجب أن حرم الوطم فى آخر جء 0 


ديرك س 
وأما الثانى . فهو ناصيص الدئم باكر . هيلع َي صن دنع 
والله أعلّم . ظ 
ظ الى اب كي 
التقسيم الثانى 


سر و 
للآلفاظ " 
معاي ل ل 


يه ير مع وض [ ً* نظلا 1” ٠ش‏ 7 7 0 ْ 
اللفظ الدال على معتى:: إما 3 يكون ب و لا يكون ء والثاني. 


والْذى مَدَلُوله لظ : َم أذ يكو لف ل دا سيا وكلامما إن 33 
1 6 ميج سس دوفن 1 


يكون دالا على معنى . 1 ولس بدال على معتى . ٠‏ فهذه ربعة . 
أحدهًا : اللَْظالدال على لظ مر دل على مَعتى رد وهو :لف اكلم 


ونوا اعها . اء وأصتافها ‏ كنف اللمة اول لظ الاسم ا 


م و اح لوي ل 8 سس 


لفظ الرجل : لو لق ةل على متى ره وذ لول ى بت انار 
الألقاط ‏ الول والكلام. والأثر ولتي وام والخاص ٠‏ وأمثالها 

وثَانيها لال ل تاي لمش رك با 
الخبر ؛ مَلِنّه اول ولك :يد َم » وهو لظ مركب دال على معت مركب ١‏ ظ 
وثَالئها :ال الدأل على ققظ مره لم يوضع لنت » َو حالم ش 


ف رم 


نه تتاو كل وأحد من آحَاد الحروف ‏ وتلك الحروف لا تفيد شيا . 


ظ 0 


قلت أبس أنَهِم قَانُوا : لظ الألف ١‏ سم لتلك الكّدة ؟ ! 


0 ##ر لسعاي 


قلت : ليس المراد من قَولى ا 222371 
القَول فى سائر الحروف . 
ورابعها : ادال على لفط مركب لم بُوضت لمتى ‏ والأدية أله ف 


موجود ؛ لأآن التركيب | إنما يصار َيه لغرض الإقادة الست لا إقادة فلا 


م 5 


ابيا 


ممأل لبد عن مي الاسم والفعل والحرّف - دقائق غامضة . 

دَكَرْنَاهَا فى كتاب « المحرر » ؛ فى دَقائق التَحوء ولله علّم . 
البحث الأول 
فى تَفْسيّر دلالة اللقظ 

قال القرافى : ” اللفظ إن أن تعتبر دلالته 00 ؟ إلى قوله : الدال 
بالمطابقة ما ألا يدل بشئ من أجزائه ؟ . 

“ذكر ابن سينا )١(‏ فى ١‏ الشفاء ؛ عن المتقدمين فيها تفسيرين : 
أحدهما : أنه فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى . أو جزءه » أو 
لازمه . ظ ظ ظ 

وثانيهما : أن دلالة اللفظ كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه كمال 
المسمى أو جزءه » أو لازمه . 

فهذا هو اللفظ الدال » والذى بحيث إذا أطلق لا يفهم منه ذلك هو غير 
دال » واخختار المتأخرون الحد الأول » واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بن 


. "5/7 : ينظر : البحر المحيط‎ )١( 


للفظ إذا دار بين امتخاطين ٠‏ وحصل فهم السامع منه + قيل : هو لفظ دال» 
وإن لم يحصل قيل :. ليس بدال » فقد دار إطلاق لفظ الدلالة مع الفهم 
كدؤران [ لفظ الإنسان. مع الحيوان الناطق ] 2١7‏ وجوداً وعدم ٠‏ وسائر 
المسميات مع 0 ٠‏ لا يقال : إن الدلالة غير الفهم ؛ لتعليلنا أن الدلالة 
شرل الفهم . : هذا لفظ دال ؛ لأنه مفهم ٠‏ والعلة: : مغايرة 
للمعلول؛ بعال ابا ا ا ا ظ 
هذا إنسان لأنه حيوان ناطق َ وكذلك جميع الحقائق ثى مع حدودها 006 وإذا. : 
كان التعليل أعم من التغاير لا.يستدل به على التغاير. ؛ لأن الأعم غير مستلزم 
احتج أرباب المذهب الآخر بآن الدلالة صفة للفظ » فيقال : لفظ دال ٠‏ 
وعلة ما ذكره الفريق الأول تكون الدلالة صعفة للسامع 0 لذن الفهم صفة 37 
للسامع » فهذا التفسير باطل" قطعا . د ات اب 
[ أجاب الفريق الآخر] (5) من وجهين : [ 
أحدهما : : أن الدلالة كالخياطة ٠‏ والنجارة » والصياغة » وكما أن النجارة 
فى الخشب 3 والصياغة فى الحلى ؛ والخاطة فى الثوب '» ٠‏ والتاجر | 0 
واي ( وكذلك الدلالة في السامع ع أنه موضع ثير اللفظ . :0 
وثانيهما : أن تسبمية اللفظ ذالة اعتبار أنه [ بحيث ] 27 إذا أطلق نهم ؛ ّ! 
وهو مجار 5 44 وتسميته دالا باعتبار أنه حصل حصل: الفهم فى دهن السامع 


0 


تسمية له باعتبار ما هو حاصل له بالفعل لا بالقوة » وأنه حقيقة إجماعاً » 
والتسمية بالحقيقة أولى من المجار » فيترجح تفسيرنا على ذلك التفسير . 
ويمكن الجحواب عن هذين الوجهين بأن الصباغة « ونحوها مصادر ٠»‏ 
والأصل فى المصادر لا يوصف بها إلا الفاعلون » وإطلاقها على آثارها » 
وهى الهيئات الخاصلة فى المحال باورض اب إطلاق الماع الم 


أو المتعلّق على المتعلّق » والأصل فى الكلام الحقيقة . 

وعن الثانى : أن الفهم الحاصل للسامع ليس حاصلا للفظ بل للسامع ؛ 
لأنه آثر الإطلاق ؛ فكان ينبغى أن يقولوا : دلالة اللفظ هو إفهامه السامع ٠‏ 
لا فهم السامع للمتكلم لما يقولونه . 

واعلم أنه يتلخص من كلام الفريقين أن دلالة اللفظ إفهامه السامع ما تقدم 
ذكره » وفهم السامع مطاوعة ؛ لأنك تقول : أفهمنى ففهمت كما تقول : 
كسرته فانكسر » ودفعته فاندفع » وعلمته فتعلم » فالإفهام صفة للفظ . 
والفهم أثره» وهو صفة السامع » ويحصل ١(‏ الجمع بين هذه القواعد التى 
ذكرها الفريقان » وتندفع الإشكالات كلها . 

« فائدة ) 

[ قال اللغويون ] 21 : يقال : « دلالة فائدة » () [ بالفتح » أى ] : 
بفتح الدال وكسرها . 

قال ابن الخشاب 47 فى « شرح المقامات » : العرب تفرق بين الفعالة 





. 767/7 : ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
. سقط فى ب‎ )6( 
. ١5١5/75 : ينظر : لسان العرب‎ )"( 
د ا اع اشاب 1 مجم افلم التاصرية بالدرية لجان‎ 
- مبتذلا فى‎ ٠ عارفآ بعلوم الدين ولد سنة 597 ه » مشتهراً فى حياته » كثير المزاح‎ 


هه 


والفعالة والفعالة , فبالقتم للسّجايا. النفيسة كالشّجاعة والسخاوة . 6 
والصرامة» وبالكسر ا هو صنعة كالتجارة ٠‏ والخيّاطة » والضياغة » 
و[الفعالة ] 17 بالضم ‏ للا يطرح ويخرج. من الشئ كالنخالة » والقمامة .٠‏ : 
والتقاوة ؛ والكئاسة ؛ ونقاوة المتاع : خياره ؛ لأنه يخرج منه » وقد تستعمل 
هذه الأوزان فى غير ذلك » لكن كثر استعمالها فى هذه المواد » .ومقتضى 
ذلك أن يرجع الكسر فى. دال الدلالة ؛ لأنها محاولة ومعاطاة من المستغمل أن 
يلاحظ أنها تعتبر بسبب ,الوضع كالسجية ذلفظ باحس فيان بسي 
الطبع الذى طبعه الله - تعالى - للشخص . ظ 
البحث الثانى ‏ 
فى نيد قو لبان 
وهى ثلاثة : ظ ظ ظ ظ 
[ الأولى ١‏ : دلالة المطابقة وهى : فهم السامع ٠‏ أو إفهامه من كلم 
امتكلم كمال المسمى » كفهم مجموع العشرة من لفظها .. ظ 
[ الثانية ] : ودلالة التضمن [ هى ] )١(‏ : إها اللفظ للمامع مع جزء 
المسي ع ٠‏ كإفهام لفظ العشرة السامع له الخمسة منه . الا 
[ الثالعة ] 2١9‏ : : ودلالة الالتزام [ هى ] (1) : إفهام اللفظ القع مع لالم 
السمى البين . ظ 





٠ 5111‏ مطلعآ على شئ من القلفة وامسلب والهندسة'» له مصتفات متها !. 
نقد المقامات الحريرية . توفى بسن 1279 ه . | ظ 0 
ينظر : بغية الوعاة ص ؟ ونيات الأعيان ٠ 5١097 : ١‏ إنباه الرواة ودككت ءءء 

إرشاد الأريب 54 : 585 2 الأعخم : للق | ١‏ 
)١(‏ سقط فى با . 
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البحث الثالث 
فى تعليل تسميتها بذلك 

فأقول اللا نرت الع داعبا كبن ؛ وقصر عما فوقه ٠‏ وانطبق 
على مسماهء فصارت المطابقة للمسمى بأحتبار اللفظ » ولنمش الآن على 
طريق المتأخرين ٠»‏ فنقول : سمى الفهم المتعلق بالمسمى مطابقة من باب 
[تسمية ] )١(‏ ما يستحقه المتعلّق [ بالفتح ] 7؟2 على المتعلّق بالكسر » والحزء 
فى ضمن الكل » فصار التضمن حكما للجزء باعتبار كله » فسمى الفهم 
لمتعلّق بالجزء تضمنآ من باب تسمية المتعلّق - بالكسر - بما يستحقه المتعلّق - 
بالفتح - فى اللازم » واللازم بينه وبين المسمى التزام » فصار الالتزام حكمآً 
للازم باعتبار ملزومه » فسمى الفهم اللمتعلّق باللازم التزامأً من باب تسمية 
المتعلق بما يستحقه المتعلق ٠‏ فهذه التسميات الثلاثة منقولة عن مجاز واحد 
لغوى » وهو إطلاق ما يستحقه المتعلّق على المتعلّق » وعلى طريقة الأوائل . 
والذى اخترته تكون الدلالة صفة اللفظ » والمطابقة صفة له باعتبار مسماه » 
فتكون تسمية الدلالة مطابقة من باب إطلاق ما يستحقه الموصوف الذى هو 
اللفظ على الصّة التى هى الدلالة التى هى الصفة الأخرى للفظ ؛ والتسميتان 
الأخريان تبقيان على حالهما » كما تقدم تعليلهما . وكان يمكن أن أقول فى 
[التعليل ] 7" الأول : المطابقة حكم للفظ باعتبار مسماه » وفى التضمن 
حكم للكل باعتبار جزئه » وفى الالتزام حكم للملزوم باعتبار لازمه ؛ لآن 
النسبة الواقعة بين الشيئين يمكن أن يوصف بها كل واحد منهما » غير أن الذى 
| اخترته من العبارة يقتضى انتظام الثلائة على نسق واحد . 


(؟١)‏ فى ب : مايصح . 
(*) فى ب : تعليل . 


ولذلك اخترته ٠‏ فأقول. : [ حكمآ ] (١؟2‏ للمسمى باعتبار لفظه لفظه » وللجزء 
باعتبار كله ٠‏ وللارم باعتبار ملزومه ٠‏ فتكون العبارة » والإضافة متناسية 
الوزن خفيفة على السمع .. 

ظ البَحْث الرابع ظ 

فى أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة : المطابقة » والتضمن » والالتزام من 
باب القضايا المنفصلة المائعة للخلو » أو مائعة الجمع » أو مائعتهما » فمانعة 
الخلو [ قلنا ع (1) : إما أن يكون زيد فى مائع, ٠‏ وإمّا آلا [ يعرف ] 0©) 
فيمكن اجتماعهما بأن يكون فى البحر » ولا يعرف : ويمنع جلو زيد عنهما + 

ومانعة الجمع نحو : أهذا العدد [ المسمى » وكذلك الغدد ] (4) أو أكثر 
بنع اجتماعهما » ويمكن الخلو عنهما بأن يكون أقل ٠‏ 00 

ومانعتهما : العدد | إما روج » وفرد » وبسط هنا وضوابطه فى علم ئ 
المنطقء فلا يقال ' تقسيم الدلالة لهذه الأقسام يقتضى آلا يجتمع فيها اثنان | 
كالزوج » والفرد » بل هذه القضية مانعة الخلوؤ فقط ٠‏ كما قلنا : الهلم إما ظ 
تعر او تفديل 0 مع إمكان اجتماعهما ٠‏ فإن كل تصديق فيه تصورآن 5 0 
والباب واحد © فإِنَ المفهوم علوم » [ أو ظئون ] 29 على .حسب 8 


والمتكلم به . 
)١(‏ حكم . 


(5) فى ب : قولنا . 

(*) فى ب : يغرق . 

(4) فى ب : المساوى لذلك العدد . 
(60) سقط فى ب .5 020 


05 4 


البحث الخامس 

فى أن الحصر هل هو ثابت فى هذه الثلاثة آم لا ؟ 2١7‏ فأقول : 

الدليل على الحصر : أن المدلول إِمّا ما وضع له اللفظ أو لا 

والأول : دلالة المطابقة . 

والثانى : إما أن يكون المدلول داخلاً فيما وضع له اللفظ أو لا » فالأول 
دلالة التضمن ع 

[ والغالث ] ("2 الالتزام » فثبت بهذا التقسيم الدائر بين النفى ٠‏ والإثبات 
الحصر فى الثلاث . 

إن قيل : هذا الحصر باطل بأمور سبعة 

الأول : أن اللفظ الواقع فى البراهين نحو قولنا : العالم متغير » وكل 
متغير حادث » فالعالم حادث ٠»‏ فهذه العبارات فى هذه المقدمات دالة على 
حدوث العالم » ودلالتها لا يمكن أن يقال : إنها مطابقة . إن الدليل فيها 
إنما نشآً عن مجموع هذه الألفاظ لا عن بعضها » والمجموع لم يوضع 
لحدوث العالم حتى يدل عليه مطابقة ولا تضمنا ؛ لآن 7 التضمن : هو 
دلالة اللفظ على جزء مسماه » ومجموع هذه الألفاظ ليس له مسمى حتى 
يكون حدوث العالم جزءه ولا أكثر » أما أنه ليس [ لها ] 47 مسمى ؛ [ أن 
حدوث ] ( “) العالم لازمه ٠‏ فإن جزء المسمى » ولازم المسمى فرع المسمى » 
فحيث لا مسمى ينتفيان ٠‏ قهذه دلالة واقعة » فيبطل (21 الحصر فى الثلاث . 
الثانى : أن لنا مفهوم الكلية » والكل » والكلى . 


. ينظر البحر المحيط : 7//ا"‎ )١( 
. (؟) فى ب : والثانى‎ 

(0) فى أ » ب : فإن . 

(1) فى الأصل رابعة فينتفى . 


فالكلية : القضاء على كل فرد فرد حتى لا يبقى من تلك المادة فره . 

والكل : هو «راالجى عن جين هر صمو / ظ 

والكلى : هو القدر مشترك بين الافراد . ظ ظ 

وبيانها بالمثال إذا قلنا . : كل رجل يشبعه رغيقان غالبا ٠‏ إن أدنا بالكلية كل 
فرد فرد على حاله صدق الحكم . وإن أردنا الكل الذى نف كذبت 
القضية ؛ فإنا المجموع لا يشبعه | ف . 

عكسه إذا قلنا كل رجل 1 يشيل ] 217 الصخرة العظيمة ٠‏ يصدقى ذلك 
باعتبار الكل الذى هو المجموع ؛ ويكذب باعتبار كل واحد [ واحد يلاد 4 
وإذا [ قلت ] 2©9 : الإنسان نوع » صدقت باعتبار الكلى الذى هى القدر 
المشترك» وكذبت باعتبار كل [ فرد ] ١‏ *) وباعتبار المجموع  ٠‏ فإن .التوع هو 
المقول على كثيرين مختلفين بالغدد فقط فى جواب ما هو , والمجموع لا يمكن 
حمله على أحد من الناس » فيقال : زيد مجموع الناس ٠‏ وكذلك كل فرد 
يشير إليه لا يمكن حمله على اثنين من بنى آدم » فالمجموع حينئد ليس 
المجموع ولا كل فرد على [ حاله ] 200 فهو القدر المشترك » وهو الكلى وإذا 
ظهر الفرق بين الكل » والكلى » والكلية يظهر من ذلك الفرق بين المزء » 
والجزئية » والجحزئى . فالجزء بعض الكل ٠‏ والجزئية بعض الكلية » والجزئى 
هو الشخص [ الواحد ] 2١(‏ المعين من الكلية ريدس را لإا 7 





(5) فى ب : فرد قرد . ١‏ 
(6) فى ب : حياله . 
(1) سقط فى ب . 
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إذا تقررت هذه الفروق » وتميزت هذه الحقائق فأقول : 
إذا فرضنا لفظاً وضع بإزاء الكلية » كما قاله أرباب العموم فى صيغ 
العموم ٠‏ فدلالة ذلك اللفظ على فرد من تلك الكلية » كما فى لفظ 
«المشركين »© بالنسبة إلى : زيد المشرك » خارجة عن الدلالاات الثغلاث ٠‏ لا 
جائر أن تكون مطابقة ؛ لآن لفظ الكلية لم يوضع له وحده » ولا تضمناً ؛ 
لأن “دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء مسماه ٠‏ والجزء إِنّما يقال 
بالقياس إلى الكل ؛ وهذه كلية لا كل » فليس 5 ريد المشرك » حينئق جزءا بل 
جزئية » ولا التزاماً ؛ لأن الفرد فى الكلية ليس لازم خارجاً عن المسمى ١‏ 
ولو خرج هذا الفرد لخرج كل فرد » ولا يبقى بعدها مسمى حيتئذ » فالفرد 
ليس لازما» فليس فيه دلالة التزام » فهذه دلالة غير الدلالاات الثلاث . 
الثالث : أنَّا إذا سمعنا لفظ « خنفشار » مثلاً من المهملات تكرر مراراً كثيرة 
بصوت خنين دلنا على أن الناطق به حى آدمى » يقظان إلى غير ذلك ثما 
تفهمه من أحوال هذا المتكلم » وليس هذه الدلالة مطابقة ؛ لأن هذا .اللفظ 
فرضناه مهملاً » فليس له مسمى ٠»‏ ولا تضمنا ؛ لأن جزء المسمى فرع 
المسمىء ولا التزاما ؟ لأن لازم المسمى فرع المسمى » ولا مسمى فهذه الدلالة 
غير الثلاث . 
الرابع : أن العالم يدل على صانعه ء وليس اسم له » ولا [ صانعه ] 2١7‏ 
جزؤه » ولا لازمه » وكذلك دلالة جميع الأفعال على الحياة » والعلم ٠‏ 
والقدرة ٠‏ والورادة ؛ والغضب ٠»‏ والرضا ء وغير ذلك . 


الخامس : الحروف الكتابية : كل واحد منها يدل على صوت مخصوص »© 





0605 


فقولنا : « قاف » يذل علئ [ الحرف ] (1) [ الأول ] من ٠‏ قال ؟ : و« ألت» 
ظ يدل على الثانى منه » و ١‏ لام يدل على الثالث منه » ودلالة كل واحد من 
' الحروف الثمانية والعشرين على مسمياتها دلالة مطابقة ؛ لأنها وضعت لها فى 
اصطلاح الكتّاب » والحروف الكتابية ليست ألفاظآ مع وجود دلالة المطابقة. 
فيها ع اللاجايي ديا 0 نايا يبلا العلا على جك جامعاً » ٠‏ بل قد 
خرج منه بعض دلالة الطابقة 0 

السادس : دلالة اللفظ 0 كقولنا 8 الإنسان كاتب بالقوة 0 فى هذا 
العالم بإذن الله - تعالى - - تجن هذا الفط يدل على نسم مخصوية ٠.‏ 
وإسنادات مخصوصة »2 مؤلفة مرتبطة بعضها ببعض ٠‏ ومجموع هذا اللفظ لم 
يوضع لمجموع هذا المعنى: » فليس مطابقه » وليس مجموع هذا المعنى جز 
المسمى هذا المجموع. » ولا لازمآ له لعدم التسفية [ به ] 29 » فدلالته خارجة: 
عن الدلالات الثلاث مع أنها ألفاظ » وليست مهملة [ فما ] 20 انحصرت 
دلالة اللفظ الموضوع ٠‏ أو تفرع على مذهب المصنف فى أن العرب ما وضعت 
المركبات ». فيكون هذا المزكب مهملا » وقد دل على معانى قصدت العرب 
الدلالة عليها ٠‏ والدلالة فيها تتبع [ مركبات ] (4) العرب ٠‏ وليست مستفادة ٠‏ 
من جهة العقل  ٠‏ فما جمع الحد أنواع الدلالة . ظ ظ 

السابع : أ حروف العانى نحو : ٠‏ ليت © وه لعل © يذل الأول على . 
التمنى » والثانى على الترجى ٠»‏ فإن كانت هذه مطابقة يلزم أن يكون التمنى. 
مسمى ١‏ ليت © مثلاً . فيكون « ليت » سما له - والتقدير أثها حرف لا 


. فى ب : الجرء‎ )١( 

. سقط فى ب‎ )١( 
فى سد قا‎ )1( 

() فى ب : تركيبات . 


لوه 


اسمء ويلزم [ أنها ] )١(‏ تدل على معنى فى نفسها » وأن تستقل بإفهام معنى 
كالأسماء ؛ والنحاة منعوا ذلك » وقالوا : إن الخرف لا يستقل ٠‏ ولا يقال: 
| [إن ] 27 حرف لمعنّى يدل لا تضمنا » ولا التزاما لعدم المسمى » كما 
تقدم. فيتعذر جزء المسمى ولازم الممسمى / < 

والجواب عن الأول : أن الألفاظ للبراهين لم تدل على حدوث العالم , 
وغيره من التنائج الكائنة بعدها إلا بالعقل » وما.دل بالوضع إلا على مفردات 
المعانق فى تلك البراهين » ونحن حيث حصرنا الدلالة فى الثلاث إنما تعرضنا 
ظ لحصر الدلالة التاشئة عن الوضع » وهذه بالعقل » قلا يرد علينا” » كمن 
تعرض لحصر النامى الذى هو حيوان فى الناطق والبهيم» لا يرد عليه الشجر. 

وعن الثانى : آنَّ لفظ الكلية موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه فى جميع 
أفراده على ما يأتى بسطه إن شاء الله - تعالى - فى « باب العموم 
والخصوص» ء وقيد التتبع فى الكل جزؤه التتبع فى البعض ٠‏ فتكون دلالة 
اللفظ عليه دلالة تضمن من هذا الوجه لا من جهة أنه بعض للكلية » بل من 
جهة أنه بعض القيد الواقع فيها ٠‏ وهو التتبع فى الكل ؛ فإن العام موضوع / 
لقيدين المشترك» وقيد التتبع » فقيد التتبع جزء المسمى » والتضمن باعتبار جزء 
هذا الجزء » لا باعتبار جزء المسمى » فهو من الدلالة العربية التى لا نظير 
لهاء أو تُفَسّر دلالة التضمن بدلالة اللفظ على جزء مسماه الذى هو أعم من 
الجزء والحزئية» ويريد ب 3 الجزء © ما يعم الأمرين وهو ترش يها ا رم وإن. 
كان خلاف ظاهر إطلاقهم ٠»‏ إلا أنه يحتمله » وهو من المواضع المشكلة جدآ 


فتأمله . 
)١(‏ فى ب أن 
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وعن الثالث : أن دلالة « خنفشار » . ونحوه من المهملات على [ما 
تقدم]7١2‏ دلالة عقلية » أو عادية » والُدّعى حصر الدلالة الوضعية » لا يرد 
وهو الجواب عن الرابع ٠.‏ ظ ظ 

[ وأما دلالة الحروف الكتابية وهو الخامس ] 257 : على مفردات الحروف 
. الصوتية وضعية » وكذلك الإشارات [ القولية ] 27 كثير منها يدل بالوضع 
على خصوص امشار إليه ؛ وهى دلالة مطابقة » غير أَنَا لم نعن بتقسيمنا فى: 
دلالة اللفظ: الحدود لندلالات الثلاث .. بل تعريف أن الدلالة الباق 0 
اللفظ ٠‏ فالوضع لا يخرج عن الثلاث . 00 


وإن القضية مانعة الخلو فى هذا الشئ الخاص ؛ لانها مانعة الجمع © أو 
الجمع والخلو كما تقدم بيانه ٠‏ وكقولنا : إما أن يكون زيد فى البحر .. وإما 
آلا[ يعرف ] 447 » وإِنّهُ لا يخلو عن هذين الأمرين كلام ضحيح » ولا يرو 
عليه أن عمراً أيضاً حصل له ذلك ؛ لأنا لم تعرض لتحديد هذه الأحوال ». 
بل تعريف أن زيدا لا يخلو عنهما فقط » كذلك ها هنا يجوز حصول المطابقة 
فى غير اللفظ » ولا يقدح ذلك فيما ذكرناه » [ وكذلك ] 20 لما ذكرنا الحصر - 
حصرنا في الثلاث ء ولم ننعرض لحصر الثلاث نى دلالة.اللفظ » فتأمل ذلك 
وعن السادس أن الصحيح أن المركيات وضعتها لحري كنا روني" 
المفردات » فوضعت المفرد دالا على المفرد » والمركب دالا على المركب على 





)١(‏ فى ب : ما تقدم ذكره .. ظ 
() فى ب : وأما الخامس ‏ فدلالة الحروف الكتابية . 
(0) فى ب : الفعلية  .‏ 2 

() فى ب : يغرق . 

(5) فى ب : وكذلك إنا لل 
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ما يأتى بيانه فى « المجاز والحقيقة © إن شاء الله تعالى ؛ لأنه [ فى ] )١(‏ 
موضعه » وعلى هذا التقدير يندرج فى مقصودنا . ظ 

ونحن لما قسمنا دلالة اللفظ لم نقيده [ بالمفرد ] 27 ٠‏ بل عنينا به اللفظ 
من حيث هو لفظ مفرد كان » أو مركبآ » فلا يرد المركب ٠‏ مع أَنّا لو قيدناه 
بالمفرد كان ذلك التقييد كتقييدنا الدال باللفظ ٠‏ فيكون الجواب عنه كالجواب 
عن الحروف الكتابية . 


وعن السابع أن حروف المعانى اسم لتلك المفردات التى دلت عليها فى 
وضع [ اللفظ ] 9©© , وإِنّما [ النخاة ] ("2 اصطلحوا: على تخصيص لفظ 
الاسم ببعض موارده الذى هو أشرفها ء وبحثنا نحن يحسب الوضع اللغوى 
فلا ترد الحروف ؛ لأنا نلتزمها من جملة مرادنا [ للأسماء ] "4 ؛ ونحن لم 
نقسم الاسم » بل اللفظ الذى هو أعم . 
البحث السادس 


فى قوله : « من حيث هو جزؤه ؛ احترز به عن وضع لفظ المسمى لتزثه 
بالاشتراك » فيصير للفظ المسمى على جزئه دلالتان : دلالة تضمن باعتبار 
الوضع الأول » ودلالة مطابقة باعتبار الوضع الثّانى ٠‏ وكلامه فى هذا التقسيم 
يجرى مجرى الكليات التى لا تختص بالواقع من الوضع » ولا بلغة العرب» 
بل بما وقع » وكل ما يحكن وقوعه ء فكأنه يقول : كلما اعتبر اللفظ بالنسبة 
إلى بعض مسماه .كان تضمناً ؛ فيقال له : على هذا التقدير قد يعتبر اللفظ 


. سقط فى ب‎ )١( 

. فى ب : بالمعين‎ )١( 

(5) فى ب : اللفظ وكذلك النحاة . 
(8) فى ب : لا سيما . 


إعالما 


بالنسبة إلى بعض مسماه » ولا يكون تضمنا : ٠+‏ بل مطابقة ٠‏ وهو-الاعتباز 
الناشىء عن عن الوضع للجزء » والكلية تبطل بفرد » فيحتاج إلى أن يقول : إنهنا | 
دل اللفظ على جزء مسماء ه مطابقة » من حيث كمال المسمى ١‏ لا من حيث 7 
هو جزؤه . < ااال 
فأقول :. ٠‏ من حيث إهو جزؤه » ليخرج من حيث هو كله » واللتماعة 
يمثلون ذلك بلفظ الإمكان ؛ فإنه موضوع للإمكان العام » والخاص ء والعام 
جزء الخناص كما تقدم بيانه فى تحديد الحسن والقبح ١‏ فهو حيتئذ لفظ موضوع 

للجزء والكل » وفى النفس منه شئ؛ فلعله ما وضع لذلك ٠‏ بل [ قوله ]' : 0 
إمكان عام ا لأحدهما ١‏ وإمكان خاص للآخر. ء» هذا المجموع هو الموضوع 
لأحدهما ٠‏ والمجموع الآخر للمعنى الآخر » فلا اشتراك حينئذ ! وأجد 
أحسن. من ذلك للتمثيل لفظ الحرف ؛ ؛ فإنه موضوع لكل حرف من الحروف 
الدالة. على المعنى . ٠‏ لجزئة » بل لكل جزء من أجزائه » فإن « ليت © - مثلاً 
- حرف . والحرف الأول منها يسمى جزءاًء وكذلك الثانى » والثالث » 
وكذلك 3 قد » حرف تحقيق» [ والأول ] (') منها خرف ٠‏ والجزء » الثانق وهو 
الدال حرف أيضآ » وكذلك القول [ فى ] (© الالتزام من حيث هو كذلك م 
غير أن تمثيله أعسر من تمثيل التضمن ٠‏ فأين لنا لفظ وضع لمعن وضع مع 
ذلك ٠‏ للازمه مثلما وضع له ولحزئه ؟ وإن كان إمكانه ظاهرأ غير أن العشر هو 
ظ ثيل الواقع منه » وقد وقع فى اللغة [ منه ] 4) لفظ [ مفعل ] (0) فإن أئمة 
اللغة قالوا : هو اسم للزبان والمكان والصذرء وهو ثلاثة متلازمة فى العادة» ‏ 





. فى ب : قولنا‎ )١( 

(0):فى ب : والبزء الأول | 
(©) فى ب : فى قوله فى !. 
(4) سقط فى ب ٠,‏ 

(0) فى ب : يفعل . 


55 


فيكون اللفظ موضوعاً للشئ: ولارمه ؛ فلا فعل إلا فى زمان ومكان غالبا . 
ويكفى ذلك فى صحة اللازمة وصحة التمثيل » وكذلك قول العرب [فى](1) 
المختار » والمختص » [ والمعتد ] 257 كل واحد من هذه الالفاظ الثلاثة اسم 
للفاعل . والمفعول ٠‏ والمفعول لازم الفاعل عقلاً. 
ظ « فائدة وسؤال » 

أول من ذكر فى الدلالة هذه الحيثية الإمام فخر الدين 9" وتابعه عليها 
أصحايه من بعده ٠»‏ والمتقدمون اكتفوا بقريئة قولهم : مسمى اللفظ وجزؤه 
ولازمه ؟؛ . فإن قرينة الحزئية واللازمية مشعرة ة بأنه ليس كمال المسمى » ولا هو 
المسمى فاكتفوا بذلك ٠»‏ فإن كانت هذه القرائن كافية » فلا حاجة لهذه 
الحيثيات ؛ قَإنّه حشو خال عن الفائدة 1 وإن كانت ليست كافية ٠‏ فيلزم ذكر 
الحيئية أيضا فى دلالة المطابقة » فإنٌ لفظ المسمى كما يجور أن يوضع لحزثه 
يجوز أن يوضع له مع غيره » ٠‏ فتصير دلالته عليه حيتئل تضمنآ لا مطابقة ‏ 
كوضع لفظ العشرة ة للخمسة عشر ع فيصير دالة على العشرة دلالة المتضمن 
باعتبار الوضع الثانى ٠»‏ فيحتاج للحيثية فى المطابقة » كما احتجنا إليها فى 
الدلالتين الأخريين 4 وهو سؤال متيجه 290 , ظ 

. فى ب : فى المشتقات‎ )١( 

(5) فى ب : بياض . 

(9) فى ب فائدة » وسؤال : سمعت الشيخ شمس الدين الحسن سعيد الإمام فخر 
الدين يقول : أول من ذكر فى الدلالة هذه الحيثية . 

(:) ويمكن أن يرد ما اعترض به على الإمام » فإنه يرى ألا يمكن أن يدل اللفظ 
الواحد على المعنى الواحد بالمطابقة مع التضمن أو الالتزام ٠‏ لأن دلالته على المعنى 
بالمطابقة بالذات وبهما بالواسطة ومن المحال اجتماع دلالتى الذات والواسطة ٠‏ وإذا لم 
يجتمعا كان اللفظ فى حال الاشتراك بين الكل والجزء دلالة واحدة » وهى المطابقة » 
لأنها أقوى فتدفع الأضعف . < - 


001 


البَحث السابع 


فى قوله فى « المحصول »؛ أن بلٌبة إلى ما يكون خارجا عن اللسمى : 
ولم يشترط أمرا زائدا » وهذا القدر لا يكفى ٠‏ وإن كان قد يكفى . ظ 

أما أنه لا يكفى ؛ فلآن 0 عارضاً ' و- 
الالتزام: 500 الارم ل يقك عن السمى فى الفعن . 0 

وآما أنه قد يكفئ ؛ فلأنه نما قسم فيما ينشأ عن دلالة اللفظ » 57 لم. 
يكن اللازم بينآ لا ينشأ فهمه عن اللفظ » ٠‏ بل عن أمر زائد غير اللفظ ٠‏ قلا 
ظ ينسب حينئذ إلى اللفظ ٠‏ بل لذلك الزائد » والكلام إنما هو فى دلالة اللفظ ء 
لا فى دلالة غيره » فلا. حاجة إلى هذا التقيد ؛' لأنه مندرج فى العبارة ‏ 
عير وعلى -.ر فلا بد من بيان اروم البين » سؤاء ورد ع 
فأقول : الحقائق أربعة أقسام : 


وفى الذهن فقط . 


- وإذا صحت لك هذه القاعدة صح ما قاله : ولم يحتج أن يذكر القيد بالحيثية فى, 
دلالة المطابقة » لأنه. فى صورة الاشتراك بين الكل والجزء » وليس للفظ إلا دلالة 
لمطابقة فقط لا التضمن والالتزام » فلم يحتج أن يحترز عنه بقوله : من حيك هو 
كذلك . ْ ظ 

وأما فى دلالة التضمن والالتزام:فاحتاج إلى ذكر يوه » وإلا كان يلزمه أن دلالة 
المطابقة على الجزء دلالة التضمن والالتزام فى صورة المشترك بين الكل والجزء . 


مه 


لزمه الارتفاء من الأرض » وإذا تصورناه فى الذهن وقع معه فى الذهن 
الارتفاع من الأأرض » فهما متلازمان فيهما . 

والثانى . كالسوير » وذلك أنه للا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر 
خارجاً » ولا ذهئا » فإنا قد نتصور أحدهما » وتذهل عن الآخر . 

والثالث : كالسرير » والإمكان » فإن الإمكان [ يلزم ] 27 السرير فى 
الخارج . وإوس اراي او ا فهما متلارمان 
فى الذهن ؛ ل نى ب« اللارم ‏ ما لا يفارق 

والرابع : كزيل إدا أخحل ا نجارَ امار 4 فإِنا إذا تصورناء ” من جهة 
وكذلك السواد إذا أذ [ بقيد ] 47 كونه ضد البياض » وتصوره من هذا 
الوجه استحالة ألو يمصور البياض مم التلارم 4 بل همأ متنافيان » وهذه 
الملازمة نشأت عن أخذ السواد بقيد هذا الاعتبار » أما السواد من حيث هو 
سواد لا يلزم من تصوره [ تصور ] 220 البياض . 

إذا تقررت هذه الأقسام الأربعة » فاعلم أنه يندرج فى دلالة الالتزام منها 
اثنان : 


. سقط فى ب‎ )١( 

(0) فى ب : من الارض . 
(9) فى ب : من لوزام . 
(5) .سقط من أ وج . 
(©) سقط فى ب . 


0»4 


التلازمان فى الذهن 1 والخارج ] 090" 
والمتلازمان لا فى الذهن 7 ولا فى الخارج . ظ ظ 
< فإنه متى حصل الشعور بأحب.هذين إنما يكون لقرينة ماضية » أو حاظرة .. 
ْ أو غير ذلك مما هو زائد على اللفظ » فالدلالة منسوبة لذلك الزائد لا للفظ ع ظ 
فلا يقال لس ل ل 


2 ثنبيه‎ ١ 
الملازمة قد تكون‎ 
. عقلية : كالزوجية للاثنين‎ 
. وشرعية . : كالجزية للكفر‎ 
٠١ ظ وعادية : [ كالارتفاع والسرير ] 9© . ش‎ 
ظ [ ؤقد تكون قطعية كالزوجية ] 29 » وقد تكون غلية ضعيفة جدا + كما‎ 
فمتى. تصورنا أحدهما. انتقل:‎ ٠ إذا كانت عادة ريد إذا أتانا جاء معه عمرو‎ 
والمرة.‎ ٠» وإن لم يحصل إلا مرة واحدة‎ ٠ الذهن للآخر لجل ذلك الاقتران‎ 
بل قد‎ ٠ . الواحدة لا توجب ملازمة بين الشخصين فى الخارج ولا نقطع بها‎ 
 ةلاح وقد تكون جزئية كملازمة المؤثر للأثو‎ ٠» تكون كلية كالزوجية للعشرة‎ 
وجوده فى زمن حدوئه فى تلك الحالة فقط . والكلية فى علم متلق ما ظ‎ 


0 فى ب : والخارج » والمتلازمان فى الذهن فقط غ٠ ويخرج 6 قسمان‎ )١( 
00 . الخلارمان فى الخارج فقط‎ . 
3-5 (؟) فى ب : المعارض . ظ‎ 
0 إذ السرير كلما وجل فن الارعن فهو مرتفع ل ات‎ )"( 
. 50/7 : ينظر : البحر المحيط‎ 

(5) فى ب : كالسرير والازتفاع عن الأرض 


0 


تلزم فى جميع الأحوال الممكنة » والجحزئية ما تلزم فى بعضها [ فقط ] 2١7‏ , 
الارتفاع فط 3 ولذلك له يلزم من عدم هذا اللازم الذى هو الطهارة. 
الصغرى عدم 1 الملزوم ] (؟) الذى هو الطهارة الكبرى » وهذا من خصائص 
الملازمة الحزئية ل" يلزم من عدم اللارم عدم الملزوم لاحجتمال وجوده بذونه 
فى الحالة التى هو ليس لازما له فيها . فإن لم تعلم هذا أشكل عليك 
الجواب عن الطهارتين » وجميع [ ما ذكر ] 249 . 
البحث الثامن 

فى أن هذه الملارمة شرط لا سبب ؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم . 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

فالقيد الأول احتررنا به عن المانع ؟ فإنه لا يلزم من عدمه شئ . 

والثانى : احتراز من السبب . 

والثالث . احترازاً من مقارنة و-جوده لوجود السيب م فإنه يلزم الحكم 
حيكذ » لكن لأجل السبب لا لأجل وجود الشرط . 

دالبب ما يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم لذاته . 

فالأول : احتراز من الشرط : 

والثانى : احتراز من المانع : 

والثالثك : احتراز من مقارنة وجوده لوجود المانع » فلا يلزم الوجود أو 


(9) فى ب : اللزوم . 
(4) فى ب : هذه المواد . 


6هآ١١‎ 


مقارنة عدمه بخلاف سيب آخر ء فلا يلزم العدم ٠‏ ولكن ذلك ليس لذاه. 1 
بل لغيره . ظ ظ ا 
والمانع ما يلزم من وجوده العنم ؛ ولا يلزم من عدمه وجود . ولا عدم 
لذاته . 2 ظ 
فالأول : احتراز من السبب . 
[ والثانى : احتراز من!الشرط ] 217 . ْ 
ظ والئالث : احترار من مقارنة عدمه عدم السبب أو عدم ارا . أ فيلزة 
ظ العدم » لكن ذلك ليس لذاته » بل لعدم السبب » إذا [ اتضحت ] 250 هذه 
الحقائق فالملازمة الذهنية بلزم من عدمها العدم » ولا يلزم من وجودها أوجود 
ولا عدم » بل يتوقف وجود الدلالة الالتزامية على الرطلاق 3 فالإطلاق هو 
السبب وهى شرط . 0 
ظ [ 2 سؤال ») 
لم1 لا عكستم ] 270 » أو سويتم ٠‏ فإن اللفظ ايضا لا يستقل بدلاة 
الالتزام حتى تحصل لللارمة الذهنية ؟ 0 
فتقول : الملازمة سبب ؛ . والإطلاق شرط عكس ما ذكرتموه ! رايس 
أحدهما على الآخر . 


جوابه : الفرق أنا وجلأنا الإطلاق يستقل بالدلالة فى صورة المطابقة . 3 و 
' نهد الملارمة الذعنية تستقل فى صورة 43 فجعلنا الإطلاق هو السبب لحصول 


(؟) فى ب : تصفخت ٠.‏ 


(0) فى ب : لم عكستم . 


0 


الشهادة له بذلك فى المطابقة » ولم يحصل للملازمة سبباً لعدم الشهادة لها 
بالاعتبار . 
ظ البحث التاسع ظ 
فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص 

فالمطابقة أعم منهما مطلقا ؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن ٠»‏ أو دلالة 
الالتزام وجدت دلالة المطابقة ؛ لأن شيئا لم 2١7‏ يسم حيئذ » فاللفظ يدل 
عليه مطابقة » وقد توجد دلالة المطابقة » ولا يوجدان فى اللفظ الموضوع 
للبسائط التى ليست لها لوزام بينة » فالمطابقة حينئذ أعم مطلقاء وآما هما » 
فكل واحد منهما أعم من الآخرء رجه ؛ لأن الأعم والأخص 
من وجه ٠»‏ هما اللذان يجتمعان فى صورة » ويوجد كل واحد منهما وحده 
كالأبيض والحيوان » فيوجد [ الحيوان ولا أبييض فى الزغجى ] 217 » والأبيض ١‏ 
ولا حيوان فى الجير واللبن » وهما معآ كالصقالبة » كذلك هاهنا يوجد 
التضمن ٠»‏ والالتزام كما فى اللفظ الموضوع للمركبات التى ليست لها لوازم 
بينة "© [ والالتزام بدون التضمن فى اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم 
بينة ] ويجتمعان معآ فى اللفظ الموضوع للمركبات التى لها لوازم بيئة . 

البحث العاشر ظ 

فى مدرك خلاف العلماء فى أن الدلالات الثلاث هل هى وضعية » أو 
الطائقة نعط والأخريان عقليتان ؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين ٠»‏ واختار سيف الدين الآمدى 247 أن 
المطابقة» والتضمن [كل منهما دلالة] لفظية دون الالتزام ؛ لأن الجزء داخل فى 


() فى ب : اللحيوان ولا يبقى فى الزنج . 
() فى با سقط فى أ . 


(4) ينظر : الأحكام : ١7/١‏ . 


المسمى » [ والالتزام ] ا ؛ ومنشا الخلاف يرجع ل 00 
الدلالة الوضعية هل هى :غبارة عن إفادة لل بض رسعة بخص بالطايقة 
ظ أر إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغير وسط قتعم الثلاثة اال 


| الجزء َ واللازم بواسطة إفادته السعى ٠‏ 





. فى ب : واللارم‎ )١( 
507 اختلفوا ة فى التضمن والالتزام على ثلاثة‎ (00 
وهذا ما ذهب إليه ظ‎ ٠ أحدها : أنهما عقليان , لأن دلالة المعنى عليهما بالواسطة‎ 
0 كشف طاح‎ ١ الخزالى +. وصائعيب المحصول ؛ واخختاره أثير الدين الأبهرى فى‎ 
والصفى الهندى . ا‎ 
5 إما لآن العقل يستقل باستعمال اللفظ قيهما‎ ٠ . قال : وإنما وصفتا بكونهما عقليتين‎ 
من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما وهذا يستقيم على رأى من لم يعتبر"‎ ' 
الوضع فى المجاز ء وإما لأن المميز بين مدلوليهما وهو الجزء واللازم هو العقل . ظ‎ 
والثانى : أنهما لفظيان ونسبه بعضهم إلى الأكثرين » واخختاره ابن واصل فى بش‎ 
جمل الخوضى 000.9 ا ا ا ال‎ 
< والثالك : أن دلالة التتضمن لفظية والالتزام عقلية » وبه قال الآمدى وابن الحاجب‎ 
000 كما أشار الشارح » لأن الجرء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه‎ 
وقال الهندى : وهذا ضعيف ». لأنه إن جعلت لفظية لأجل أن فهم الجزء الوا‎ 
١ هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام كذلك . لأن فهم اللازم إنما هو بواسطة اللفظ الدال‎ 
2 على الملزوم » وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع | المختص بالحقيقة فباطل‎ 
١ فاللازم أيضآً كذلك إن اعتبر الوضع فى‎ ٠ أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز‎ 
وإن كان لأجل أن الجزء داخل فى المسمى » د ظ‎ ٠ » المجازء والأقيس مثهما : الوضع‎ 
00 . خارج عنه فهو تحكم محض واصطلاح من غير مناسبة‎ 
. الدقائق ؛ : ومن جعل الالتزام لفظية فقذ أخطا » لان الذهل يفل"‎ ١ وقال صاحب‎ 
* والتفممن غير خارج عن مسمى الف‎ ٠ من اللفظ إلى معناه ء ومن معنا إلى اللزوم‎ 
. يخلاف الالتزام » وإلا فكل منهما منسوب إلى اللفظ » وكل منهما عقلى بوجه واعتبار.‎ 


0 


ثلبيه ) 

وقع الإمام فى « المحصول » » وسيف الدين فى الأحكام » » والإمام 
فى ١‏ المعالم » » ولغيره أن دلالة اللفظ إن اعتبرت بالنسبة إلى تمام المسمى فهى 
المطابقة » ولفظ التمام إنما يكون فيما له أجراء » فيخرج اللفظ الموضوع بإزاء 
البسائط '؛ فإنّه لا يصدق فيه التمام ؛ ولا النقصان ٠»‏ فذكر التمام لا حاجة 
إليه» بل يقال : إن اعتبرت الدلالة بالنسبة إلى مسمى اللفظ ٠‏ ولا يزاد على 
ذلك . ظ 

البحث الحادى عشر 
فى الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 

أول ما سمعت هذه العبارة من الشيخ شمس الدين الخسروشاهى وكان 
يقول: هذا الموضع خفى على الإمام فخر الدين وحصل بسبب التباسهما عليه 
خلل كثير فى كلامه » ثم إنى أنا بعد ذلك تصفحت المواضع التى وقع الخلل 
فيها فى «المحصول »6 » فوجدتها نحو ثلاثين موضعاً سيقع التنبيه عليها فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى ٠»‏ ودلالة اللفظ هى 2١7‏ ما تقدم بيائه على 
اختلاف تلك الطرق الثلاث ٠»‏ ولنفرع على أحدهما عيئاً ليتجه الفرق ع 
ويقرب البحث ولتكن الدلالة هى فهم السامع » وأما الدلالة باللفظ فهى 
استعمال اللفظ ما فى موضعه » وهى الحقيقة » أو فى غير موضعه لعلاقة 
بينهما » وهو المجاز . 

وأما استعماله لغير علاقة . 

قال العلماء : هو وضع مستأنف من ذلك المستعمل » كما إذا قال : الله 
أكبر » أو [ كما إذا قال ] "2 : اسقنى الماء » ويريد بذلك طلاق امرأته . 
وهذه ‏ الباء » فى قولنا : الدلالة باللفظ باء الاستعانة ؛ لأن المتكلم استعان 


. فى أ؛. ب على‎ )١( 
. سقط فى ب‎ )0( 


6010 


بلفظ على إفهامنا ما فى نفسه + كما يستعين بالقلم على الكتابة ؛ 005207 
على النجارة » وإذا ا الحقيقتين » ؛ فيقع الفرق بينهما فى خمسة: عشر ١‏ 
فرقاً: -: | ْ | 0 < 
أحدها : أن دلالة اللفظ صفة للسامع والأجرى: صفة للمتكق . 0 
وثانيها : أن دلالة اللفظ محلها القلب ؛ لأنه موطن العلوم » والظنون 6 
والأخرى محلها اللسان » وقصبة الرئة ئ 
وثالثها : [ أن دلالة القظ ع 010 علم . ٠‏ أو ظن » والأخرى رسن 
ورابعها : أن دلالة اللفظ مشروطة بالحياة » والأخرى يصح قيامها بالجماد "0 
فإن الأصوات لا : يشترط فيها الحياة : 
وخامسها : أن أنواع دلالةٍ اللفظ ثلاثة : المطابقة » والتضمن » والالزم ل ظ 
يتصور فى الدلالة باللفظ ٠‏ ولا يعرض لها » وأنواع تلك اثنان : الحقيقة ٠‏ - 
والمجاز لا يعرضان لدلالة اللفظ . 0 
وسادسها : أن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ » فالفهم ينش عن 
النطق » والدلالة باللفظ سبب.. [ 
وسابعها : أنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ؛ لآن فهم. 
تتم اللفظ من اللفظ فرع النطق باللفظ ٠‏ وقد توجد الدلالة باللفظ دون 
دلالة اللفظ لعدم تفطن السامع لكلام المتكلم لصارف . ما لكونه لا يعرف 
» أو استعدل -- مشتركاً بدون القريئة » أو بقرينة لم يفهمها: ' 
ل < 0 
وثامنها : أن دلالة اللفظ . حقيقة, واحدة له تتدلئب فى ننسبها ؟ ؛ لأنها إما علم , 
أو ظن ء وهما أبد الدهر على حالة واحدة . والدلالة باللفظ ١‏ دهي 
استعماله تختلف . ئ 7 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


2 


فتارة يجب فى الاستعمال تقديم خبر [ المبتدأ ] 2١(‏ . 

وتارة يجب تقديم الفاعل . 

وتارة لا يجب ء إلى غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية 
والعجمية [ والعرفية ] 259 . 

وتاسعها : أن دلالة اللفظ لا تدرك بالحس فى مجرى العادة » والدلالة 
اللفظ تسمع . 0 
وعاشرها : أن الدلالة باللفظ لا تتصور فى الغالب إلا من مسميات عديدة 
نحو : قام زيد ؛ فإنّ كل حرف منه مسمى لاسم من حروف الجمل والنطق 
بالحرف الواحد نحو : ق »4 ء وه ش » نادر » وأما دلالة اللفظ فدائمآ هى 
مسمى واحدء وهى علم أو ظن ظ 

وحادى عشرها : أن الدلالة باللفظ اتفق العقلاء على أنها من المصادر السيالة 
التى لا تبقى زمانين » واختلفوا فى دلالة اللفظ هل تبقى أم لا ؟ (5) 

وثانى عشرها : أن دلالة اللفظ تأتى من الآخرين » بخلاف الأخرى . 
وثالث عشرها : الدلالة باللفظ لا تقوم إلا بمتحيز ٠‏ ولا يمكن غير ذلك » 
لح ار 9 - تعالى - ودلالة اللفظ [ على ] 257 قيامها 

الاير بن اا يبلن اج بار 1 مساق ]ابو 
امعلومات . وسمع جميع الكلام » والأصوات . 

ورابع عشرها : دلالة اللفظ لا تتصور من غير سمع ؛ فإن فهم معنى 


. فى ب : المبتدأ ء وتارة لا يجب‎ )١( 


(0) فى أ وغيرها . 
(*) فى ب : يمكن . 


اللفظ فرع سماعه ٠‏ والأخرى تتصور من اللآصم الذى طراً عليه الصمم ؛ 0 
فإن الذى لم يسمع قط لا يتصور منه النطق بالذّات الموضوعة ؛ لأنه لم [ 
يسمعها حتى يحكيها » ولذلك قال الأطباء : إن الخرس أصابهم غالبا فى. 
آذانهم لا فى السنتهم . ٠‏ فلم يسمعوا شيئآً يحكونه » فلذلك لا يتكلمون ٠‏ ظ 
وخامس عشرها : الدلالة باللفظ توصف بالصفات الكثيرة » فيوصف انون 
بالفصاحة ٠‏ والجهورية + واللكن ٠»‏ والتمتمة + وغير ذلك مما يوصفف به 
لتكلمون فى كلامهم ء ودلالة اللفظ لا توصف بشي من ذلك ء ولا يوصفا. 
العلم الحاصل عن النطق أبغير كونه علمآ » نعم الظن الناشئ عن النظق قد 
يوصف بالقوة بخلاف العلم » فهذه وجوه وفروق يحصل لك العلم [ببيانها 
والعلم بحقيقتها ] 2١(‏ ويتوصل بهذه الفروق إلى العلم بالفروق الكائنة بين 
الدلالة باللفظ ٠‏ وبين دلالة [ اللفظ على الطريقين الآخرين الذين تقدم 
تحريرهما ] (29 أول الباب: . ض 


وقع للإمام » وغيره م من المصنفين 1 دلالة التضمن والالتزام 0 1 وأن 
دلالة المطابقة حقيقة » وهو غير مستقيم : ؛ فإن الاتفاق وقع على أن الحقيقة 
استعمال اللفظ فى موضؤعه » والمجاز استعمال اللفظ فى غير موضوعه » 
والسامع ساكت لم [ يسمع ] () شيئا » فلا يصدق فى حقه حقيقة 
الاستعمال الذى هو جنس مذكور فى حدى الحقيقة والمجاز » فلا يتصور أنه 
. فى دلالة اللفظ ألبتة » وكذلك إذا فسرنا دلالة اللفظ ء يكون اللفظ بحيث إذا. 
اطلق أفهم أو بإفهامه بالفعل » فإن هذين المعنيين غير نطق اللافظ باللفظ »" 
فإنهما ضبط اللفظ ٠»‏ والاستعمال صفة اللافظ » ولا يصدق على اللفظ أنه 


)١(‏ سقط ف أ. 
(؟) سقط فى أ . ظ 


مده 


يستعمل للفظ » كما يصدق على المتلفظ ذلك ؛ ولأن كون اللفظ بحيث يفهم 
إذا نطق به ثابت للفظ قبل النطق والاستعمال » والثابت قبل اللفظ غيره ٠‏ 

فى الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل ٠‏ فإنها تلتبس على كثير من 
الناس . وهى متعلقة بما نحن فيه والحاجة إليها ماسة » فالوضع فى اصطلاح 
العلماء يقال بالاشتراك على ثلاثة معان : 

أحدها : جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولد زيدأ » ومنه وضع 
اللّمَات . ظ 

وثانيها : [ غلبة استعمال اللفظ فى المعنى ] 2١7‏ حتى يصير أشهر فيه من 
غيره» وهذا هو وضع الحقائق الشرعية ٠‏ والعرفية » فإن تملة الشريعة لم 
يجتمعوا فى موضع واحد » أو زمان واحد » وقالوا : نتفق على تسمية 
[النقص ] (21 والقلب » والعكس ؛ وغير ذلك من أسماء [ العبادات ] 259 . 
كما اتفقوا على تسمية الاعتكاف للسث الخاص 3 والموالاة والترئيب للصفتين 

وكذلك لم يجتمع أهل العرف على جعل اللفظ للداية بإزاء الحمار أو 
غيره » بل كثر الاستعمال فى هذه المعانى وهجر غيرها 2 حتى صار لا يفهم 
وثالئها : أصل الاستعمال » ولو مرة واحدة » وهو المراد بقول العلماء : من 
شرط المجار الوضع أو ليس من شرطه ذلك » خلاف » ومرادهم بالوضع أنه 





(؟) فى 1 : النص . < 
(9) فى أ : العادات وهو تصحيف . 


ظ لا بد أن يسمع من العرب التص بذلك النوع من المجار ؛ ولو مرة واحدة ولا 
0 النطق مرة واحدة ] ” أ' وضعا إلا فى هذا الموضع . 1 
وأما الاستعمال : فهو إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم » [ وهو 0 
الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما » وهو المجار . ظ 
والحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم من اللفظ . 
فمعنى قول العلماء : إن الشاقعى - رضى الله عنه - حمل قوله تعالى : 
سي 3 ماس #سداعة ىدص .2 ١‏ 
١‏ والمطلقَات يتربصن بِأنقسهن نَلاثَة ُروء 4 1 البقرة : 774 ] على الأطهار ‏ 
أى [ اعتقد ] 19) مراد الله - تعالى - من الآية وأن أب| حتيفة - رضى الله عله 
- حمل الاية على الحيض أى : اعتقّد أن هذا مراد الله - تعالى حابن اليه 
فيؤول الحمل إلى دلالة اللفظ . 0 
فتلخص أن الوضع ساق 0 لح 6 والاستعمال متوسط . اوآن . 
المستعمل والحامل معلومان 0 والواضع مجهول على الدللاف فى ذلك 0 وآن '' 
كل واحد منها يتأتى منه الاستعمال والحمل . ويتعذر منه الوم ٠‏ فهذة: 
فروق ثلاثة بين الوضع والآخرين 
2 تنبيه ) ظ 
قوله : اللزوم الخارجى + غير معتبر ؛ لأن الجوهر والعرض متلازمان » 0 
يستعمل اللفظ الدال على أحذهما ل الآخر » هذا من التباس دلالة اللفظ ' 
بالدلالة باللفظ ؛ ' فإن الاستعمال هو الدلالة باللفظ » والاسشيال سى يترتب' ١‏ 
عليه الفهم 3 الإفهام على المذاهب التقدمة » بل ينبغى أن يقول : هما متلارمان فى ' 
الخارج . ولا يدل لفظ أخدهما؛ على الآخرء فالاستعمال قد يكون فيما له.' 





(1) فى الأصل : من . 


٠.‏ بان 


دلالة » وقد يكون فى المجملات التى هى تسيم الألفاظ الدالة » وقد يكون 
فيما ليس موضوعاً » ولا مجازاً كقوله : اسقنى الماء » ويريد الطلاق » وإذا 
وجد الاستعمال بدون الدلالة كان غيرها على أى مذهب فسرت الدلالة ؛ 0 


علمت أحداً قال : الدلالة هى الاستعمال » بل جميع الناس يقولون : 
اللفظ لا دلالة له على كذا . واللفظ الفلانى يدل عليه سبع 0 
الاستعمال . 


واتفقت الأمة على سلب الدلالة عن بعض الألفاظ المستعملة . 
ثم قوله : « لا يستعمل لفظ أحدهما فى الآخر » ممنوع بل يجوز أن يستعمل 
أحدهما فى الآخر » وما المانع من ذلك لا سيما وهما متلازمان عقلاً . 
والملازمة مجدورة للاستعمال . 
وهذا أول المواضع التى دخل الخلل فيها بسبب التباس الدلالة باللفظ بدلالة 
للفظ » وهى نحو ثلاين موضعآ فى الكتاب ‏ وإنا لبه على كل موضع 
أصل ! إليه إن شاء الله تعالى . 
تقرير قوله : والضدان متنافيان » بل ا ير 5 
كقوله تعالى : « وجزاء سيئّة سيئة مدلّهَا 4 1[ الشورى : 


فى هذه الآية أربعة مذاهب : 

فقيل : هو من باب إطلاق الضد على الضد كما قال ؛ لأن الأحكام 
الشرعية أضداد لا يجتمع منها حكمان فى شئْ واحد باعتيار واحد » ويمكن 
ارتفاعهما بعدم الشرعية ألبتة بعدم البعئة » والجناية حرام » والقصاص مباح » 
فسمى القصاص سيئة بناء على ما ذكره المصنف . 


يعرم اجن ياعرة ود : أن كل متكلم له عرف فى لفظ إما يحمل 


فظه على عرفه » وصاحب الشرع له عرف فى لفظ السيئة ء وهى العصية . 
فتحمل اليه عليها ء فيتعين ما قاله المصنف . 


مز١‎ 


وقيل : الجميع حقيقة ضقة حقيقة ملاحظة للغة ؛ ؛ ليأن العقوية تسموع الجانى 3 كها سامت 
الجناية المجنى عليه ١‏ 01 / 

وقيل هو من باب إطلاق لفظ السبب على السبب ؛ ؛ لآن الجناية سبب 
العقوبة . 

وقيل : من باب مجاز المشابهة ؛ لأن القصاص يشبه الجناية فى أنهما: قتل أو 
قطع ٠‏ ففى وجه المجاز ثلاثة مذاهب والقول بالحقيقة » فصارت أربعة 


قال النقشوانى : إن أراد بقوله ان موت عر جور واحتران من ويم 
لفظ الكل للجزء أن دلالة التضمن يستحيل حصولها على تقدير الوضع 
للجزء. أو اللازم ؛ لأن المفهوم بالمطابقة بقة [ والأصالة ] (]) يستحيل فهمه تبعاً؛:. 
لأن الفهم بعد الفهم تحصيل الحاصل ٠‏ فحيتئذ شرط دلالة التضمن عدم 
الوضع ٠‏ إن أراد هذا فهو صحيح ٠‏ وإن أراد أن الدلالتين يحصلان ء نفلا بد 
من التمييز بينهما بالحيئية » فهو باطل ؛ لآن حصول أحدهما يمنع الأخرى ؛ 
لأن الذى يفهم أصلاً لا ينهم تبعا لئلا يلزم تحصيل الحاصل . 0 
جوابه : أن الشىً قد بة لاني إن عي ١‏ رت فين 
الحاصل ؛ [ لان هنا ] 0 معلومان ودليلان ؟ لأن كونه جزءاً غير كونه كلا 
للمسمى » وإذا تغايرت المفهومات كانت معلومات استفيدت من نسبتين للفظء 
فينسب إلى اللفظ بكونه جزء مسماه » وينسب إليه نسبة أخرى بأنه كمال 
مسماه» ولا محال فى شئ من هذا كله . 
)١(‏ سقط فى ب . 00 
(0) فى ب : والإطلاق . 
(9) فى ب : بل معنأ . 


و0 


( سوال » 
اللفظ الدال هو قسيم لغير الدآل » وعدم الدلالة إما لعدم الوضع » أو 
الإجمال ء كما تقول : لفظل « القرء » ولا ل على خصوص [ الطهر الله 
ولفظ ١‏ العين ‏ لا يدل على خصوص الذهب » وإذا كان الدال قسيم المجمل 
< سقط [ اعتباره ] (21) . واحتراز الإمام فإنه على تقدير وضع لفظ الكل للجزء 
أو المسمى للارمه يصير اللفظ مشتركاً لا دلالة له آلبتة لا على جزء ؛» ولا على 
كل ٠»‏ ولا لازم ؛ وإذا انتفت الدلالة مطلقا انتفت أنواعها التى هى المطابقة » 
والتضمن ٠»‏ والالتزام . ظ 
ولا يبقى اعتبار حينئذ لدلالة اللفظ لجزئه » ولا لكله » فلا يتمكن السائل 
من قوله : قد اعتبرت دلالة اللفظ بالنسبة إلى جزء مسماه ؛ وليست تضمتاآ 
حتى يحتاج إلى دفعه بقوله  :‏ من حيث هو جزؤه » ٠‏ وبهذا السؤال يظهر 
لك أن اللفظ الموضوع أعم من كونه له دلالة » بل قد يكون » وقد لا يكون. 
لكنها إذا كانت لا تخرج عن الثلاث » وهو ما قسّم الدلالة إلا إذا وجدت » 
فلا جرم [ لم أورد عليه ] (25 اللفظ المجمل على الدلالة لما أوردت تلك 
الأسئلة السبعة ؛ لأنه غير متجه » ويظهر لك أيضآ هذا السؤال أن الاستعمال 
غير الدلالة ؛ فإن الألفاظ المجملة مستعملة مع انتفاء الدلالة عنها . 
ظ ( تنبيه 6 

إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء لا يكون مجملاً فى [ الجزء ] 7 , 
والكلام فى سياق النفى لوجوب ثبوت الجزء مع ثبوت الكل » ووجوب 

)١(‏ سقط فى ب . ظ 

(0) فى أ : يرد . 

(0) فى ب : الجزء والكلام فى سياق الإثبات ولا مجملاً فى الكل . 


فك 


لاه الكل قطعا حالة النفى ». ويبقى مجملا فى مقاباتهما ٠‏ ولا يتم مثل هذ 
فى اللازم والملزوم » غير أن سياق الثبوت يقتضى ثبوت اللازم قطعا . ظ 1 
وما النفى 3 فمجمل وهذا ] 17) يتفع به صاحب الكتاب نفعا يسيرا ٠‏ وف 
التحقيق غير نافع » ؛ فإن هذا لزوم عقلى » ولا يلزم أن يكون نت 0 
للمتكلم ‏ فالدلالة على المراه منفية جزما . ظ 
202020200202 «تتبيه 6 « 

زاد سراج الدين فقال 0 , استدلاله بملازمة الجوهر والعرض ١‏ وعدم 
استعمال لفظ أحدهما فى الآخر ضعيف ؛ إذ دلالة اللفظ غير استعماله : 
ولأنه استدلال بانتفاء الشئ مع تحقق (؟) غيره على عدم اعتبار ذلك الغير 

وتقرير آخر كلامه . أما أوكه فمفهوم مما تقدم أن الإمام استدل بانتفاء 
الاستعمال مع تحقق الملازمة الخارجية على عدم اعتبار الملازمة الخارجية .: 
وهو غير منتج ؛ لأنه جاز أن يكون ذلك المتحقق معتبراً فى ذلك المعدوم ١‏ 
وانتفى لانتفاء سببه ؛' فإن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط + فلا يلزمٍ 
عليه نقض » إنما يحسن' ذلك فى السبب » فإنه إذا عدم مسببه مع وجوده دل 
ل ا رع 0 
فى الشرط . ظ 

هذا تقرير كلامه » وهو غير وازد على الإمام ؛ لأن للإمام أن يقول '. ض 
الملارمة وإن كانت شرطأ ٠‏ لكن الإطلاق سبب » فإذا وجد الإطلاق فقد [ 
وجد السيب ٠»‏ والشرط اماسريرة فيغبت الحكم جزم » فلما لم يوجد ' 
دل [ ذلك ] 47 على أن الملازمة الذهنية هى المعتبرة » ولا يقال 0 


" 1 فى أ و‎ )١( 

(0) ينظر التحصيل 2/١‏ 

(60) فى ب : محقيق . 2 
(:) سقط فى ب . 


:باه 


يجوز أن يكون المعتبر هو المجموع ؟ لأنه لو كان كذلك لكانت حيث وجدت 
الملازمة الذهنية مع الإطلاق لا نتحصل دلالة الالتزام لعدم حصول الملازمة 
الخارجية » لكنها حصلت . فدل ذلك على عدم اعتبار الملازمة الخارجية » 
ولا شك أن مجرد الاستدلال بعدم المشروط على عدم اعتبار الحاصل شرط 
ليس كافيآ » ما لم [ تنضم ] 2١(‏ هذه المقدمات » فمناقشته من حيث الجملة 
واردة » وتندفع بزيادة ما ذكرناه . 


وقوله فى ١‏ المركب ..... إلى تقسيم المفرد » فيه ثلائة مباحث : 
ظ البحث الأول 
لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام » مع أن الثلاثة 
صمات للفظ ؟ 


جوابه : إنما فعل ذلك ؛ لأنه [ لو ] (2 قسم الدال بالتضمن والالتزام » 
لم يعم الألفاظ بهذا الحكم ؛ لأنه كان يخرج الألفاظ الموضوعة للبسائط التى 
ليست لها لوازم بيئة ٠‏ وإذا قسم الدال بالمطابقة اندرج تحت حكمه جميع 
الألفاظ الموضوعة . فكذلك [ أخبار ] 7 التقسيم فيه . 

ظ « سؤال ) 
قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب ٠‏ مع أنه يعتقد أن المركبات غير 
موضوعة لقوله : المجاز المركب عقلى » ولا يستقيم ذلك إلا بناء على عدم 
وضع المركبات على ما هو مقرر فى موضعه هناك ٠‏ وإذا لم تكن المركبات 
موضوعة لا تثبت فيها دلالة المطابقة أصلاً » فيتناقض الموضعان ٠»‏ وليس له 
جواب إلا أنه فرع على المذهب الآخر فى أن المركبات موضوعة » والمسألة 
فيها قولان للعلماء . 


(0) سقط فى ب . 
() سقط فى نب . 


6م 2 


البحث الثانى . 
جزء اللفظ على أربعة أقسام : [ 
دال حالة الإفراد ؛ والتركيب: . 
وجراوان دي ظ 
ظ وكال بحالة الإفراد فقط. » 1 ودال ] 217 حالة التركين فقيل . ظ 
فالأول : كزيد من قولنا : زيد قائم » فإنه يدل على ويد فرح أو ركه مع. 
والثانى : ك ه جع » من جعفر لا يدل إن أفردته أو ركبته مع فر 6 ؛ لان 
الدال حينئذ هو المجموع لا « جع ؛ من حيث هو # جم) ا 
والثالث : ك : إن ؛ 3 
وإذا ركبتها مع « سان » ويقال : إنه اسم بلد لم يفهم الشرط جينتذ » وكذلك 
أب » اسم الوالد » ٠‏ وكم » اسم استفهام عن عدد . وإذا ركبتها وقلت ' 
أبكم ؟ لم يفهم الوالد » ولا العدد . ظ 
ودال حالة التركيب دون الإفراد , 


وقال بعض الفضلاء اي ساي عر دايا ليل عرو ظ 
١‏ كاف » التشبيه » و لام » التمليك ء و ٠‏ باء » الإلصاق » ونحو ذلك ١‏ 
فإنك إذا ركبتها » وقلت :: زيد كالأسد دلت الكاف على التشبيه » و«اللام » 
على الملك ٠‏ وإذا أفردتهما لا يدلان على شىء » وهذا بخلاف حرو إللغانى 
. الركبة نحو «ليت» وه إن 4 » فإنّها تدل على ما وضعت له أفردت أرْ ركيت ١‏ 


٠. سقط: فى ب‎ )١( 


الازه 


إذا تقررت أقسام جزء اللفظ . فيندرج فى حد المركب منه قسمان , 
ويحرج قسمان يندرجان فى حد المفرد . 
| البحث الثالث < 

لم قيدها هنا بلفظ * حين » وفى دلالة التضمن ب :حيث »© ؟ وهل يتصور 
العكس أو التسوية ؟ 

وجوابه : أن كل واحد منهما متعين لموضوعه . 

أما حيث » فلآن جهة كون الجزء كمال المسمى أو جزؤه ٠»‏ وجهان فيه » 
والوجهان مكانات مجازيان » ولذلك عبر عنهما ب.2 حيث ؛ لا ب : حين »؛ 
لآن الخمسة جزء العشرة دائماً » سواء وضع لها لفظ العشرة على سبيل 
الاشتراك آم لا . 

وأما فى باب المفرد والمركب » فَإِنٌ الدلالة انقسمت بحسب أزمنة التركيب» 
دون الإفراد » والأزمنة والأحوال يعبر عنها ب ١‏ حين » دون 3 حيث © ء إذ لا 
معنى للمكان فى الأرمان . ظ ْ 
سؤال ») 

إذا سنمى إنسان ولده بحيوان ناطق » فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا 
الوضع على جُرْء هذا المعنى ؛ لأن كل جزء من اللفظ يدل على جزء فى 
المعنى » ف «احيوان © يدل على جنسه » وه ناطق 6 على فصله ٠»‏ والوضع 
الثانى لم يبطل الوضع الأول » فيبقى الوضع الثانى يدل جزؤه على جزء 
المعنى » وهو يبطل حد المفرد والمركب لاتفاقهم على أن جميع الأعلام 
مفردات ٠‏ وهذا علم فيكون مفرداً وهو قد اشترط فى المفرد عدم الدلالة . 
وهذا دال ٠»‏ فيكون حد المفرد غير جامع » ويبطل حد المركب لاندراج هذا فيه 
وهو مفرد ٠‏ وكذلك يتصور النقض .من كل حد جعل علمآ لبعض أشخاص 


بتكام 


أنواعه » ولهذا السَوّال 0 الخونجى : المركب هو الذى 
يقصد بجزئه الدلالة على بعض ما يقصد به » وهذا العلم لا يقصد بجزئه 
واس ايو اواو وي 
معناه » فاندفع النقض عن الحدين » غير أنه ب * يقصد » يحتمل دخو 
الاستعمال المجازى فيه » إن القصد كما [ يتصور فى الاستعمال 2 7 
حقيقة ] 257 يتصور فى الاستعمال الذى هو مجار : فينبغئ أن يزاد 'فيه' 2 
فيقال : هو الذى يقصد بجزئه جزء معناه من جهة الوضع الأول احترازاً من 

| لجار » 3 نه وضع ثان] 7 على رأ » والبحث فى هذا الام ا هو فر 
الدلالة الناشئة شئة عن الوضع الأول » وهى لا تتصور إلا فى الحقيقة . 

ظ « سؤال 6 ظ 


على قوله : وإما أن يدل على أحد أجزائه دون لآخر ٠‏ وهو غير مومجودة: 
لانه يكون ضسّما لمهمل إلى مستعمل . ظ اا 
قلت : بل هو موجود ٠‏ فإنًا ذا قُلنا : ٠‏ خنفشار مهمل' ؛ كان هذا مركا ؛ 
لأنه مبتداً وخبر » والمبتدأ والخبر مركب إجماعاً ظ وأحد [ جزايه ] (4) 
موضوع وهو قولنا : مهمل , والآخر غير موضوع ‏ وهو 2 خنفشار » » بل 
يتصور مهملا بجزئيه ويقغ التركيب والضم ٠‏ ويكون كلامآ عرييّا ؛ لآن من 
قواعد العرب أن الشيثين إذا اشتركا فى صفة جعلوا أحدهما خبراً عن الآخر . 
فيقولون | أبو يوسف أبو حنيفة لاشتراكهما فى الفقه » وزيد زهير شغراً م 
. وحاتم جوداً ونحو ذلك + فلذلك يقول: خنفشار شيصبان » أى أنهما اكعركا 





. قى ب : فضل‎ )١( 
(؟) سقط فى ب2.‎ 
. سقط فى ب‎ )9( 
. فى ب : أجزائه‎ )4( 


مم/اة 


فى صفة الإهمال . كما شارك زيد زهيراً فى الشعر » وسائر النظائر » فهذا 
كلام عربى مبتدأ وخبر » وجزآء مهملان . وهذا تمثيل النقض فى المركبات . 

ومثاله فى المفردات قولهم : أحيا وأحيان » وأوفا وأوفان ومعاً ومعالين إلى 
غير ذلك مما لا يحصى كثرة إذا استقرأته : مع أن الأول موضوع 0 
وضموا إليه لفظأً آخر مهملاً » ووضعوا الجميع لمعنى آخر ٠.‏ فقد ضموا 
الملهمل للمستعمل فى المفردات ٠‏ كما تقدم تمثيله فى المركبات ٠»‏ فالنقرض 
واردة مطلقآء وهذا القسم الأخير هو أولى بالإيراد عليه ٠‏ فإنه قسم الدال 
بالمطابقة» وهو ظاهر فى المفردات » وإن أمكن وقوعه فى المركبات بناء على 
أن العرب وضعتها » وأن المركب يدل بالمطابقة على مركب ٠‏ كما يدل الفره على 
المفرد» وإنما بدأت بإيراد المركب لقوله : إن ضم المستعمل للمهمل محال. 
قال النقشوانى : لا يلزم من عدم دلالة اللفظ فى حالة أن يكون مهملا » أو 
غير دال بانفراده أن يكون مهملا ؛ فإن كاف التشبيه وغيرها من حروف 
المعانق البسيطة لا تدل منفردة » ف بعض الحالاات ؛ وكونه غير واقع لا 
يوجب اطراحه ؛ لأنه ممكن ». كما قلنا فى دلالة اللفظ نتحدث فيها على 
الممكن وقع أم لا ؟ 


( رنسيك )6 


مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب ؛ لأن جزءه 
يدل على جزء المعنى حين هو جزؤه ٠»‏ أو يزاد على اختلاف [ الحروف ] (3), 
فإن حروف المضارعة تدل على المتكلم » والمخاطب ٠»‏ والغائب ٠»‏ وبقية 
الكلمة تدل على المصدر والزمان . ظ 


. فى ب : الجزءين‎ )١( 


ذه 


' وكذلك الصفات المؤنئة نحو : 'قائمة » وذاهبة » فإن التاء تدل على التأنيث:‎ ٠ 
ظ‎ ٠ 00 :. فى الموصوف وبقية الكلمة‎ 
وكذلك التنوين يدل على التتكير فى بعض الصور نخو قولنا : ريت‎ 
. إبراهيم » وإبراهيما آخر » فالثانى منون منكر » والتنوين دليل تتكيره‎ 
وكذلك حرف البالغة فى : او معاد ا بلي اليم‎ 
إن حروف المبالغة التى فيه‎ ٠ ومعطاء . وغفور‎ ٠ انحو : رحيم ء ووهاب‎ 
0 . تدل على جزء المعنى المقصود » وَقس على ذلك نظائره‎ 
فائدة 4 [ ! ظ‎ ( ١ 
! قال الخونجى أفضل الدين - رحمه الله - الركب يسمي مقا وقول‎ 
/ و ين ا‎ 
فقال : المؤلف 110ص‎ 
' لدان ناي مد ا 7 : بعليك » ' فإن جزأه ة يعل 4 يدل على‎ ٠ 
الزوج» وليس مقصوداً فى البلد الذى هذا اللفظ اسمه . ض‎ 
. المفرد إِمّا أن يمنع نفس تصور معناء الشركة » ور جز إل‎  : ظ قوله‎ 
قوله : وهو العرضى . ظ‎ 
مثال الجحزئى : مسميات أعلام الأشخاص كلها . ظ‎ 
00 » وقولنا : « أعلام الأشخاص ؛ احترازاً عن أعلام الأجناس ك « أسامة‎ 
ونحوه فإن مسمياتها كلية.» ومعني منع الشركة أنه لا يمكن. أن يقال ذلك‎ 
00 . على اثنين من ذلك الشخص بما هو ذلك الشخص‎ 21١ ] [الشخص‎ 
فإن قلت اخ بولك - تعالى. اي ل‎ 
مقول عليهما . ظ‎ 


(0) فى أء ب الاسم . 


له 


قلت : خلق مثله مسلم » غير أنه إذا وجد مثل زيد مثلاً فى جميع أحواله 
لا يسميه أخد زيداً . بل يقال : هذا لا يعرف اسمه ٠‏ [ وهذا عرف 
اسمه]7١‏ كما أنه لو سمى البياض الذى فى ثوب عمرو خنفشار لا يطلق أحد 
على البياض الذى فى ثوب عمر 7؟) خنفشار إلا أن يوضع للبياض من حيث 
هو بياض » وسر ذلك أن المثلين يجب أن يكون تعيينهما غير مشترك بينهما 
بالضرورة : وإلا لكان أحدهما عين الآخر ويطل التعدد . وإذا لم يكن 
حاصلاً للآخر . فلم يوجد المسمى بكماله فى المثال الآخر » فلذلك لم يصح 
إطلاق لفظ الأول عليه بخلاف أسماء المعانى الكلية » وجد جميع المسمى 
بعينه فى المحل الآخر » فلذلك أطلق عليه الاسم من غير احتياج لوضع آخرء 
فهذا هو معنى قول العلماء : إن الجزئى لا يقبل الشركة » أى من حيث 
تعيينه» وإلا فخلق الأمثال ممكنة » وهو سؤال صعب ينبغى أن يتفطن لهذا 
الجواب عه . 

2 قلميه ) 

لا يلزم من قولنا فى الكلى : إنه لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه قبوله 
لها ؛ فإن حاصل كلامنا عزل تصوره عن إفادة الشركة ؛ لأنا قلنا : تصوره 
[يفيد ] 27 الشركة » ولا يلزم من عزل شئ عن إفادة شئْ كونه قابلاً لذلك 
الشئ ٠‏ كما نقول : تصور الواحد بما هو تصوره لا يفيدنا أنه يمتنع عليه أنه 
خمس عشر [ الشىء ] 57 بل إنما نعلم امتناع ذلك بمقدمات حسابية رائدة على 
تصوره » فما لزم من عزل تصوره عن إفادة ذلك قبوله له . 

إذا تقرر أنه قد يقبل الشركة ٠»‏ وقد تكون مستحيلة عليه فى نفس الأمر . 


. سقط فى ب‎ )١( 
. في أء ب زيد‎ )١( 
. فى ب . من‎ )9( 
. فى ب : الستين‎ )4( 


تقول : [ الكلى قد ] 17 لا يقبل الوجود كالستحيل ٠‏ وقد يقبله ولم يوجد 
| كبحر من زئبق » وقد يكون موجوداً » ويستحيل تعدده ٠‏ كواجب الوجود 
[سبحانه وتعالى ] ("2 » وقد يقبل التعدد » ولم يتعدد كالشمس » وقد يتعدد 
كالإنسان فهذه خمسة ٠‏ وعادة أهل المنطق يعدونها ستة تقسيمهم المتعدد إلى 
متناهئ العدد ء وغير متناهية » لكن غير المتتاهى إنما هو بناء على حوادث لا 
أول لها » وقدم العالم ٠‏ ونحن لا تقول به فلذلك تركت القسم السادس . 


( ثنبيه ): 


0000 اأبخااك سبي وين لأنه لو طلعت شموس عديذة 
سميت كل واحدة شمساآ من غير احتياج لوضع [ جديد 6 7" .وذلك دليل على 
اذ لفظ ويد لم يوضيع لكلى, » أوآن لنظ الشمس وقيع لكلى ٠‏ فلذلك] أطلق 
على ما يوجد لوجود السمى فيه . ظ 


«( ثثميه 4 . 


ينقسم الكلى إلى ما انبحصر نوعه. فى شخصه كالشمس والقمر ٠‏ وإلى ما 
ظ لم , ينحصر كالحيوان » تمثيل الأنواع الاأخيرة كالإنسان والفرس : ونجوهما كلية» . 
وكل واحد منهما ليس جزء غيره » فهو كمال ماهية » وكل جنس كالحيوان أو 
الجسم أو النامى » أو فصل كالناطق أو الحساس جزء ماهية ؛. لأنه جزء النوغ. 
المركب للنوع من الجنس يسدر » والضاحك بالقوة » أو الكاتب ٠‏ باققوة 
خارج عن الماهية 1 





٠‏ + #أ) فى به + الثية.. 
)١1(‏ سقط فى ب . ْ ظ 
(*) فى ب : جديد ‏ بل بالوضع الآول ٠‏ ولو يا الا لزيد لم نسم واحدا متهم 
. زيدا إلا بوضع جديد . 9 


اله 


) فاكدة‎ ١ 

ألفاظ السؤال فى اللغة عشرة : 

« ما » ». « وما هو 6 يسأل بهما عن كمال الماهية » وه أى 4 عن المميز » 
و« كيف ؛ عن الخال » و« من ؛ عن الشخص . و« هل ؛ عن الوجود . 
و#متى ؛ عن الزمان » وه أين » عن المكان » وة كم »؛ و « كأين ؛ عن العدد. 
وجواب كل لفظ ما وضع له ذلك اللفظ ٠‏ فإذا قيل : أى شىء الإنسان ؟ 
[فلا تقول ] 2١(‏ : حيوان ناطق » [ بل قل : ناطق فقط ؛ لأنه مميزه » وإذا 
قيل: ما هو الإنسان أو ما الإنسان ] ("2 ؟ فقل : حيوان ناطق ؛ لأنه كمال 
الحقيقة » وإذا قيل : همتى السفر ؟ فقل : غدأ ء ولا تقل : أمامك ٠»‏ وإذا 
قيل: أين ريد ؟ فقل : أمامك . ولا تقل : غداً » وكذلك بقيتها . 

لماعية والمائية هى الحقيقة منسوبة إلى لفظها الذى يسأل به عنها » والياء 
فيها للنسب ٠»‏ فالماهية منسوبة إلى ١‏ ما هو » والمائية منسوبة إلى ماء » فزيد 
عليها الهمزة ليصح النسب فى لفظه ٠‏ وامثوية هى الحقيقة منسوبة إلى لفظ 
هوء فإنه كما يسأل عن كل حقيقة بما يخبر عن كل حقيقة معبراً عنها هو , 
فيقال : من القائم ؟ فيقول : هو زيد ٠‏ ومن الحيوان الناطق ؟ فيقول :. هو 
الإنسان ٠‏ فالماهية والمائية النسبية فيهما للفظ الاستفهام ٠‏ والائية للفظ خبرى » ٠‏ 
فهذه حقائقها وأصولها . 

( تنبيه ) ْ 

قسم المصنف اللفظ المفرد إلى جزئى وكلى ». فجعل الجزئى والكلى من 

ألقاب الألفاظ ٠‏ وسيجعله بعد هذا من ألقاب المعالى » وقد نص فى 


. فى ب : قيل‎ )١( 


امه 


«المللخص » أن الجزئى والكلى يقال بالذات للمعانى » وبالعرض للألفاظ 6" 
فيعلم أن تقسيمه هذا 2 وجعله الجزئى والكلى للفظ إما هو مجار | وتوسع 
كما ذكره فى 0 اللحصن 0 
« فائدة 6" 5 ظ 
قال الإمام في ؛ الملخص ؛ وغيره : الفرق بين اللقول فى جواب 0 مأأهوةل” 
والمقول فى طريق « ما هؤ 6 ء والداخل فى جواب ‏ ما هو » ٠‏ فالاول تمام 
الجحواب . والثانى جزؤه إن دل عليه لفظ المطابقة » والثالث جزؤه المدلول 
ظ الحيوان الناطق الأول 237 . 
والثانى : الناطق وحده 257 .. 
والجسم الثالث 9© . 
2 فائدة 4. 
قال الإمام فى « الملخص » : الذاتى له ثمانية مسميات : 
الأول : المحمول [ وهو ] 4( الذى يكون موضوعه يستحق أن يكون 
موضوعاً .2 نحو : الإنسان أبيض ؛ لان الموصوف. الأصل أن يكون هو المبتدأ 
. الموضوع ٠‏ ويسمى موضوعا بالذات ٠‏ وبإزائه المحمول بالعرض [ 
الثانى : المحمول بالذات ٠‏ نحو الحجر أو زيد متحرك يقابله اللتحرك 
بالعرض نحو الجالس فى [ السفيئة ] 290 . 0000 
الثالث : حمل العم على الأخص ٠‏ نحو : الإنسان حيوان يقايله الحمول 
< بالعرض »2 نحو.: بعض الحيوان إننان . ظ ظ ظ 
٠ 7‏ 


(0) فى أء ب الناطق الثاني وحده | 


(؟) فى أ » ب والثالث الجسم , 
() سقط فى ب . 0 (5) فى ب : السفينة متحركة . 


مه 


الرابع : ما لا يكون بينه وبين الموضوع واسطة » نحو : سطح أبيض يقابله ‏ 
المحمول بالعرض على ما يكون بينهما واسطة » نحو : جسم أبيض . 

الخامس : إذا كان المحمول تقتضيه ذات الموضوع بالطبع » نحو : الحجر 
متحرك إلى أسفل » عكسه متحرك إلى فوق . 

السادس : ما لا يفارق الموضوع فى حال . 

السايع : الحزء للماهية . < 

الثامن : الذى يلحق الموضوع لا لآمر أعم » نحو ؛ الحيوان متحرك. ء أو 
أخص نحو : الحيوان ضاحك » والضابط فى الجميع ما هو أخص بالماهية » 
ولكن مراتب الخصوص متفاوتة » والياء فيه [ لنسب ] 117 » أى : هو 
منسوب إلى الذات . 

« تنبيه 6 

قال النقشوانى : كلامه يشعر بانحصار الجزئى والكلى فى المفرد » وليسن ‏ 
كذلك ٠»‏ بل قد يكون المركب جزئياً » كقولنا : هذا الإنسان وهذا الفرس » 
وقد يكون كليّا كقولنا : الحيوات جنس » والإنسان نوع » فتقسيم مطلق اللفظ 
إليهما أولى من تقسيم المفرد ليشمل المركب . 

وقوله : : « الماهية إما أن تكون ماهية شيىء واحد ... »© إلى قوله  :‏ وأما 
الذاتى 5 

تقرير الأجوبة ثلاثة بحسب الخصوصية ويحسب الشركة ٠»‏ وبحسبهما » 
فالجواب إن كان لايقال إلا عن سؤال واحد فهو الخصوصية نحو كل حد مع 
محدود وكل نوع انحصر فى شخص »ء فإذا قيل : ما الشمس ؟ فنقول : 
الذى يضئ منه العالمء وتغيب لاجله الكواكب » فهذا الجواب لاا يصدق فى | 
شئع آخر » وإن كان لا يقال إلا جمع بين نوعين فهو الجواب بحسب الشركة 
نحو ما الإنسان والفرس؟ فيقال : حيوان ء ولا يصح هذا الجواب إذا أفرد 





ممه 


أحدهما لأنه حينئذ غير مأنع [٠‏ والذى يكون بحسبهما أن يجمع بين فردين 
من نوع ساقل ] 2١(‏ » فيقال: ما ريد وعمرو ؟ فيقال : حيوان ناطق ٠‏ وإن 
أفردت أحدهما فقلت : ما حقيقة ريد ؟ فيقال : حيوان ناطق . 
وقوله : * إما أن يخالف بعضهما بعضا فى شئ من الذاتيات ٠ . ٠‏ يريد ظ 
بالأجزاء الفصول ٠‏ مثل الناطق فى الإنسان » والصاهل فى الفرس . وقام 
المشترك بينهما هو الحيوان ٠‏ وما أعم منه كالنامى والجسم » وهما بع 
الحيوان » والأخص منه [ فى ] 217 الفصول. المذكورة . ْ 
وقوله : < إن ساواه فى الماهية فهو هو ؛ معناه : أنه مثل الحيوان اليه 
هو الحيوان بعيئه » كما أن المساوى لتمام ماهية زيد من حيث هو .متعين ظ 
بخصوصها . لا يكون إلا زيداً نفسه » والمساوى للحيوان ذ فى اللزوم . ْ دون 
المفهوم هو فصله نحو : الحساس © والمتحرك بالإرادة . 
قوله : : وأما الذاتى 00 ؛ إلى قوله : «.وأما الوصف الخارجى »6 ش 
يريد من تلك الأقسام الغمانية الجزء والأقسام هاهنا سبعة أصلها : 
النوع : كالإنسان . 
والجنس كالحيوان ٠.‏ 
وجنس الجنس كالنامى . 
وفصل الجنس : كالحساس : 0 
ثم فصل النوع [ كالناطق ] 27 » وجنس الفصل كالمدرك» فإن الناطق. هو 





. فى ب : هى‎ )١( 


آمرة 


المدرك للعلوم بقوة العقل ٠»‏ فالمدرك جنس له » وتحت هذا الجنس المدرك 
بالنظر وبالشم وبالسمع ٠»‏ وبقية الحواس والوجدانيات . 

والمدرك بالعقل أحد أنواع المدرك » فالمدرك جنس الناطق ٠»‏ وكونه بالعقل 
فصل الفصل مع أن الكليات أصولها خمسة : النوع . والجنس ء والفصل . 
والخاصة كالضاحك بالقوة » والعرض العام كالماشى ٠‏ وإنما يكثر بالنظر إلى 
أجزاء هذه الكليات . والجنس الذى لاا جنس فوقه هو التسم » وليس الجوهر 
الفرد ؛ لأن من شرط الجنس عندهم أن يكؤن محمولا ٠‏ والجوهر لا يحمل 
على النبات والجماد . أو غيرهما ٠‏ فلا يقال : الإنسان جوهر ء ولا 
الموجود؛ لأن الجنس عندهم لا يؤخذ بقيد الوجود ٠‏ بل ما يقبل أن يوجد » 
وأن يعدم » أو يتعين له الوجود » كالواجب الوجود ١أو‏ العدم كالمستحيل »؛ 
فالوجود عندهم أمر يعرض للأجناس . وليس داخلا فيها فتعين الجسم فى 
هذه المادة » وفى الأعراض المعنى وتحقق [ فى ] كل مادة على حسب حالها . 

وقول الفلاسفة : إن رءوس الاجئاس عشرة ء أمر استقرائى لا حقيقى » 
فيجور أقل وأكثر عند أهل الحق ٠»‏ فلذلك أهملت تحقيق المقولات العشرة عند 
الفلاسفة . 


( ينسده »6 


قال سراج الدين 2١(‏ : لو فسر الفصل بتمام المميز لم يكن 7(" حصر الجزء 
في الجنس والفصل ٠»‏ يعنى أن الفصل قد يكون مركباً من شيئين » كفصل 
الحيوان فإنه انفصل (© بأنه حساس ومتحرك بالإرادة » فإذا فسرنا الفصل 
عمومه . ولا فصلا لاشتراط التمام » فلا يثبت الحصر . 


. 7١١7/١ ينظر التحصيل‎ )١( 


(؟) فى الأصل يمكن وما أثبتناه فى أ . ب وفى التحصيل . 
(7) فى ب : فإن اتفقنا . 


/اممه 


# فائلة 4 ' < < 
سميت أجزاء العوالى جمس الأجناس . وأجزاء السافلات نوع الأنواع ٠‏ 
لآن الجنسية هى بالعموم . والنوعية هى بالخصوص ٠‏ والجنس العالى: فيه أعم 
من كل أعم . فدخلت فيه العمومات كلها : ٠‏ فسمى جنس الأجئاس ٠‏ أى 
أعم العمومات ٠‏ والنوع السافل : فيه كل أخص ٠‏ فسمى نوع ع 2 ى 
أخص من كل خاص ظ 
ظ «سؤال؛ [ 
قال النقشوانى : مراده أولا تمام الماهية : إن كان الذى لا تختلف أفراده إلا 
بالشخص استحال تقسيمه .إلى الجزئى الذى هو جنس ٠‏ وإن أراد الماهية كيف 
كانت ؛ فكل ماهية كيف كان لها مام ٠‏ فكيف يجمل البض ماما » والبعض 


ب ظ 
: أنه يختار القسم لثانى ١‏ ل قد يكون قاما بالنسبة إلى 1 7 
ب بالنسبة إلى ] ١7‏ غيره كما تقول : العشرة تمام عقد فى نفسهاا وهى 
جزء العشرين . ظ ظ 00 
8 سؤال ) 


قال النقشوانى :. فسر ,الجزء بالجنس والفصل وهو باطل ؛ لان بس 
والفصل يحملان على النيع ,٠‏ واخزء ليس بمحمول » فلا يقال الع 
خمسة :6 ٠‏ ولا الببت سقف ظ 
: أن الجزء 6 أعم : مما يحمل ١‏ فإن كان [ الاتحاد ] )0 خارجياً 5 

00 وإن كان الاتحاد واقعآً فى الخارج ٠‏ والتعدد فى الذهن صح الحمل .' 
وكان كل واحد من تلك المتعددات جزءاً . كما يتخيل فى الذهن ٠‏ فالسواد 
كرنه عرضاً . وكونه لون ؛ وخصوص كونه سواداً ٠‏ والجميع فى الخارج شئ 





)١(‏ سقط فى ب 


ره 


واحد . بخلاف البيت والسقمف . والتعدد فى الخارج والعدد أمور ذهنية ‏ 
ولكنها ليست متحدة فى الخارج ٠‏ بل لا توجد إلا فى الذهن ٠‏ فالتعدد لازم 
لها أبدأ ٠‏ ففات شرط صحة الحمل ٠‏ وهو الاتحاد فى الخارج ٠‏ فلا بد منه . 
سؤال ») ظ 

قال النقشوانى : قوله . ١‏ إن كان الجزء .تمام المشترك ٠‏ فهو الجنس © يشكل 
بماهية تركبت من شيئين يشارك بأحدهما حقيقة » وبالآخر حقيقة أخرى , 
كالإنسان يشارك الفرس فى [ الحيوان والملك في الناطق ] ٠ 2١(‏ فإن أخخذنا 
تمام المشترك مطلقآ » فهو الإنسان » والإنسان ليس جنساً لنفسه » فحيتئذ لا بيد 
من تقبيد هذا الكلام بحقيقة معينة 2 ولا يطلق تمام المشترك مطلقا . / 

قوله : وأما الخارجى ... إلى آخر التقسيم . 

ذكر فى غير ١‏ المحصول » اللوازم ثلاثة منها بوسط » وثلاثة بغير وسط » 
وبها تصير ستة . 00 

مثالها : الضاحك بالقوة لازم لحقيقة الإنسان بواسطة المتعجب بالقوة » 
وجعُودة الشعر لازمة لزيد » بواسطة لزوم يبس المزاج ٠‏ وليس هذين لازمين 
لحقيقة الإنسان لوجودها بدونهما ٠‏ والوجود فى بلاد ‏ السودان » يلزمه السواد 
فى الإنسان ٠‏ بواسطة لزوم قرب الشمس من رءوس أهل ذلك المكان » 
عكسه البياض فى الصقالب بواسطة بعد الشمس عن رءوس أهله حتى يقال : 
إنه إذا سكن طائفة من السودان بلاد الصقالبة وتناسلوا كان البطن الثالث الذى 
هو الذرية الثالثة بيضاء . عكسه إذا سكن الصقالبة بلاد السودان تكون الذرية 


)١(‏ سقط فى أ 


084 


فهذه مثل سئة ' ثللانك ل بوسط » وثلاث بغير وسط . : 


ا فأئلدة ) 


قال الإمام فخر الدين فى تفسيره الكبير فى 217 قوله تعالى 3 هو 
أضحَك ضحَكَ وأبكرا 64[ النجم 17 ] : إن المتحدثين على حقائق الوجود يقولون: 
إن قوة الضحك تنشأ عن قوة التعجب » وليس كذلك » فكم من متعجب لا. 
يضحك ». بل ربما حمله التعجب على الحزن ؛ ودوام الصمت والقبض . ْ 
وفيل : عن الاستغراب » وليس كذلك لما تقدم » فيتعين أن الله - تعالى 35 
هو العالم بسبب ذلك ٠‏ وأنه الذى اضحك وأبكى . 0 
وتقرير قوله : : لا بد من الانتهاء إلى غير ذى وسط .ء وإلا لزم الدور أو 
التسلسل ؛ لأنه لو كان لكل لازم واسطة »© ولكل واسطة واسطة ٠‏ لزم 
الذهاب إلى غير نهاية » فإن رجعنا إلى بعض مأ #اركناء 3 لزم الدور 3 < ظ 
وإن ذهنيا إلى غير النهاية ولم نرجع إلى بعض ما فارقناه لزم المسلسل. ‏ < 
فمتى ادعينا أحدهما عينا ملم السائل لزومه م لحواز أن يكون الواة قع القسم' 
الآخر فيتعين أن يدعى لزوم أحدهما 3 لا بعينه حتى يتعين اللزوم ‏ « وحينئق 
علينا التعبير بصيغة ١‏ أو'» دون 8 الواو 1 ع وتمثيل السريع الزوال كصفرة ظ 
الوجهء وحمرة الخجل 6 والبطبىئ الزوال كالشباب والكهولة : 1 
«فائدة» 00 

قال الفضلاء : الوجل الخوف ٠‏ وإذا طرأ سببه على الإنسان هربت النفس6. 
أو الحرارة هربا من المؤذئ » فيبقى سطح الجسد خالياً من الدم » فيصفر. 
اللون» وإذا غضب سارت الحرارة إلى خارج الجسد ٠‏ طلباأ للانتضار 1٠‏ 


() ينظر : تفسير الرارى: ؛ 08 . 


65 


فيكثر الدم فى سطح الجسد ٠.‏ ولذلك يحمر اللون . وتمتلئ العروق » 
والخجل يطرأ عليه السبب المؤلم فيصفر هربا » ثم يراجع نفسه ويثبت ء 
فيرجع طلباً ٠»‏ فكذلك حالة الخجل مترددة بين الصفرة والحمرة . 
« تفريع 4 

قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد فى حقيقة واحدة ٠‏ فالحيوان جنس 
باعتبار كونه مام الجزء المشترك بين الإنسان والفرمن ٠‏ وهو عرض عام ؛ لأنه 
خارج عن فصول أنواعه. ‏ وقارن أكثر من واحد منها ؛ لأن النوع لما تركب 
من الجئنس والفصل ٠‏ كان كل واحد منهما داخلاً فى النوع .٠خارجاً‏ عن 


حقيقة صاحيه . 
ونوع باعتبار النامى ؛ لانقسام النامى إلى الحيوان والنبات ٠‏ فقد اجتمع فى 
الحيوان ثلاثة من الكليات ٠‏ والحساس فصل باعتبار الحيوان ؛ لأنه فصله عن 
النبات ٠‏ وعرض عام باعتبار فصول أنواع الحيوان ؛ لانه جزء الحيوان الخارج 
عنها » وجزء الخارج خارج » فهو خارج وجد فى أكثر من حقيقة واحدة » 
فيكون عرضا عام ؛ وهو نوع باعتبار المدرك ٠‏ فإن المدرك ينقسم إلى مدرك 
بالعقل ٠‏ ومدرك بالحس ٠»‏ فهذه ثلاثة أشياء » فالحساس والناطق فصل باعتبار 
الإنسان ؟ لآنه فصله عن البهيم » ونوع باعتبار المدرك ؛ لان الناطق هو المدرك 
للعلوم بالعقل ٠»‏ والمدرك بالعقل أحد أنواع المدرك » وخاصة باعتبار الحيوان ؛ 
لأنه خارج عنه لا تقدم » ولم يوجد فى غيره هو شأن الخاصة » وكذلك 
سائر فصول الحيوان . 
وبهذه الطريقة يمكنك تقرير ما يقع لك من الحقائق . 
التقسيم الثانى إلى آخره عليه عشرة أسئلة : 
الأول : على قوله : ١‏ إن لم يستقل معناه بالمعلومية فهو الحرف »© . 


أقول : ظاهر كلامه يقتضى أن معنى الحرف الذى هو مسماه لا يستقل 'بإفادة. 
معلوم ٠‏ وهذا ينفى المعلوم مطلقاً كان تصوراً أو تصديقا » ونحن : نعلم, 
بالضرورة أن معنى : ليت!؛ يحضل فى أنفسنا معلومآ » وهو تعلق الأمل 21٠‏ 
وكذلك معنى ؛ ه حتى » الذى هو الغاية يحصل فى أنفسنا معلوما » وهو نهاية, 0 
الشئ: وطرفه » وكذلك جميع الحروف ٠‏ فيؤدى كلامه إلى أن يخرج أجميع 
الحروف من حد الحرف » .هذا إن أراد مطلق المعلوم » كما هو ظاهر لفظه ٠‏ 
وإن أراد معلوماً تضديقيًا , فمسلم أن الحرف لا يفيد ذلك » لكن الفعل' 
والاسم أيضآ كذلك لا يفيد واحدا منهما إلا التصور'ء ولا يفيد تصديقا ألبتة. 
إلا فى ألفاظ يسيرة من الأسماء » نحو لفظ الخبر والكلام والقصة والبيان 2 
ونحوها من. الألفاظ التى.وضعتها العرب للجملة المفيدة » فإن لفظ الخبر لم 
تضعه العرب إلا لكلام مفيد » فمعناه يفيد معلومآ تصديقيآ » وعلى هذا 
تدخل الأفعال » وغالب: الأسماء فى حد الحرف » وعلى التقديرين ‏ يبطل: 
كلامه ٠‏ سواء أراد معلومآ تصديقيا أو تصوري » وليس نا معلوما غيرهما . 0 

الثانى على قوك س إن دل على الزمان امعين لمعثاء ٠‏ فهو الفعل * . 

أقول : : والتعيين ظاهر : فى التشخيص الذى يختص بفرد معين 3 تكون نسيئه . 
للأرمان ‏ ؛ كنسبة زيد للأشخاص 1 وليس لنا فعل ‏ وضع يدل على: رمان 
شخصى . بل يدل على النوع دون الشخص ؛ فإن الفعل الماضى يدل على أن" 
الفعل وقع فى نوع الزمن الماضى' ١‏ ولا يعين فردا منه » والمضارع وإن دل على 
الحال . والحال هو الزمن الفرزد الخاضر الذى لا.يتعدد ء» لكنه فى أصل" 
الوضع لم يوضع إلا لنوع الحال ورمن الخال يرد نوعه على الوجود فرداً 5 
فرد » فقد يشخص بالاتفاق لا باصل الوضع - الإ ا ا بر 
الفعلء فلا يكفى فمل الخال فى تصحيح كلامه . 00 
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الثالث : سلمنا أن المراد بالمعين ما هو أعم من الشخص والنوع بخصوصه» 
لكن ذلك يبطل بأمور : 
أحدها : الصبوح » فإنه يدل على زمن معين بالنوع لمعناه » وهو أول 
النهار؛ لأن أئمة اللغة قالوا : الصبوح هو الشرب أو النهار. 
وثانيها : الغبوق فإنه اسم للشرب آخر النهار » فقد عين لمعناه زماناً 
بالنوع . 
وثالثها : الغدو وهو اسم للحركة أول النهار . 
ورابعها : الواح فإنه اسم للحركة بعد الزوال » قاله العلماء لغة . 
وفى قوله تعالى : 8 غدوها شهر وروَاحها شَهْرٌ 4 [ سبا : 17 ] . 
أى : مسير ريح سليمان - عليه السلام - فى النصف الأول مسيرة شهر ؛ 
ومسيرتها به فى النصف الآخير من النهار مسيرة شهر ٠‏ 
وخامسها : المتقدم فإنه يدل على وقوع معناه فى الزمن السابق . 
وسادسها : المتأخر يدل على وقوع معناه فى الزمن اللاحق . 
وسابعها : الماضى . 
وثامنها : الحال . 
وتاسعها : المستقبل » فإن هذه الأسماء الثلائة تدل على اختصاص معنى ٠‏ 
كما فى الزمن الماضى . والحال » والمستقبل » فهذه كلها أسماء قد اندرجت 
فى حد الفعل » فيكون غير مانع [ فيكون باطلاً ] 277 . 
الرابع : على قوله : « أو لا يدل » وهو الاسم ؟ . 


يقنضى أن الاسم لا يدل على زمن معي لمعناه ٠‏ وهو يبطل بالنصوص 
السبعة المتقدمة فى الفعل ‏ ؛ فإنها أسماء » وهى تدل » فلا يكون حده جامعا 
وأحسن ما ذكره النحاة فى حد الفعل : أنه اللفظ الدال على أحد الأزمنة 
الثلاثة بصيغته » فقولهم : ب 5 صيغته » يخرج تلك النقوض ويعنون بن ١صيغته‏ 
؛ كونه على وزن ٠‏ فعل ؟ أو « يفعل » أو ٠‏ افعل » أو « لا يفعل ' + وتلك 
التتوض كلها إنها دلت بالحروف والصيغة ٠‏ لا بالصيغة وحدها . ظ 
١‏ تنبيه 6 

جميع أوضاع العرب وضعت فيها الحروف والصيغة نحو إنسان : 0 
هذه الحروف [ تدل كونها على ورن إقعال بكسر الهمزة ٠‏ إلا القعل ع 
فإنها وضعت الصيغة للزمان ١‏ والحروف للدلالة على المصدر ٠‏ ويدلك على 
ذلك أنك إذا جردت الوزن ] / )01 ٠‏ فقلت : فعل فى نحو ضرب . فهم 
الزمان بمجرد الورن » وإذا جردت الوزن فى قولك : الماضى والستقبل ؛ ظ 
فقلت : الفاعل 17 والمستفعل » لا يفهم الزمان 29 . ! 
فتنبه لهذه ل :ب دين بدك الب ور 1 يي 
قول من يقول : الفعل يدل على الزمان تضمنا » بل هو حينئذ مطابقة » فإن 
الصيغة وحدها للزمان ».والحروف وحدها للمصدر . خلافا لمن اعتقد أن 
الجموع للمجموم ٠.‏ - ' اا 
الخامس على قوله : : إذ كاذ الاسم لجزثى ٠‏ فإن كان مضمرا ٠‏ فهو 
المضمرات . جعل هاهنا الجزئى اسما للمعنى , 00 
وقيل : هذا جعله اسم للفظء وهذا هو الحقيقة » والأول كان مجارة ». 





. سقط فى ب . اا (1) تقديم وتأخير‎ )١( 
فى الأصل تنبيه . ظ‎ )9( 
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لآأنه لو كان اسمأ لجزئى لما صدق على شخص آخر إلا بوضع آخر كالعلم . 
لكن كل متكلم يقول : أنا [ ونحن ] 2١7‏ إلى آخر الدهر من غير احتياج إلى 
وضع 2 فدل على أن لفظ : أنا ؛ موضوع لمفهوم المتكلم وكذلك « نحن » وه 
أنت » وأخواتها لفهوم المخاطية 2 وه هو ) وأخواتها لفهوم الغائب ع ولأنه 
لو كان موضوعا لحزئى لما صدق على جزئى آخر إما بطريق المجاز أو 
الاشتراك . 

والأول : باطل ٠‏ وإلا لافتقر للقرينة » ولصح [ سلبه ] ('2 عن المحل 
الثانى؛ لأنها من خواص المجاز » وليس كذلك . 

والثانى : باطل ؛ لأنه يلزم أن يكون اللفظ مشتركاً بين أمور لا نهاية لهاء 
وهو باطل ؛ لأن الوضع فرع التصور ؛ ولأنه يلزم أن يكون مجملاً ؛ لأنه 
شأن الاشتراك » والمضمرات ليست مجملات . 

فإن قلت : لو كان موضوعا لكلى لا دل على الشخص المعين ؛ لأن الدال 
على الأعم غير دال على الأخص ». ولا كان أعرف المعارف ؛ لأن الكلى 
يكون دائراً بين أفراده » وهذا هو كالئكرة ؛ لأنها دائرة بين أفراد ذلك الجنس». 
لكن النحاة جعلوه أعرف المعارف . 

قلت : الجواب عن الأول : أن دلالة اللفظ على الجزئى لها سببان : 


وضع اللفظ بإزاته » فيدل عليه الوضع لوضعه بإزائه » والثانى أن يوضع 


(60) فى ب : سكته . 
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لكلى» ويدل الواقع على حصر ذلك الكلى فى ذلك الشخص 0006 51 
لحصر المسمى فيه ٠‏ لا للوضع بإزائه » كما نقول :1 صاحب مصر] 290 ) 
فيفهم منه الملك الحاضر فى ذلك الوقت لحصر الواقع المسمى فيه :لا لان 
اللفظ موضوع بإزائه ٠‏ وكذلك.إذا قلنا : الشمس يفهم العرض الموجود بعينة  ١‏ 
لحصر الواقع لسمى فيه ٠‏ لا لان اللفظ موضوع بإزائه ؛ لان لفظ الشمسن ء 
مسماه كلى : كما تقدم . ظ 0 0 
وعن الثانى : أئهم سموه أعرف المعارف لفهم الشخص منه السبب التقدم 
من حصي الواع السمى الي » ولم يصر شائعاً لذلك الإزاطيراك سد 
كلى لم يبق إلا العلم . ظ 
السادسن : قال الشيخاتقى الدين : اللفظ الموة ضوع للكلية كصيغ العمو 0 
مسمأه ه كل فرد » بحيث لا يبقى فرد » وهذا المسمى يمتنع أن يقع منه اثنان » 
ضرورة استيفاء الأول لجميع أفراد تلك المادة ٠‏ وإذا امتنع أن يقع منه اثنان امتنع 
قبوله للشركة ٠‏ فهو جزئى بالتفسير الذى فسره أن الجزئى ما يمنع تصوز معناه 
من وقوع. الشركة فيه » فحينئذ أحد الأمرين لازم . إما أن يكون لفظ الجزئى 
الاثة + إن يع كلامه قن المفخرات »أ لبن : لعلم وعبيقة العموع .. 
« فائدة » 1 
والضمر هو اللفظ الحتاج فى تفسيره للفظ ٠‏ يجور أن يكون منفصلا عن 
. ملفوظا » أو معلوما ٠‏ أو أقرينة تكلم » أو خطاب . ظ 


فقولا : « اللفظ 4 اونا عن اذ اباد ع فإنها محتاجة لفعل من 
الإشارات : 





. سقط فى ب‎ )١( 
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وقولنا : : منفصلا 4 احترازاً عن الموصولات ؛ فإنه يحتاج فى بيانها للفظ 
متصل بها هو . وصلتها ء وعائدها . ويجب اتصاله بها » بخلاف اللفظ 
المفسر للمضمر لا يجب اتصاله به » بل يعود الضمير على كلام متقدم تقدمآ 
كبيراً . ظ 

وقولنا : ١‏ ملفوظأ أو معلوماً » » يشمل أنواع اللفظى ؛ فإنه قد يكون 
ملفوظأ به نحو زيداً أكرمته » وقد لا يذكر أصلاً ؛ لأنه يكون معلومآ كقوله 
تعالى : «إنا آنْرلَاه فى لَيلّة القذْر 4 [ القدر : ١‏ ]»ء فإنه يعود على القرآن؛ 
ولم يتقدم له ذكر غير أنه معلوم » وكذلك قوله تعالى : « حتىا توارت 
بالحجاب4 [ سورة ص : 77 ] » فاعل ١‏ توارت » ضمير يعود على 
الشمسء ولم يتقدم لها ذكر » غير أنها معلومة . 

والضمير مشتق إما من الضمور لصغر لفظه » كقوله : فرس مضمر إذا 
صغر جوفه من قلة العلف والسمن » ومنه ضمور العين أى صغرها » أو من 
الضمير الذى هو الفؤاد ؛ لأنه كناية عن شئ أضمر فى النفس » وهو زيد فى 
قولك : زيداً أكرمته » فكان الأصل أن يقول : زيداً أكرمت زيدأً » لكنك 
أضمرت زيداً » وكنيت عنه بالهاء » فكأن زيد خرج فى حلية الهاء » فهو 
مضمر ». والمضمرات أصلها ستون » وتصل إلى مائة وخمسين بالتفريع ٠‏ 
وذلك مبسوط فى كتب النحو . 

والعلم.: هو اللفظ الموضوع لجزئى كزيد » مشتق من العلامة ؛ لأنه علامة 
على ذلك الحزئى 
تقرير : 

اسم الجنس عند العرب ما كان موضوعاً لماهية كلية اختلف ما محتها 
بالحقيقة» بخلاف المنطقيين لا يسمون جنساً؛ بل نوعا إلا ما اختلف ما نحته 
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باحقيقة كالحيوان 03 فإن 6 الإنسان والبهيم 2 وهما مختلفان 4 ل 5 

بسمونه جنسا لآن ما تحته يختلف بالعدد فقط ٠‏ بخلاف العرب يسمونه جنساء 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : :8 إِذا اختلئف الجنسّان ٠‏ يعوا 5 
شمّ(21 يجعل الحنطة والفول جنسين ٠‏ وكذلك بقيتها > 


السابع : على قوله : ؛ اللوضوع [ لموصوفية ] 217 آمر بصفة هو التق ؛ ؤ 
يشكل بالمضمرات ٠‏ فإن ” أنا ؛ و« نحن » ؛ موضوع لمفهوم المتكلم » وه أَنت؛ 
وه أنت © وه أنثم موضوعة للمخاطب . و« هو 4 وه هى © وهم 6 
موضوعة للغائب . فهذه موضوعة لموصوفية بالتكلم » والخطاب والغيبة '» 
وليست مشتقات . وكذلك البهمات . نحو هذا وهؤلاء » ود تلك © و 
«ذلك؟ موضوعة لموصوفية أمر ما يكون مشارا إليه » وليست مشتقات اتفاقا 5 
بل يشتر يشترط فى المشتقات أمر زائد؛ وهو كون ضيغته فيها حروف أصلية » وهى 
حروف مصدر من المصادر' نحو' : ضارب . أو معنى من المعانى نحو أسود 

من السواد » ومتى فقد هذا لا يكون مشتقّآ » وهو الذى دل عليه حدم 
للمشتق حيث قال الميدانى | : المشتق هو أن توجد بين اللفظين مشاركة [ فى 
امعنى والتركيب ] 7" » فيرد أحدهما إلى الآخر ؛ 3 ومتى فقد هذا لا ايكون 
مشتقاً » وهو الذى دل عليه حد المشتق ] (24 . 


الثامن : على هذا الموضع أيضا أن الشتق ليس مسماء الموصوفية » بل النات. 
تفيد الموصوفية 3 دا يلم : عالم . ما علد بايا زر 





)غ00 أخرجه مسلم ' 111/7 فى كتاب المساقاة 059 3 باب الصرف وبيع الذعبا 
بالورق نقد )١6(‏ حديث (180/81) . 


() فى أ : الموصوفة . 
(0) سقط من أ . 
(4:) سقط فى ب . 
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فقولنا : لها العلم هى الموصوفية » وهو جزء مدلول عالم » والجزء الآخر 
الذى عرضت له هذه الموصوفية ٠‏ وقد صرح هو بهذا بعد هذا فى مسائل 
الاشتقاق . فقال : مدلول المشتق مركب » والمشتق منه هفرد ٠‏ ووجود 
مركب بدون المفرد محال . ظ 

تقرير قوله : إن مدلول الضارب مجهول . بحسب دلالة هذا اللفظ . 
معناه : أن العقل دل على أن الموصوف بهذه المعانى ليس معنى لاستحالة قيام 
العرض بالعرض ٠»‏ وأنه يجب أن يكون مستقلاً بنفسه غنيً عن المحل » فإن 
كان المعنى من عوارض الأجسام » كالضرب يجب أن يكون متحيزأً » وهذا 
شئ لا يفيده اللفظ ٠‏ بل العقل ٠‏ ثم إذا كان متحيزاً يعلم بدليل آخر أنه 
زيدء أو غيره لا باللفظ المشتق . ظ 
التاسع : على قوله  :‏ إن المسمى قد يكون نفس الزمان » كلفظ الزمان 
واليوم والغد » فإنه مشكل ؛ لأن الزمان موضوع لمطلق الزمان » وأما اليوم 
فَمْسَمّاه أخص من مطلق الزمان » لأنه موضوع للزمان الذى أنت فيه » بقيد 
كونه نصف دورة الفلك » فمسمى اليوم يصدق عليه الزمان » لا أنه نفس 
الزمان » وكذلك الغد اسم لما هو أخحص من مطلق الزمان ؛ لانه اسم لليوم 
الذى بعد يومك بقيد كونه نصف دورة الشمس ٠»‏ وأنه معدوم لم يأت بعد . 
فهو شىء يصدق عليه الزمان ١‏ لا أنه مطلق الزمان . 

العاشر : على قوله فى الاصطلاح : « إن أحد أجزائه الزمان » ولذلك 
يتطرق إليه التصريف »© فإنه كلام غير معقول ٠»‏ فإنه إن أراد أنه يكون منه فعل » 
نحو : اصطبح يصطبح ٠»‏ فهذا التصريف لم ينشأ عن كون أحد أجزاء مدلوله 
الزمان ؛ لان كل مصدر نحو الضرب والعلم ٠.‏ ونحوهما تنصرف منها 
الأفعال . وليس الزمان جزء مدلولها » فلا مدخل لكون الزمان جزء مدلول 
الاصطباح فى التصريف . 

فقوله : « ولهذا يتطرق إليه التصريف » لا يعقل ٠»‏ وإن أراد بالتصريف غير 
تصرف الماضى والمستقبل منه » فلا أعرفه . 


تنبيه وفائدة عظيمة ». ا 

وهو أنه ترك ما كان ينبغى له أن يذكره وهو علم الجنس ٠‏ فإنه ذكر علم / 

الشخص لتحديده | اا على ابوه بن رايخ لقيال ليد وكاو 
الجنس لا يمنع تصور معناه من الشركة . 0 1 
والفرق بينهما فى غاية العسر » ٠‏ فإن « أسداً » اسم جنس « وأسامة » علم 

جنس ء وكلاهما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة » ويصدقٍ على كل أسد 
فى الخارج اللفظان أنه أسسد . وأنه أسامة » وأسامة علم جنس ؛ لانهم منعوه 
اا كيك بلطي ومن ينا بي انيت حي المي اتيت ١‏ 
ولذلك نص عليه النحاة . ظ ظ 


ومن ذلك : أبو براقش لطائر يتلون ٠‏ وأبو قيرة لضرب من الحيات 5 
السهم القصير طوله شبر » وبنت طبق :دابة تدور على صفة الطبق . ظ 
وقيل : إنها تنام سبعة أيام » فإذا انتبهت حين تنفسها تموت ء وإذا | أخذها 
الرجل :يحسبها سوارآء فإن رماها وهى نائمة سلمء ٠‏ وإن انتبهت فى يده مات. 
ظ وثعالة علم للثعلب » والتعلب اسم جنس ٠‏ وابن مفرض طائر بطنه 
أحمر ٠‏ وسائره أسود » وليس له اسم جنس غير العلم فقط » وحمار قبان 
دويبة ملساء سوداء » وهو علم ؛ ليس له اسم » ونقل صاحب )١(‏ كد 


الخوارمى و وما و من علماء العربية .الخ جل ع 
ظ أربعة أقسام 6 الأول فى الأسماء 2 الثانى فى الأفعال الثالث فى الحروف ع الرابع فى , 
المشترك ٠‏ من أحوالها . ٠‏ ثم اخجتصره وسماه الأموذج » وله فى بعض : مشعللات اللفصل 
كتاب آخر وهو كتاب عظيم القدر كما قيل فيه : ظ 
لاد ري راد 0 عليك من الكتب الحسان مفصلا . 
وقال”الآخر : 00 ْ 
مفضل جار الله فى الح غاية .... وألفاظه فيه كدر مفصل 
ولولا التقى قلت:: المفصل معجز . ... . كآى من طوال المفصل ١‏ 
وقد اعتنى .عليه أثئمة هذا الفن فشرحه الشيخ أبو عمرو وعثمان ابن عمر المعروف بابن٠‏ 
٠‏ التاجب النحوى وسماه الإيضاح ؛ | 0 
ينظر : كشف الظئون : ؟:/ 00001 





- 


منها عدداً كبيرآً » وفسرها اللغويون » وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى 
ورد الديار المصرية » وكان يحرك هذه المثلة » ويطلب الفرق بين اسم الجنس 
وعلم الجنس ٠‏ فما كان يجد من يجيبه » وكان يزعم أنه لا يعرف تحقيق هذا 
الموضع فى الديار المصرية إلا هو . ولم أر أنا من يعرفه » وكان يذكر الفرق 
لطلبته » ونقلته عنه ء» وها أنا أذكره فأقول : 

الوضع مسبوق بالتصور ٠‏ فلا يضع الواضع لشئ حتى يتصوره ٠‏ فإذا 
وقعحت صورته فى ذهنه ٠‏ فتلك الصورة هى فرد مشخص من أفراد تصورات 
تلك الحقيقة » بدليل أن تلك الصورة تعقبها الغفلة » ثم تأتى بعدها صورة 
أخرى » فتتوالى الأمثال على الذهن . وتتخللها الغفلات ؛ ولأنه يكون فى 
ذهئنا تلك الصورة بعينها » فهى مثل لتلك الصورة التى فى نفس الواضع » 
فصارت لتلك الصورة أمثال باعتبار الصور الواردات على ذهن الواضع ٠‏ 
وباعتيار النفوس العديدة » إذا تقرر أن تلك الصورة فرد من أفراد تصورات 
تلك الحقيقة » وكل فرد من الأمثال هو متشخص متعين فى نفس الواضع ٠‏ 
كشخص زيد فى الخارج الذى هو فرد من أفراد الونسان » وهذه الصورة 
الشخصية فيها عموم وخصوص » فعمومها كونها صورة تلك الحقيقة كالأسد 
مثلاً الذى هو قدر مشترك بين التصورات المتعلقة بتلك الحقيقة . 

وخصوصها هو بعينها وتشخيصها » فإن وضع لها الواضع من حيث 
عمومها » فهو اسم جنس » وإن وضع لها من حيث هى مشخصة »© وهو 
خصوصها فهو علم جنس ؛ لأنه وضع للعموم والخصوص ٠»‏ كما وضع علم 
الشخص لعموم الإنسان مثلةً » وخصوص كونه زيداً ذلك الشخص 
المتشخصء فتلخص فرقان : 

أحدهما : بين اسم الجنس وعلمه باعتبار دخخول الخصوص فى التسمية فى 
علم الجنس » وخروجه عن اسم الجنس . 

وثانيهما : الفرق بين علم الجنس » وعلم الشخص أن علم الجنس هو 
الموضوع للعموم بقيد التشخص الذهنى ٠‏ وعلم الشخص موضوع للعموم 

.١ 


الخارجى ٠‏ بقيد التشخص الخارجى ٠‏ » فهذا تحرير الفرقين بين المعانى: الثلاثة 
فتأمله . 00 ار 
فإذا 27 قلت : إذا كان مسمى علم الجنس صورة ذهنية مشخصة ٠٠‏ فكيف 
تلبقت على ما لا يتتلهي من.الجزئيات »..فإن ابنزئى لا ينطبق على. كثيرين 
بالضرورة . ظ 
قلت : هذه الصورة الجزثية لما أخذت فى الذهن 2000 المشترك 
بين تلك الأشخاص الكثيزة » فلذلك انطبق عليها كل مشترك بين أشياء ينطبق 
عليها ذكانت هله الور كلية من هذا الوجه ٠‏ وجزئية من حيث أخذما 
بقيد الشخص . ْ ظ ظ ظ 
( ثليه ) 

ينبغى أن يتفطن لهذه المباحث لمعنى قول النحاة : إن أجمع وجمعاء رغدرة 
وبكرة إذا قصد بها زمن معين أنها معارف مع صدقها على ما لا يتناهى » من 
ذلك النوع أن الواضع وضع لتلك الحقائق بقيد التشخص الذهنى. » فهى. 
أعلام أجناس . فلذلك امتنع صرفها . ٠‏ وإلا إذا قيل لك :كيف تصير النكرة | 
معرفة بالقصد ؟ مع أنه لإ يكاد يطلق 7" يقول : رأيت رجلا »أو اشتريث 22 
عبدأء أو أنفقت مالا ٠‏ ونحو ذلك إلا ويريد فى نفسه معنى من ذلك اللبنسن ظ 
واللفظ نكرة إجماعا ٠‏ فكيف صارت غدوة وبكرة ة معرفة في اللفظ بمجرد 
القصد » فلا جواب إلا أن يرجع إلى المباحث المتقدمة . 

فنقول:: العرب وضعت لفظ نكرة وضعين : 

أحدهما :ا لمطلق نكرة » فهذا اسم جنس نكرة . ظ 000 
والوضع الثانى : لنكرة بقيد تشخصها بزمان معين فى مطلق ذلك التعين  :‏ 
وأخذت معه الشخص الذهنى . فكان هذا الوضع علم جنس ٠‏ فإنها لو 
اقتصرت على تعين النكرة الذى هو قدر مشترك بين سائر المعينات كان: نكرة. 
ايض ؛ لان إضافة الكلى إلى الكلى يحصل المجموع كلا » فيصير نكرة ‏ 


. (؟) فى ب مطلق‎ 2 020  . فى الأصل فإن‎ )١( 
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قلئا : ولو حصل من القيود ألف قيد ٠»‏ ألا ترى أن لفظ إنسان نكرة مع أنه 
جسم كما تقدم نام حى حساس ناطق » ولم تخرجه كثرة القيود عن التذكير» 
فحيتئذ لا بد من الشخص الذهنى فيندفع الإشكال . 

وكذلك فى جمع وجمعاء وسحر إذا أريد به يوم معين » وكذلك سموا 
الشيح ١‏ شيحان ؛ والميرة بيرة » والفجور تفجار وفى الأعداد ستة ضعف ثلاثة 
وثمانية ضعف أربعة » وأربعة نصف ثمانية » والأوزان التى يوزن بها . 
فيقولون : سكران فعلان » وطلحة فعلة » وأفضل أفعل » فيمئعون الصرف 
للعلمية مع سبب آخر مع صدق هذه المثل كليآً على ما لا يتناهى » ومن لم 
يفهم المباحث السابقة لم يفهم هذه المواضع فى كلام العرب . 

فإن قلت إذا قلتم : إن علم الجنس فى هذه الأمثلة كلها وضع الصورة 
المتشخصة فى الذهن» فكيف صدقت تلك الصورة المتشخصة على جميع 
الصور الخارجية ؟ وإنما تصدق من حيث عمومها » لا من حيث خصوصها . 

قلت : بل تصدق من حيث الخنصوص أيضاً لا بد إذا تصورت فى ذهنك 
صورة الأسد » فهذه الصورة خاصة » وأنت تجدها في نفسك تنطبق من حيث 
هى على كل أسد » كما إذا انطبع في مرآة صورة شجرة » فأنت تجدها تنطبق 
على كل شجرة من ذلك النوع » وذلك الشكل » وإن كان عدداً غير متناه » 
وكذلك إذا صورتها فى حائط تهدها تنطبق على ما لا يتناهى من ذلك النوع » 
وذلك الشكل » فكذلك إذا كانت الصورة » فتأمل ذلك » ولذلك إذا أحذت 
مقداراً من الماء فى الخارج » فإنك تهده ينطبق على كل مقدار من الماء من 
ذلك النوع . ظ 


. © التقسيم الثالث : .... إلى قوله : وأما المركب‎ ١ 
) ثلبيه‎ « 


اعلم أن المتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلى مستو 2١7‏ فى محاله » 


فقولنا : 2.كلى “)ا احترازٌ من الغلم » وة - مستو © احترار من المشكك ٠‏ 
واشتقاقه من وااو الذى: هو التوقف .. قال الله تعالى : + إثما النّسىء 


ل ملس قير 10 8 اير 


. زيادة : فى الكثْرٍ يضل به لذبن قروا ببحلُوئَه عام ويحرمُوته اما ليُواطُوا عد‎ ٠ 
اس ل الى ار تر ش‎ 

ما حرم اله يلوا ما حوم اف رين لهم سوم مالم وف لا ياد القوة. 
الكافرين 4 [ التوبة 1307 . 0 
أى : يوافقوا عدد الشهور الخرم »؛ فى كونها ا فيغيرون 53537 ١‏ 
ليعلموا الأربعة ٠‏ فيوافقوا فى العدد 6 وإن خالفوا في المعدود . 
والمشكك هو اللفظ المؤضوع لمعنى كلى ٠‏ مختلف فى محاله بجنسه 0 
فقولنا ٠:‏ كلى » احترازاً من العلم » و مختلف فى محاله وبجنسه » احتراراً .. 
من المتواطئ » فإنه مختلف: فى محاله بغير جنسه ٠‏ واشتقاقه من الشك ؛ لأنه ' 
المختلفات يشبه أن يكون مشبتركاً ؛ ومن حيث مسماه واحد كلى يشبه أن يكون .: 
متواطئاً فيحصل الشك » فسمى مشككا بكسر الكاف اسم فاعل . 
قال السهروردى فى ”ا المطارحات © : أعباتب التشكيك ثلاثة : ١‏ 
أحدها : الكثرة والقلة : كلفظ النور كثر مسمأه ١‏ فى الشمس 3 وقل ف 
السراج . ١‏ ظ 5 
ا ار التغير '» واستحالته كالوجوة . 03 ويصدق. على الؤجود” 
الواجب: ١(‏ ؛ وهو يستحيل عليه التغير »ء ويصدق على الوجود الممكن . 
وشو 0 التغير والزوال والعدم والفناء ( فالو جود ان كالغ ٠‏ 
[ وثالثها : الاستغناء والافتقار كالوجود 1 فإنه يصدق غلى العرض رد 


اساي ايو ا اي ال ا 


كالسراج ] 


(1) من أول ” فقال مدلول مشتاق ؛ إلى هنا سقط فى ب . 


>30 


( سؤال » 

المشكك لا حقيقة له » بل هو إما متواطئ » أو مشترك ؛ لأنا نفرض نور 
الشمس مثلا ماثة جزء » ولور السراج عشرة أجزاء » فققّد اشتركا 0 العشرة» 
وامتازت الشمس بالزيادة » والسراج بعدمها » فلفظ النور إن كان وضع 
للمشترك الذى هو العشرة » فهو متواطئ قطعا ؟ لأن العشرة لم يختلف فيها 
بالضرورة » وإثما وقع الخلاف بزيادة غير العشرة » وكل متواطئ فقد اختلف 
فى محاله بغير المسمى ٠»‏ كالحيوان اختلف فى الإنسان والحشرات اختلافاً 
شديداً بأمور خارجية عن مفهوم الحيوان . 

فإما أن يكون الجمع مشككاً » أو الجمع متواطتاً » وإن كان الوضع وقع فى 
المشكك للقدر المشترك بقيد الزيادة فى الشمس ٠‏ وقيد عدمها فى السراجء 
وهذان مجموعان متباينان » فاللفظ مشترك ضرورة . 

جوابه : أن الاصطلاح وقع فى المشكك ٠»‏ فاختلف فى محاله بجنسه » فإن 
الشمس خالفت السراج بزيادة هى نور ٠‏ وإن وقع الاختلاف ‏ بغير لجنس 
سمى متواطتاً . 

والمتباينة مشتقة من البين الذى هو الفراق » والتباين الذى هو التباعد » ولا 
كان مسمى هذا غير مسمى هذا ء وإن اجتمعا فى محل واحد ٠‏ نحو زيد 
متكلم فصيح » فزيد اسم ذاته » ومتكلم اسم صفته » وقصيح اسم صفة 
صفنة . 

والسيف اسم للحديدة ٠»‏ والمهند اسم نسبته للهند » والصارم اسم صفة 
قطعه فى أنه غاية فى القطع » ومنه صرم الخبل أى حله بالكلية . 

والمرادفة : هى اللفظان فأكثر وضعا لمسمى واحد .. باعتبار واحد » مشتقة 
من رديفى الدابة » شبه اجتماع اللفظين على معنى واحد » باجتماع الراكبين 
على دابة واحدة . 


وقوله : « إن امحد اللفظ « وتعدد المعنى 3 ونقل عن الأول » مراده بالنقل 3 


0 


5 


ليس النقل العرفى » بل النقل [ الاصطلاحى ] 2١(‏ اللغوى » .وهو التحويل؛ ‏ 
لأنه قسم إلى المجاز المرجوح الذى لم يوجد فيه النقل العرفى » ومورد 
التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام ». فدل ذلك على .أن مراده النقل 
اللغوى ؛ لأن اللفظ لما وضع لمعنى ؛ ثم استعمل فى غيره » فكأنه قد حول 
من موضع لموضع على سبيل المجاز عن التحويل اللغوى » وهو من مجاز. 
التشبيه » وإلا فالتحويل غلى اللفظ محال ١‏ الالسرات لا خيش ونين 
وما لا يقبل البقاء لا يقبل التحويل . 0 
ثم قوله . ذال غلبا عر ليبق عن لس ار 
باعده عليه بل نص الرمخشرى وغيره على أن المرغل هن اللفظ الدى ثم 
يسبق بوضع وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه 7" 000 
قال شرف الدين بن التلمسانى ‏ اال برق اسمن ل ١‏ 
عرد ساو ريو ادعام او 
فسر المرتجل بما فسره هو به ٠‏ ولعله تابعه ؛ لأنه بعده فى التصنيف » 
عاصره فى الزمان » والظاهر أن هذا التفسير غير جيد ؛ لأنه لم يفل 5557 
اصطلاحا لنفسه » وإنما تعرض فى هذا التفصيل كله لبيان اصطلاح النحاة من 
لمنقول » والعلم ٠‏ والحقيقة والمجاز » فكلها اصطلاحات العلماء لمتقدمين:. 
ورور د ٠‏ فلم أجد إلا ما أخبرتك به . < 
: « والمرتجل » قال صاحب كتاب ١‏ الزينة » : الرتجل وانْشَد هذه 

الع ارتجالا مأخوذ من الرجل لما كان الواقف على رجل واحدة لا يتمكن ‏ 
من الفكر انح الى ل ين كر برا وجاك خياب للد 
| الذى لم يسبق بوضع مرجلا . 


. سقط فى ب‎ )١( 


(1) ينظر المزهر فى علوم | اللغة : 358/1١‏ . 
(9) ينظر الإحكام للآمدى : ١لىرءة.‏ 


4. 


ثثبيه ؟ 

كل مجاز راجح منقول ؟ لآانه برجحانه صار حقيقة عرفية » أو شرعية » 
وليس كل منقول مجازاً راجحأ ؛ لأن النقل قد يقع لا عن علاقة » كما ينقل 
لفظ جعفر اسماً للولد الخاص . 

ونقل المتكلمون لفظ الجوهر عن النفس فى اللغة إلى الجوهر الفرد الذى 
هو فى غاية الخسة ٠‏ ولا يرى ولا ينتفع به » فالعلاقة حينئذ بينهما منفية » فهو 
ليس بمجاز لعدم العلاقة » وإذا انتفى أصل المجاز امتنع أن يكون مجارزاً 
راجحاًء وكذلك لفظ الذات موضوع لغة للصحبة .» فيقال لحقيقة الشئ : 
ذات أى : حقيقة » والحقيقة يستحيل فيها أن يكون لها صحبة ٠»‏ فالعلاقة 
51 فأصل المجاز منفى كما تقدم ٠‏ فحيتئذ المنقول أعم من المجاز الراجح . 
وكلامه ظاهر يقتضى أن كل منقول مجاز » وليس كذلك كما رأيت» فإن 
نسبت المنقول إلى أصل المجاز كيف كان ٠‏ كان كل: واحد منهما أعم وأخص 

من الآخر من وجه ؛ لوجود المجاز بدون المنقول فى المجاز المرجوح » 
والمنقول بدون المجاز فى الجوهر » والذات ٠‏ ونحوهما » ويجتمعان معأ فى 
المجاز الراجح فهما كالحيوان ٠‏ والأبيض ٠»‏ وضابط الأعم والأخص من وجه 
أبداً أن يوجد كل واحد منهما وحده ومع الآخر . 

ظ ١‏ فائدة ؛ 

قال صاحب : المفصل ؛ : النقل إمَا عن مفرد أو مركب . 

والمفرد ما عن اسم عين مستقلة نحو : جعفر ؛ لأنه النهر الصغير [ وأسد 
وعجل ] . أو اسم معنى . نحو : فضل [ وإياس ] » أو صفة نحو : 
الحارث [ والعباس ] » أو فعل إما ماض نحو شمر » أو أمر نحو : اصمت» 
أو مضارع : نحو | يزيد » ويشكر وتغلب » أو عن صوت نحو ١‏ به » (1). 


(0) فى ب : بيه . 


والمركب إما عن اسمين ليس بينهما إسناد ٠‏ ولا إضافة نحو : بغلبك 4 2 
اورام هرمز ' أو ينهما إضافة نحو : عبد مناف وعيد الله ٠‏ أو بينهما إستاد ١‏ 
نحو : تأبط شرا , 9 فرناها » واسم وصوت نحو سيبويه : وتفطويهء ظ 
وعمرويه . ظ 
| «فائدة» 0 

يتحقق من التقل. أن الحقائق أربعة والمجازات أربعة . 

حقيقة لغوية وشرعية : ظ 

. وعرفية عامة : وهى التى اجتمع عليها الناس كلهم أو جمهورهم . 

وحقيقة خاصة : وهى النى اختصث ببعض الفرق » كاصطلاح الفقهاء على 
النقض .2 والفرق » والكسر ١‏ وغير ذلك . والنحاة على المبتدأ والخبر والجار 2 
والمجرور » والمتكلمون ن على الجوهر والعرض ٠»‏ وكل واحدة من هذه الأربعة ظ 
إذا كان اللفظ فيها حقيقة فى شئ , ٠‏ ثم استعمل فى غيره كان مجازا بالقياس 
إليها » فلفظ الصلاة ة فى اللعة الدعاء ٠.‏ ونقل للأفعال المخصوصة. ٠‏ فإذا 
استعمل فى الدعاء كان مجازاً باعتبار الحقيقة الشرعية © ولفظ « الدابة : إذا 
استعمل فى مطلق ما دَبّ كان مجازاً بالقياس إلى الحقيقة العرفية » وكذلك 
سائرها » فيحصل لنا أربغ حقائق ٠‏ وأربعة مجازات . 00 ظ 
قوله : ١‏ بإ ل تكن «لالة اللفظ على اقول ب آلو سم بالسة إلى 
المنقول إليه مجازا ؛ 

عليه ثلاثة أسئلة : 

الأول : أنه قسم التقول إلى امتقو » والشئ لا يقسم لتقن .. 00 
فإن قلت : مراده بالنقل. .فى المقسم النقل اللغوى . يكم لبه النقل 
0010001010100ا20ظ2 
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باصطلاح عرف الأصوليين ٠‏ فإنه وإن سلم فقد قسمه إلى المجاز الخفى . 
وليس فى المجاز الخفى إلا النقل اللغوى » فيلزم المحدود المتقدم . 
الثانى : أنه قسم اللفظ إذا كثرت معانيه واتحد هو إلى المجاز الخفى » والمجاز 
الخفى لا يصدق عليه أنه معنى اللفظ » فإن الاصطلاح على أن معنى اللفظ » 
ومدلوله . ومسماه واحد ٠»‏ والمجاز ليس مسمى ٠‏ فلا يصح تكثير المعانى 
بالمجاز ٠‏ بل لا يكون لهذا اللفظ إلا معنى واحد ٠‏ وهو الحقيقة فقط . 
الثالث : أن المجاز والحقيقة من أسماء استعمال اللفظ » لا من أسماء 
اللفظء فاللفظ من حيث هو لفظ لا يسمى حقيقة » ولا مجارا » وإن سمى 
علماً ؛ ومضمراً » ومتواطئاً » ومشككاً وغير ذلك وأما حقيقة ومجازا فلا 
يصح إلا أن يضمر مضافاً محذوفآ تقديره يسمى استعماله بالنسبة إلى الخفى 
مجازاً » و إلى المنقول عنه حقيقة . 
« فائدة » 
قال الإمام : فخر الدين فى كتاب ‏ المحرر » قولنا : معنى وزنه مفعل » وهو 
اسم الزمان » والمكان » والمصدر . 
والمراد هاهنا اسم مكان الغاية ٠‏ أى : الموضع الذى قصده ٠»‏ وعناه 
الواذ ضع بالوضع فهو مكان الغاية » فسمى معنى لذلك ٠»‏ فبهذا يظهر أن المجاز 
لا يسمى معنى اللفظ ٠‏ وعليه سؤال وهو أن الغاية فى الغائى ‏ لا فى المعنى» 
فمكانها قلب الواضع لا المسمى . ؛ فلا يصح هذا التعليل ؟ لأن تسميته معنى 
من باب مجاز التشبيه . 
تقرير ذلك 2١7‏ : أن الغاية هى الإرادة » ولها نسبتان : 


نسبة لمحلها » وهى نسبة الموصوفية » والمريدية » ونسبة لمتعلقها . 





230 فى الأصل وتقريره 


با قيلت إعد اليو الغون + لأسب كثية عبن أينء الاو | 
وهى مشابهة إحدى النسبتين للأخرى ٠.‏ - 00 

وقوله : ١‏ إن كانت إفادة اللفظ لهما على السوية سمى اللفظ بالنسبة إليهما 
در ؛ يرد عليه أن كل مشترك مجمل والمجمل لا دلالة » والدلالة هى 
الإفادة » فلا يستقيم قولنا : إنه الادتيد على السراء ؛ أن ارام مير مام 
الإفادة مطلقا . ظ 

( تنبيه 6 

وقع فى بعض التسخ يسمى ؛ مشتركا بالنسبة إلى كل واحد فنهما ؛ 
ومجملا بالنسبة إليهما ؛ ٠‏ والصحيح ؛ مشتركا بالنسبة إليهما » ومجمل 
بالنسبة إلى كل واحد منهما » ؛ لأن الشركة من الأمور النسبية » فلا. يصدق 
على الدار أنها مشتركة بالنسبة | إلى زيد وحده » بل لا بد من آخر معه فى تلك 
الدار. » والإجمال يرجع إلى عدم الفهم » وعدم الهم يمكن نسبته إلى 


واحدء فيقال : زيد لم يفهم من اللفظ » فلذلك : تعينت النسبة ار 5 
والإفراد 0 لعل رحد بيدا عمال ظ ظ 
« فائلة 6 


قوله : 7 لأن كون اللفظ موضوعا لهذا وحده معلوم ؛ - عليه مناقشة ؛ لآن 
التقدير أن اللفظ مشترك » والمشترك ما وضع لأحد مسمياته وحده ٠‏ بل ينبغى 
أن يقول : كون هذا مسمى » فأما معلوم » فيصر بالتمام دون الوحدة . ظ 

قوله : ؛ وإنْ كانت [ دلالة ] )١(‏ اللّفظ بالنسبة إلى أحد مفهوميه أقوى : 
سمى بالنسبة إلى الراح جح ظاهراً وإلى المرجوح مؤولا » - عليه مناقشة ؛ أن 
المعنى المؤول لا يفهم من اللفظ ؛ ؛ لأنّه المجاز مع الحقيقة » والخصوص مع 
العموم . بل السامع يخبر بأنه غير مراد » فكيف يحسن أن يسمى أنه فهم من 
اللفظا ؟ 

. سقط فى ب‎ )١( 
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بل كان ينبغى أن يقول : بالنسبة إلى احتماليه ٠‏ أما مفهوماه ويصفهما بأنهما 
مفهومان ٠»‏ فلا فائذة . ْ 0 
ظ المؤول مشتق من المآل » إما لأنه يئول إلى الظهور إن عرض له دليل » أو 
لأن الفعل آل إلى تجويزه بعد فهم الظاهر ٠‏ والثانى أولى؛ لأنه تسمية له 
باعتبار ما هو موصوف به الآن . فإطلاق المشتق عليه من المآل حقيقة . 

وأما الأول فإنه تسمية له باعتبار ما هو قابل له من عروض الدليل المرجح » 
وقد يحصل وقد لا يحصل ٠‏ والأصل عدم حصوله 01١‏ فيكون من باب 
نسمية سابد ا لأسيو وي ا 

تقرير قوله : ١‏ الأقسام الثلاثة الأول مشتر كة فى عدم الاشتراك ٠»‏ فهى 
نصوص ؟ . 

يريد بالثلاثة : اتحاد اللفظ والمعنى ٠»‏ وتعدد اللفظ والمعنى ٠١‏ وتعدد اللفظ 
واتحاد المعنى » فإن هذه المفهومات من حيث هى لا اشتراك فيها » فتكون 
100 | ظ 
2 فائدة »6 

النص له ثلاثة معان فى اصطلاح العلماء : 

ماله مغنى قطعا . ولا يحتمل غيره قطعا . كأسماء الأعداد . 
اكوريا ساس ابا ا ٠‏ نحو 


م ىا 


قوله تعالى <[ فإذا 0-5 شهر الحرم ] فَاتلُوا المشركين [ حيث 


اس وثر ار 2 ى س رار > ار مي 
وجدتموهم وَحَدذُوهم واحصروهم 0 وافعدوا لهم كل مَرصد . ٠‏ فإن 7 3 
١‏ اص اس 6 ل مم ي 


وَأقَامُوا الصلاة ونوا الرّكاة» مَحَلُوا سَيلَهُم » إن الله غَفُور رَحيم ] 4 3 التوبة : : 
6 ] ء فإنه لا بد فى هذه الصيغة من اثنين ٠‏ وما يدل على معنى كيف كان» 


)١(‏ فى الاصل والاصل العدم 
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. وهو غالب. استعمال الفقهاء . فيقولون : نص الشافعى على كذا : ونا 
النّمنّ » والقياس فى المسألة: » ونص العلماء فى هذه ابالاعار كذاب ولا 
يريدون إلا لفظأ .دالا كيف كان والأول ا الا ظ 
فقوله : ” فهى نصوص" . ظ < 
يريد المعنى الكّالث ع والنّص الذى جعله سيم لظا بعد هذا هو الأرلة. 
ظ والثانى نص عليه الخزالى فى المستصفى » ظ 
ظ اسوقة ‏ 0 000 
قوله : « إما 1 تكون إقادة ذلك اللفظ لهما على السوية فهو الشترا : 0 
مشكل ؛ لأن المشترك مجمل ٠»‏ والمجمل لا فائدة له ؛ لأن الإفادة هى 
الدلالة» والدال ضد المبجمل » وكذلك تقسيمه اللفظ باعتبار الإفادة 7 
المؤول» مع. أن المؤول إنما هو احتمال خفى يقتضيه اللفظ ولا يدل عليه غ 
وكذلك تقسيمه تقسيمه إلى الحقيقة والمجاز , والمجاز لا يدل عليه إلا لقرينة . 


وكذلك قوله : إما أن تصير دلالته على المنقول إِليْه أقوى » وصيغة 0 


إنما تصدق من حيث يصدق المشترك .» وهو هاهنا القوة فهى الدلالية . 5 
وكذلك قوله قبل هذا : ل سا ا له 6 
أنه إذا صار اللفظ مشتركا ين ااه والكل يطلب دلالته بالكلية '٠‏ فتأمل هذه 
المواضع 
( سؤال ) ظ 
لا نسلم أن الثلاثة الأول » وهى اتحاد اللفظ » والمعنى » وتعدد اللفظ. 
والمعنى ٠»‏ واتحاد المعنى قد اشتركت فى عدم .الاشتراك ؛ لأآن الألفاظ المتباينة لا. 
تملع الاشتراك نحو لفظ ('القرء:» ء ولفظ ١‏ العين »؛ » وهما متباينان لتعدد ' 
اللفظ والمعنى . وهما مشتركان » .وكذلك الترادف قد يكون مشتركا ٠‏ فإن. 
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«القرء » مرادف للفظ الحيض والطهر » ولفظ « العين 6 مرادف للفظ الذهب 
فى الذهب ٠‏ وللركية فى عين الماء » ومع ذلك فهو مشترك . 

جوابه : أنه إنما عرض لها الاشتراك لا من جهة أنها مترادفة ولامتباينة » ونحن 
إنما نمنع عنها الاشتراك من جهة أنها متباينة ومترادفة » وهذه جهة أخرى فلا 

« قاعدة » 

التقسيي الذى بد حابن ليطن الفميلة ‏ اتد كر مازع الجر اقوط 
وقد يكون مانم الخلو فقط » وقد يكون مانعَهما . 

فالأول : إذا تركبت القضية من الشئ » وما هو أخص من نقيضه نحو : 
هذا العدد » إمَا أقل من ذلك العدد » أو أكثر » فيمتنع اجتماعهما » ويمكن 
ارتفاعهما » بأن يكون متساويآ ؛ لأن الأكثر أخص من نقيض الأول ؛ لأن ما 
ليس بأقل يكون أكثر » وقد يكون متساويا . 

والثانى : إذا تركبت من الشئ » وما هو أعم من نقيضه . 

فقولنا : إما أن يكون زيد فى البحر » وإما ألا يعرف (١؟‏ » فإن لم يكن فى 
البحر تعين عدم معرفته » وإن انتفى عدم الغرق تعين الغرق » فيكون فى الاء 
جزماً » فلا يرتفعان » ويمكن اجتماعهما بأن يكون فى البحر » ولا يعرف ؛ 
لأن عدم كونه فى البحر أخص من : لا يعرف ؛ » وه لا يعرف 6 أعم من 
عدم كونه فى الماء ؛ لآنه يصدق مع الماء ومع البر » فلو ارتفع لارتفع الشئ. 
وما هو أعم من نقيضه » ومتى ارتفع ما هو أعم من النقيض ارتفع النقيض ؛ 
لأنه يلزم من نفى الأعم نفى الآأخص ٠‏ فيرتفع النقيضان ٠‏ وهو محال . 
والثالث : إذا تركبت من الشئ والمساوى لنقيضه ٠‏ كقولنا : العدد إها زوج 


. » فى الثانى‎ ١ فى الأصل أ/ ب يغرق وعلى هذا باقى هذا الرسم‎ )١( 


17 


أو فرد » فإن عدم البرج مدر ان لذ فلذلك لا يجتمعان : لا 
| يرتفعان ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . 0 

إذا تقرر هذا فاعلم أن التقسيم فى هذه الألفاظ » وفى دلالة اللفظ » وفى 
قو لنا : العلبم ما تصور ٠»‏ أو تصديق كله يرجع إلى مانعة الخلو فقط: . له 
ايا ؛ لإمكان اجتماعهما كلها ٠‏ أو أكثرها ‏ كلفظ 
«العين ؛ مرادف للحدقة » ومباين ؛ للقرء » » ومتواطئ ؛ لآن كل مسسمى من 
مسمياته مستوف محاله » وهى مشتركة » فهذه أربعة اجتمعت فى لفظة : 
وأما التنافى بين العلم: » والمتواطئ ونفسهما ء» ومقصود هذه القاعدة أن 2 
تتفطن لدفع الأسئلة عنك [ فإن ظاهر التقسيم للقياس بين الأقسام ٠‏ إفيقال « 
لك : هذه الأقسام ليس بينها تناف ] 2١7‏ كما بين الزوج والفرد » والمتحرك 
والساكن؟؛ لأنه السابق إلى الذهن » فنجيب بأن هذه القضية مائعة الخلو فقط. ‏ 

ظ « فائدة » ظ 

النص مأخوذ ذ من وصول الشئ إلى غايته » من قولهم نصت' الظبية 
جيدها إذا رفعته . ظ ١‏ 1 
0 وفى الحديث كان رسول الله صلل : 3 يسير العئق فإذا 5500-6 
نص 1 0" , أى : يسير برفق ».7 فإذا وجَد فسحة رفع السير إلى غايته ؛ . 


فمن لاحظ أعلى مراتب الوضول فى الظهور إلى غايته قال : النص المعنى 


الأول . 
)١(‏ سقط فى ب . 
(؟) فى ب : فجوة . 


(8) أخرججه مالك فى موطته : 7541/١‏ ء كتاب احج باب اليسر فى الدفعة ,»)١9/5(‏ 
البخارى "/ 5-064 اء كتاب احج : .باب السير إذأ دفع من عرفة ( ١555‏ وطرفاه فئ ُْ 
68 6 1417 ) مسلم 983/7 . كتاب الج : باب الإفاضة من عرفات إلى امر 6 
واستحباب صلاتى المغرب والعشاء حيينا الردائة فى هذه الليلة ( 0٠ ) ١758-1581‏ 
. وابن حاجة ٠٠١4/7‏ ء كتاب المناسك : باب الدفع من عرفه ( /0131). 0700707 
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ومن لاحظ التوسط » قال بالتفسير الثانى من تفاسير النص . 
ظ « فائدة ) 
56 اليو نت عليهم التمو ب لامها وكقثوا أفْمائها » 
أى : خلوطها بالسبك » ومنه العلم الإجمالى ٠‏ أى : اختلط فيه الوجه 
المعلوم بالوجه المجهول فى تلك الحقيقة » والوجه المجمل اختلط فيه على 
السامع مراد المتكلم بغيره » فلذلك يسمى مجملا . 
« سؤال ») 
قوله : : النص والظاهر يشتركان فى الرجحان »© . 
أقول : الرجحان من الأمور النسبية التى لا تعقل إلا بين راجح ومرجوح . 
والتقدير أن النص مدلوله متعين » ولا يحتمل غيره » فلا رجحان حيئثذ . 
كما أن الظن يصدق فيه الرجحان دون العلم لاتحاد الجهة فيه » وإنما الرجحان 
فى الظاهر خاصة لوجود الاحتمالين » ويمكن الجواب عنه أن نقول : إن 
الإنسان قبل سماع اللفظ كان تجويز النقيضين عنده فى كل شئ ممكناً على 
السواء فى الاحتمالين » فلما سمع اللفظ النص ترجح عنده أحدهما الذى هو 
مدلول: النص ٠‏ حتى امتنع النقيض الآخر ٠‏ فقد صدق أصل الرجحان فى 
ابي عن ين اننا + خا سيق اال لبيسلاق عبر قيار في لمك 
وأما أنه مبنى على الرجحان ٠‏ فكان أصله خبراً واحدآ » ثم انتهى إلى 
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العلم؛ وكذلك هذا رع دامر الطرفين بعد التساوى » وعند كمال تصور 
ماوع مم رافك لحري 0 الى حقيقة اللفظ » وحصل الجزم ' 
وتوهم التبريزى من هذا السؤال فغيّر العبارة ٠‏ وقال : النص والظاهر 
يشتركان فى تعين المراد 'فيهما ٠‏ فهما نوعا المحكم ٠‏ وفى * المنتخب ) 
«المشترك بينهما هو المحكم » ولم يذكر الرجحان ٠‏ و الحاصل 6 و«التحصيل؟ 
عل 1 اللحصول 4 كر لمانا ٠‏ 
< سؤال) 

قولهم : « النص ما لا يحتمل » . يبطل النص بأمور (؟ 0000 
أحدها : أن أقوى ألفاظ النصوص لفظ العدد كالعشرة مثلاً . والعقل 5 
بالضرورة أن تكون العرب: وضعتها لمعنى آخر من الجماد » والثبات ؛ 
والحيوان» وأن ذلك المسمى الآخر هو مراد المتكلم . هذا الاحتمال لا ييطل 
تجويزه أبدا ٠»‏ إن كان اللفظ لا يقبل أن يراد به التسعة » أو الإحدى عشرة » 
ويرد مع احتمال الاشتراك التقديم ٠‏ والتأخير ؛ والنقل » والمعارض الفعلى 
والإضمار ؛ وهذه احتمالات لا يبطلها لفظ العدد , ظ 


وثانيها : أن مذهب أهل الحق جوار النسخ قبل الفعل ٠‏ فإذا أمرنا بده جار 
< أن يكون الله - تعالى -: علم 'نسخه قبل وقوعه » فلا يكون مراده بالنص 
الأول الإيقاع . ٠‏ بل إظهار الطواعية بن المأمور » كما اتفق فى قصة إبراهيم 
ظ وإسحاق الس و ل 


(1) فى ب والاصل بحقيقة اللفظ . 
)١(‏ فى ب من أربعه أوجة . 
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المراد بالنص الأول الذبح ٠‏ بل إظهار طواعيتهما » وحسن إقبالهما على أوامر 
الله تعالى : 

وثالئها : أن صيغ الأعداد تقبل المجاز بدليل قوله تعالى : 

« ثم فى سلسلة ذَرَعهَا سبعون ذراعا فاسلكوه 4 [ الحاقة: 87 ] » وكذلك 
قوله تعالى : إن تستغفر لهم سبعين مرك 4 . [التوبة / ١6م‏ ] 


قالوا : المراد الكثرة لا خصوص السبعين . 


قال العلماء : العرب تعبر بالسبعين عن أصل الكثرة ظ 8 أنها كثيرة 
الدع . وكذلك قوله تعالى : 9 ثم ازجع البصر كرتن يَقلب ينْقَلب إِلَيِكَ البصر 
خَاسئاً وهو حَسِيرٌ 4 1 الملك ذ 5 1. 

قال العلماء : معناه ارجعه دائماً » ودل ب « الكرتين »؛ على أصل الكثرة » 
وتقول الناس فى العرف : كلمنى كلمتين » ومراده كلاماً كثيراً » وكذلك 
قولهم : امش معى خطوتين . والأصل عدم النقل والتغير » فيكون ذلك 
لغة» وهذا عين المجاز » فإنه استعمال اللفظ فى جميع هذه الصور فى غير ما 
وضع له . 

. وإذا كان هذا فى لفظ العدد » فكيف غيره ؟ ولا يتصور لفظ يتعذر فيه 
أميغال (1) هذه الاحتمالات إلا لفظ الحلالة » وهو قولنا : الله » فإن هذا 
اللفظ علم بالضرورة لا يقبل كثيراً من هذه الأسئلة مع أنه قد جاء فى الكتب 
القديمة فى التوراة : جاء الله من سيناء » 
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وأشرق من ساعير (20 , أواستعلى من جبال « قازان » 257 وه سيناء »: طور 
سيناء » و32 ساعير » الموة ضع الذى كان به عيسي عليه السلام ب « الشام » وه 
قازان ب « مكة 4. 3 ومراد هذا البلا ساسى د تعالى ‏ 3 وكتبه » . واياته ' 


الكرام؛ وبراهيئه 9) , ٠‏ 2 
وفى القرآن الكريم قال تعالى ١ج‏ ربك امنا صفا © 
[الفجر: 77] . ظ ظ 1 
آ وفى السنة البوية 9 يِل ريا[ ارك وتات [ كل ليله إلى اسم الي 6 . 


شاع سس ه تر 0 


حين يبِقى ثُلْث اللَيلٍ الأخير يقول : من يدعونى فأستجيب 
قأعطيّه ؟ عطيه ؟ من يستَد فربى فر له ] 440 ] 200 . 


؟ من الي 


' فى ب : ساعر . وقال فى معجم البلدان (191/8) : فى التوراة اسم الجبال‎ )١( 

(6) فى ب : قاران . 

0) فى ب : وهذا مجاز .. 

(4) سقط فى ب . ٠.‏ ْ 

() معفق عليه من رواية أب هريرة رضى الله عنه » أخحرجه البخاري فى الصحيح : 
*/94 ء كتاب التهجد )١9(‏ ». باب الدعاء والصلاة من آآخر الليل :)١5(‏ الحديث 
)١١54(‏ . وأخرجه مسام ة فئ الصحيح ١1/١51مء‏ كتاب صلاة المسافرين ... (2)5 
باب الترغيب فى الدعاء والتذكر فى آخر الليل . . (514؟).الحديث 1 0 
وأخرجه الترمدى : 7١1/7‏ فى كتاب أبواب الصللا: ؛ باب ما جاء فى نزول الرَبٍ عزا. 
وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة » حديث (5 . 445) ٠»‏ وقال : حسن صحيح 2 
وأحمد فى المسند : 87/75 . 119 ٠‏ وللناس فى هذا المقام مقاللات » ولكن مذهينا فى ' 
هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك ؛ والأوزاعى » والثورى » والليث بن سعد '٠‏ 
والشافعى ٠‏ وأحمد بن. حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم . من أئمة المسلمين: قديماً ' 
وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت 'من غير تكييف ولا تشبيه ولا تغطيل ء '"والظاهر . 
امتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عند الله » فإن الله لا يشبهه شئ من خلقه و8 ليس 
كمثله شئ وهو السميع البصير 4 ٠‏ بل الآمر كما قال الآئمة - منهم نعيم بن حماد ا 
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اا ا ا ا 
فبطل أن لنا لفظأ لا يقبل المجاز » والنص بتفسير عدم القبول لاا حقيقة 
ورابعها : أن الاستثتاء يدخل فى صيغ العدد . 

قال الله تعالى : #8[ ولققد أرسلنا نحا إلى قَوْمه ] "١7‏ قَلَبث فيهم لف سنة 


إلا حَمْسين عاما فَأحَدَهم الطُومَانْ وهم ظَالمُونَ © 1 العنكبوت : ١15‏ ] . 


وقال عليه الصلاة والسلام . « إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 


واحدأ:9؟) , 





- الخزاعى شيخ البخارى من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر »4 ء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » فمن أثبت 
تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذى يليق بجلال الله 
تعالى . ونفى عن الله تعالى النقائلص ٠‏ فقد سلك سبيل الهدى . 

. سقط فى ب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح : 5١٠7/6‏ فى كتاب الشروط » باب ما يجوز من 
الاشتراط فى الإقرار » حديث (77/75) » وفى 7١8/1١١‏ فى كتاب الدعوات ٠‏ باب لله 
مائة اسم غير واحد )551١(‏ », ومسلم فى الصحيح : ٠١55 . 5١57/4‏ فى كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار حديث (6//ا/71) (5//ال7171) » وأورده الترمذى فى 
جامعه مع سرد هذه الأسماء فى كتاب الدعوات : 445/8 . 497 » حديث (88017): 
وقال الترمذى : غريب » وابن حبان ؛ ذكره الهيثمى فى الموارد (691 2 597 ) فى 
كتاب الأدعية : 5457/65 ء فى كتاب الدعوات باب (47) » حديث (3605 2 59-01 
24 . وابن ماجه فى السئن : ١754/17‏ فى الدعوات ٠»‏ باب أسماء الله عز وجل 
)745١ 2 85-(‏ 2 وأحمد فى المسند : 708/7 . 245 . والحاكم فى المستدرك : 
٠.0 0١‏ وأخرجه الطبرى فى التفسير : ١١١/١8 . 4١/4‏ » وأبو نعيم فى الحلية : 
“«/؟؟١‏ . 5/كلالا . ١٠/748-0ء‏ والبيهقى فى السنن الكبرى: 7/٠١‏ فى كتاب 
الإيمان . باب أسماء الله عز وجل ثناؤه » والحميدى فى مسنده : 414/7 » حديث 
)١١* (‏ 


قلت : فى بعض هذه الطرق سرد الأسماء . 5 
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- ولله عزا وجل أسماء سؤى هذه الأسامى أتى بها الكتاب والسنة منها. :..الرب » 
والموثى ١‏ والنصير: » والفاطر , والمحيط » والجميل » والصادق » والقديم » والوتر ».. 
والحنان ظ والمنان ع والشافى : 2 والكفيل ؛ وذو الطول . وذو المفضل ٠‏ وذو لحتوه 5 
وذو المعارج وغيرها ؛ وتخصيص بعضهن بالذكر لكونها أشهر الأسماء . ظ 

دقل لحن انرا : امرفضا اعد اسن ني نس 4 عبان ا 


ظ دل عليه الكتاب أو السنة"'. ْ ظ 
قال الترمذى : لا نعلم فئ كثير شئ: من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحذيث . 3 
وذكر آدم ؛ بن أبى إياس هذا الحديث بإسناد آخر عن أبى هريرة وذكر فيه الأسماء ؛ وليس : 
له إسناد صحيح ٠‏ قلت : ورواه ابن ماجه من طريق زهير بن محمد عن موسي بن عقبة. 
عن الأعرج » وساق الأسماء وخالف سياق الترمذى فى الترتيب والزيادة والنقص » 
فأما الزيادة فهى : اليار ‏ الراشد ء البرهان ٠‏ الشديد » الواقى ٠‏ القائم ٠‏ الحافظ . 4 3( 
الفاطر » السامع. ٠‏ المعطى . الايد ٠‏ المثير » التام » والطريق التى أشار إليها الترمذي ‏ 0 
رواها الحاكم. فى المستدرك من ظريق عبد العزيز بن. الحصين عن أيوب وعن هشام بن ظ 
ظ حسان ٠‏ جميعاً عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة » ومنها أيضا ريادة ونقصان 0 
وقال المحفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر الأسامى ٠»‏ قال الحاكم وعبد العزيز :: ثقة ٠‏ 
قال الحافظ ؛ بل طق حل اتلمقه + وهاه البخازي ولع وابن معين .+ قال ايقن ٠‏ 
ضعيف عند أهل النقل ٠‏ قال البيهقى : ويحتمل أن يكون التفسير وقع فى' بعض 0 
الرواة» ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد فى الصحيح ٠‏ وقال القاضى - 
أبو بكر بن العربى : : لا نعلم هل تفسير هذه الأسامى فى الحديث أو من قول الراوى؟2 ' 
قال الحافظ : والدليل على ذلك اختلافها ؛ وإن كان حديث الوليد أرجحها من. حيث' 
السناد » وقال أبو محمد بن حزم : جاء فى إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح أمئها 
شئ أصلاً ء وقال ابن عطية : حديث الترمذى ليس بلمتوات ٠‏ وفى بعض الاسماء التئ' 
فيه شذوذ ء وقد ورد فى دعاء النبى - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ يا حتان ٠‏ يا منان»» 
وليس فى حديث الترمذى واحد منها ‏ انتهى . 0 
وقال الغزالى : لم أعرف أحدآً من العلماء اعتنى بطلب للاسماء وجمعها من الكتاب 
ظ سوى رجل من حمّاظ اهل المغرب يقال له على بن حزم + فإنه قال: صح عندى قريب 
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- من. ثمانين اسمأ اشتمل عليها الكتاب ٠‏ قال : فلنطلب الباقى من الصحاح من 
الأخبارء قال الغزالى : وأظنه لم يبلغه الحديث الذى فى عدد الأسماء أو بلغه 
واستضعف إسناده . 

وقال القرطبى فى شرح الأسماء الحسنى له : العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء 
الحسنى نيفآ وثمانين فقط ٠»‏ والله يقول : ( ما فرطنا فى الكتاب من شئ ) » ثم ساق ما 
ذكره ابن حزم وهو : الله الرحمن الرحيم » العليم الحكيم الكريم » العظيم الحليم 
القيوم » الأكرم السلام التواب . الرب الوهاب الإله » القريب المجيب السميع » الواسع 
العزيز الشاكر » القاهر الآخر الظاهر » الكبير الخبير القدير ٠‏ البصير الغفور الشكور ». 
الغفار القهار الجبار ٠‏ المتكبر المصور البر , المقتدر البارئ العلى » الولى القوى المحيى ٠‏ 
الغنى المجيد الحميد ٠»‏ الودود الصمد الأحد . الواحد الأول الأعلى » المتعال الخالق 
الخلاق » الرزاق » الحق اللطيف الرؤوف » العفو الفتاح المبين » المتين المؤمن المهيمن » 2" 
الباطن القدوس الملك ٠‏ المليك الأكبر الأعز . السيد السبوح الوتر . المحسن الجميل 
الرفيق » المعز القابض الباسط ٠‏ الباقى المعطى المقدم المؤخر الدهر . فهذه أحد وثمانون 
اسم . 

قال القرطبى : وفاته : الصادق المستعان المحيط ٠‏ الحافظ الفعال الكافى ٠»‏ النور 
الفاطر البديع » الفالق الرافع المخرج . 

قال الحافظ : وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين 
اسماً » فإن الذى ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما فى القرآن ٠‏ بل ذكر ما اتفق له 
العثور عليه منه وهو سبعة وستون اسماآً متوالية كما نقلته عنه ء آخرها : الملك . وما 
بعد ذلك التقطه من الأحاديث . فمما لم يذكروه وهو فى القرآن : المولى النصير 
الشهيدء الشديد الحفى الكفيل ٠»‏ الوكيل الحسيب الجامع » الرقيب النور البديع » الوارث 
السريغ المقيت » الحفيظ المحيط القادر ٠‏ الغافر الغالب الفاطر » العالم القائم امالك . 
الحافظ المنتقم المستعان ٠‏ الحكم الرفيع الهادى ٠‏ الكافى ذو الجلال والإكرام » فهذه اثنان 
وثلاثون اسم جميعها واضحة فى القرآن إلا الحفى فإنه فى سورة مريم » فهذه تسعة 
وتسعون اسماً متتزعة من القرآن منطبقة على قوله عليه الصلاة والسلام : « إن لله تسعة 
وتسعين اسماً »© موافقة لقوله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) » فللّه الحمد 
على جزيل عطائه وجليل نعمائه ٠‏ وقد رتبتها على هذا الوجه ليدعى بها : - 
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والاستئناء عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ » فدل علي أنه لم يرد بالألف 
والمائة » إلا ما ذكر » وذلك عين المجاز . ظ 


ولأجل هذا البحث حكى ١‏ الشلوبين » خلافآ بين النحاة ؛ هل يجو 
دخول الاستثناء فى العدد آم لا ؟ 


وصمم هو على عدم جواز ره » واعتذر عن هذه النتصوص. باعار 
ضعيفة » بناء منه على أن كل موطن فيه استثناء » ففيه مجار . 


«( فائدة ») 


قال صاحب كتاب ١‏ الزينة » : المحكم ٠‏ والحكمة . والحكيه ؛ والحاكم 
كله مأخوذ من خكمة الدابة : وهى الآلة التى يمنعها الفساد » فسمى كل مافيه ش 
منع فساد بذلك . فالحاكم يمنع الخصوم من الظلم » والحكمة تمنع الموصوفا / 0 
بها من الوقوع فى الرذائل . ا ااه كأن - 
مراد الشرع هذه اللفظة لم يبطل ٠»‏ والبناء المحكم الذى متنع عليه الهد » 
[ومقصود . الواضع الإفهام . ٠»‏ والنص عد والظاهر كذلك ء وك 


- الإله الرب الواحد ٠‏ الله الرب الرحمن الرحيم » الملك القدومن السلام » المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار » المتكبر الخالق ٠‏ البارئ » المصوز الأول ٠‏ الآخر ٠‏ الظاهر ‏ 0 
الباطن الحئ القيوم » العلى العظيم التواب . الحليم الواسع الحكيم . الشاكر: العليم 0 
الغنى ٠‏ الكريم العفو القدير ٠‏ اللطيف الخبير السميع ؛ البصير المولى النصير » القريب | 
المجيب الرقيب » الجسيب القوى الشهيد ٠‏ الحميد المجيد المحيط ؛ الحفيظ' »'الحق 
الممين» الغفار القهار الخلاق ؛ الفتاح الودود الغفور » الرؤوف الشكور الكبير : المتعال 
المقيت المستعان » الوهاب الحفى الوارث ٠‏ الولى القائم القادر » الغالب القاهر البر » 
الحافظ . الاحد الصمد » المليك المقتدر الوكيل » الهادى الكفيل الكافى ٠‏ الأكرم الأعلى 
الرزاق » ذو القوة المتين ٠‏ غافر الذئب قابل التوب شديد. العقاب ٠‏ ذو الطول رفيع 0 
الدرجات » سريع الحساب 5 فاطر :السموات والارض : بديع السموات والارض : تور 0 
السموات والأرض ٠‏ مالك الملك ذو الجلال والإكرام . ظ 
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[ يبطل ] !١(‏ مقصوده من الإفهام إلا فى المجمل 3 فصار النص والظاهر 
محكمين . ' 
( سؤال » 
المتشأبه لين مشتركا بيعن المجمل 3 والمؤول ع كن المجمل شأبه أحد 
احتماليه الآخر فى الاحتمال والتساوى ٠»‏ ففيه احتمالان متشابهان . 
وأمّا المؤول فيقابله الظاهر » وهو لا يشبهه بل ضده ء فحيتئذ التشابه خاص ‏ 
بالملجمل » وليس مشتركاً بين المجمل والمؤول . 
ظ « فائلة 6 
المتشابه له ثادئة معان فى اصطلاح العلماء : 
أحدها : ما لا يفهم كالمجملات . 
والثانى : ما يفهم ما لا يجور على الله - تعالى - مثل كليات التجسيم . 
17 تلن( ري .د يَ يايو مر 
لي لوق لخي ع عام باد رب بر "ار 1 1 
ابتغاء الفئئة وابتغاء تأويله [ وما بعلم تأويله إلا الله ] 4[ آل عمران : 7" 1 . 
وثالثها : ما لا يعلم معناه » أى : مسماه » وهو الحروف المقطعة التى فى 
أوائل اديور ١‏ فالمجمل 2 والمؤول متشابه باعتبار أنه لا يعتمّده السامع مراداً 
قوله : « وأما المركب إلى آخر التقسيم 
فقوله : إما أن يفيد طلب الشئ إفادة أولية . 
تقريره : أن الطلب قد يكون فى الرتبة الأولى » كالأوامر والنواهى » وقد 
لا يكون فى الرتبة الأولى بل فى الثانية » فإِن « لت » للتمنى » وه لعل 6 
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للترجى ٠‏ ويلزمهما الطلب0فى الرتبة الثانية ٠‏ وكذلك القَّسّم موضوع 
للحلف. ومن لوازمه طلب تعظيم المقسم به ٠‏ ولذلك أقسم الله تعالئ بكثير 
من مخلوقاته طلبا لتعظيمها ‏ ون يجلها على قدر أوضاعها . 00 
وقولنا : يا زيد ١‏ موضوع للنداء » ومن لوازمه طلب حضور المنادى .. 
وقوله : ٠‏ أو لا يفيده ‏ - يتدرج فيه ما يفيده فى الرتبة الثانية » كما ذكرناه» 
< وما لا يفيده أصلاً » وهو الخبر » وكذلك قسمه إليهما . ظ 


ويظهر لك الفرق بين الاستفهام وغيره : أن الاستفهام هو طلب حصول 
العلم''؛ للمستفهم لا فعل يفعله المستفهم » وأن الأمر هو طلب الفعل فيما إذا 
قال السيد لعبده : من بالباب » فيكون للسيد عبد آخر » غير الذى انتفهمه 
زيدء فلا يعتب السيد على العبد الأول ؛ لأن مقصوده حصول العلم. اوقد 
حصل» ولو قال له : اسقنى . » فلم يسقه » وسقاه غيره » اتجه عينه على 
الأول » ٠‏ وإن كان مقصودء قد حصل ؛ لأله طلب منه فعلا ٠‏ وما فعله » فهو 
عاص يستحق العتب . ظ ظ ظ 
٠‏ سؤال» ظ 

قوله فى الاستفهام : :8 إنه طلب ماهية الشئن © » يرد عليه أن الآمر طلب 
. ماهية الفعل » والفعل شئْ ٠‏ فاندرج الأمر فى ضابط الاستفهام ء والمطابق أن" 
يقول : : إن الاستفهام طلب:حصول العلم بالماهية ٠‏ وهو الذى يقتضيه اللفظ ؛ 
لآن الاستفعال أبداً لطلب :الفعل » فالاستسقاء ء لطلب السقى ٠‏ والاستخراج 
لطلب خروج المعنى من اللفظ ٠‏ والاستفهام لطلب الفهم والعلم قريب 20 
طوس ادع يد : طلب الفهم ء أو طلب العلم بالماهية . 





. فى ب. : الفهم‎ )١( 


>32» 


« فائدة 0 
للعلماء فى موضوع اللفظ الذى يسمى أمراً ثلائة مذاهب . 
قيل : الطلب يفيد الاستعلاء . 
وقيل : يفيد العلو . < 
وقيل : لا يعتبر القيدان » بل الطلب فقط ٠‏ وهو قول جمهور المتكلمين . 
كما أن الخبر يسمى خبراً مع الاستعلاء والعلو » ومع عدمهما » كذلك الأمر 
بجامع الوضع ١‏ . 
والفرق بين الاستعلاء والعلو » أن الاستعلاء هيئة الأمر من رفع الصوت . 
وإظهار الفهم ٠‏ والترفع ٠‏ والعلو هيئة للأمر من جهة منصبه ٠‏ كالسيد مع 
عبده ٠‏ والوالد مع ولده ء والملك مع رعيته » وسنقرر مدارك هذه المذاهمب 
فى 0 الأوامر ؛ إن شاءً الله تعالى . 
وقوله : إن احتمل التصديق [ والتكذيب ] 2١7‏ فهو الخبر » فينبغى له أن 
يقول: [ إن الخبر ما احتمل التصديق والتكذيب ] 7" لذاته ؛ لآن الخبر قد لا 
يحتمل التصديق لأجل المخبر عنه » كقول القائل. : الواحد.نصف العشرة » 
وقوله فى التمنى ٠‏ وما معه يسمى بالتشبيه هذا لفظ وضعه المصنئف من قبل 
نفسه للقدر المشترك بين هذه الأقسام بخصوصه ؛ لأن كلها منبهة على الطلب 
فى الرتبة الثانية كما تقدم » فآثر أن يجعل لها لفظأ متواطئاً يخصها عن 
غيرها. 
2 سؤال »6 
فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب » ثم قسمه هاهنا إلى 
ما فيه طلب » وقسم الطلب إلى الأمر » والمقسم إلى المقسم إلى الشئْ يجب 
)١(‏ سقط فى ب . 
(؟) سقط فى ب . 


صرفه على ذلك الشئّ ؛: فيلزم صرف المركب على. الأمر 2 مع أن قولنا 0 
قمء واجلس » ونحوه » ليس لفظه يدل على جزء المعنى حالة التركيب ؛. 
ظ جوابه على ما تقدم من أن المقسم إلى المقسم إلى الشئ ٠‏ إما يجب أصرفه 

عليه » إذا كان التقسيم فى الأعم مطلقا . ا 


أما فى الأعم من وجه فلا . 


والتقسيم أعم من كونه فى الاعم مظلق عموما مطلقا ؛ لوقوعه فى الحيوان 
ظ المقسم إلى الأبيض والأسود ٠‏ وتقسيم الأبيض والجير مع عدم صرف الميوان' 
على الخير والقار فى الطرفٍ الآخر . ظ 

[ تقريره ] 2١(‏ : مثل ذلالة الاقتضاء بشرط مدلول اللفظ » 0ك 
المعانى المخلة بالفهم 5 الخمسة الاحتمالات » كما عدها فى مسألة ‏ 
التعارض . أو العشرة كما عدها فى مسآلة أن اللفظ لا يفيد اليقين ‏ إلا 
بعشرة شروط . وسردها هنالك ٠»‏ ولم يذكر فى الموضوعين دلالة الاقتضاء 4 
لأنها لا تخل بإرادة مدلول اللفظ ؛ لأنها شرطية » والشرطية امتارت بدلالة ” 
الاقتضاء . ومثلها القاضى؛ عبد الوهاب بقوله تعالى : ١‏ فَأوْحينا إلى موسى ‏ 
و ا ل وي 0 
57 ]. ظ 

يقتضى أنه ضرب ؛ أن الانفلاق مشروط بسبيه والضرب سببه » وكقوله ' 
تعالى : وى مرسلة لهم بهدية قتاظرة بم زجع المرْسَلُونَ © لما جاء 


سلما سر سس 


سليمان قال : أثمدوتى بمال فما آثانى اليا ام ل ثم 6 
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َفْرَحُونَ » [ الثمل : 86 - 75 ]اء يقتضى أنها أرسلته حتى جاء ؛ لأن 
الورسال شرط فى مجيئه رسولا . 

ظ « سؤال ) 

هذه إضمارات فما الفرق على هذا التقدير بين الاقتضاء والإضمار ؟ ٠‏ مع 
أن الاتعضاء على هذا التقدير إضمار » وهو من باب تعارض احتمالات 
الألفاظ عند الإضمار منها » وجعل دلالة الاقتضاء غير الخمسة يقتضى أن 
الإضمار مباين لدلالة الاقتضاء . 


جوابه : [ آنَّ الإضّمّار ] المراد هناك هو الذى يصير اللفظ مجاراً فى التركيب 


بل اج ب صر 2 مم م 


نحو قوله تعالى : 8 وَاسآل الْقَْية الى كنا يها والعير الّتى أَفَْنَا فيها ونا 
َصادقُون 4 [ يوسف : 85 ] . 00 ا١ا0060‏ 
فأتى بضمير أهلها » ومع عدمه يصير اللفظ مجازا فى التركيب » وهاهنا لا 
نضمر شيئاً يصير اللفظ مجازاً » بل يبقى على ما كان عليه » غير أن اللفظ 
لمنطوق به دل بالالتزام على معان أخر غير المدلولية بالمطابقة 
« فائدة » )١(‏ 

الإضمار ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يوجب مجاراً فى التركيب كما تقدم . 

القسم الثانى : لا يوجب مجاراً فى التركيب » إلا أنه لازم للمعنى المنطوق 
د55 إما شرعآ » كما فى قوله تعالى : 19 يا أبها الذِينَ آمنُوا ذا متم إلى 


. فى ب : قأعدة‎ )١( 


يفن 


هلد تلضف حك ميك إلى ل واس سورك 
إلى الكعبين 4 1 المائدة ؛ 6 ] . 
فإنا نضمر محدثين » وكقوله تعالى ١‏ ما سنُونات قسن كا متك 


ا ل 0 ع2 مير كيان م قو 


ميض أ عَلَى سَمَر ] (1) فعا َعدةٌ من أيام أَحَر وعلى الّذين فوته فندية طعام 
سكين فم َو حيرأ تله وَأ صوُوا يلك نك مون > 
[ البقرة : 184 1[ وإما أن نضمر فأفطرة نم (") بناءً على أن الدليل دل. على أن 
القضاء لا يكون إلا مع الإفطار » والوضوء لا يكون إلا بعد الحدث ] (1) 
إما أن تكون الملازمة عاده كما تقدم فى قصة موسى فى البحر » وبلقيس فى 
الرسالة . ظ 

القسم الثالث : إضمار دل عليه الدليل من غير ملارمة » ولا مجار فى 
الإفراد » ولا فى التركيب » كما فى قوله تعالى «1قَال بُصرت بما لم 
بنُصروا به ] فَقبِضْت قَبْضَةٌ من أثر الرسول فَتَدئهًا؛ وَكَذَلك سولت لى تَفْسى» 
[ طه: : 47 ] ء فإنا نضمر من أثر حافر فرمن الرسول عليه السلام ؛ 
وليس فى العادة » ولا فى العقل . .ولا فى الشرع ما يقتضى ذلك ٠ ٠‏ بل دل 
الدليل على أن الواقع كان كذلك . 
فهذه القاعدة. تظهر أن “د لالة الاقتضاء قد تكون إضماراً كما فى امحذثينة: 
وه أفطرتم » أ 0 
وقد لا تكون © بل يكتفى بدلالة الالتزام » كما فى قول السيد للعيد .: 
اصعد السطح ٠.‏ فإنه لم يضمر شيئا » غير أن لفظه دل بالالتزام على معنى 
غير المنطوق كما تقول: دل اللفظ بالالتزام على27 إيجاب الشئْ» والأمر علئ 
)١(‏ سقطافى ب ٠‏ | ظ 


(5) فى 1 : 
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تحريم 0-7 أضداده » وفى تحريم الشئ على الأمر بأحد أضذاده من غير 
إضمار » ؤيكون ضابط دلالة الاقتضاء هو دلالة اللفظ التزاماً على ما هو 
شرط فى المنطوق كان بإضمار أم لا » ولا يوجب مجازاً فى اللفظ . 

هذا تحرير اصطلاحهم ٠»‏ والجمع بين إطلاقاتهم » فإنه فى مسألة التعارض 
جعل دلالة الاقتضاء خارجة عن هذا القسم الذى هو الإضمار المجازئ . 

سؤال ) 

ما الفرق بين دلالة الاقتضاء وبين القاعدة الأخرى التى يقولون فيها : إذا 
تعدر سمل اللفل على حققنه ويكن أن تضدر أمور 1 فإنه لا يتعين إضمارها 
كلها » بل يقتصر منها على فرد » وقعت هذه القاعدة فى كتاب ‏ العموم ؛ 3 
وبين المجازات المفردة إذا تعذرت إرادة الحقيقة » وإن تعذرت الفروق أو تفردت 
فينبخى أن يكون الجميع مجملاً عند التساوى ؛ وغير مجمل عند رجحان 
أحدعما + أز.رتال : ليس مجملاً مطلقآ » ولا يتعين الراجح ؛ لأن عمومه 
لغة » والعموم اللغوى لا يحمل على بعضه لرجحان بعضه ». كقول القائل : 
من دخل دارى فله درهم ؛ . لا يخرج الجهال ء أو تتعين الأقارب أو 
العلماء لرجحانهم ٠»‏ وكل هذا يحتاج للبيان ٠‏ والإيضاح ؛ لأنها قواعد 
متعددة الوضع . ومختلفة الأحكام » وقليل من الناس من يحققها . ' 

جوابه : لا بد هاهئا من استحضار الفرق بين دلالة اللفظ» وبين الدلالة 
باللفظ» وقد تقدم الفرق بينهما من خمسة عشر وجها . . 

فإنّ دلالة الاقتضاء من باب دلالة الالتزام التى هى دلالة اللفظ . 

وقولهم : إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته إلا بإضمار أمور » . 

معناه يكون اللفظ حقيقة » ويضاف إليه ذلك المضمر » وهذا إن كان 
لضرورة التصديق ٠‏ فهذا هو معنى قولهم فى كتاب ‏ العموم » : القتفى لا 
عموم له » كذلك حرره سيف الدين فى ١‏ الإإحكام » ٠‏ وقيده بهذا القيد . 
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بو هل فر 


ومثله قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : : درفم عن أب اننا 1 ولتي 
وما استكرهوا عليه ] 217 ان فإن الخبر إنما يصدى إذا أفضمرنا شيتا آخر ٠:‏ 
لأن الواقع يتعذر رفعه . | 

وأما امام فخر الدين فضوى بين الجميع كما ترى فى « اللحصول 6 ٠‏ وان 
كان لا لضرورة التصديق » فهو دلالة الاقتضاء . : 

وآما المجاز في المفردات إذا دل الدليل على عدم إرادة الحقيقة » فهذا يرجع 
إلى الدلالة باللفظ لا لدلالة اللفظ ١‏ ودلالة الاقتضاء من باب دلالة اللفظ 6 
لحرب بات قواعد » وظهرت الفروق بينها . ظ ظ 


وأما كون الإجمال يعمهما ٠‏ أو يخصهما ٠‏ فالإجمال 'يرجع إلى 55 ظ 
الدلالة » ودلالة الاقتضاء فيها دلالة الالتزام » فلا إجمال ؛ نعم قد يكون اللفظ 0 





. فى ب : من تراب آثر وهو. تحريف‎ )١( 
0: فى كتاب الطلاق ؛ باب طلاق المكره والناسى‎ 506/١ : أغخرجه ابن ماجه‎ )0( 
وأخرجه البيهقتى فى السنن الكبرى : 7677/97 - 3019 فى | كتاب‎ . )7١40( حديث‎ 
: باب ما جاء فى طلاق المكره » وأخخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير‎ ٠» الخلع والطلاق‎ 
. ا١الا‎ » ١/١/5 : والدارقطنى فى التذور‎ ٠ ال . وفى الكبير يل‎ 
فى كتاب الطلاق . وقال أبن كثير‎ ١448/7١ : حديث (77) » والحاكم في المستدرك‎ 
[سناده جيد 6 ومن حديث ابن عمر أخرجه أبو نعيم فى‎ .: 77١ فى محفة الطالب ص‎ 
07 ظ‎ ْ ١ < ,, 5817/5  :ةيلحلا‎ 
ومن حديث عقبة بن عامر أخرجه البيهقى فى الكبرى : //لا70 » وقال ابن أبى‎ 
ومن حديث أبى‎ . 57١/١ : حاتم : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . العلل‎ 
0 وله شاهد عند البخارى فى كتاب الطلاق‎ ء)7١46(‎ 584/١ : هريرة عند ابن ماجه‎ 
باب الطلاق فى الإغلاق والمكره والسكران والمجنون ... حديث (01716) : ومن‎ 
حديث (57 ١7)اء وضعفه البوصيرى فى الزوائ.‎ ٠ 584/١: حديث أبى ذر الغفارى‎ 
لاجل أبى بكر الهذلى فإنه م متروك الحديث .. ظ‎ 


رن 


دل بالالتزام على لازم بالنوع غير معين بالشخص » فيكون مجملاً بين تلك 
الأفراد . 
< وما المقتضى الذى قالوا فيه : لا عموم له » فإذا استوت الأمور التى بها 
يحصل بها التصديق » وكل واحد يقوم مقام الآخر على السواء ٠‏ فهو أيضاً 
مجمل بالقياس إلى تلك الأفراد بخصوصها ٠‏ ويمكن أن يقال : يثبت واحد 
منها بالاختيار كالمطلق إذا كان يأتى بكل فرد على البدل ٠‏ فأى فرد عيناء 
حصل المقصود به » [ إن استوت مع المقصود وإلا بقيت مجملة ] نحو شاة 
من أربعين » وإذا تعدّرت الحقيقة » وبقيت المجازات مستوية ٠‏ فالنقل على أن 
النص يبقى مجملاً » ومتى ترجح أحدهما تعين فى الجميع » ولا يعم مع 
المرجوحية فى البعض ؛ لأن دلالته ليست لغوية » وإنما هى عقلية؛ ولم يوجد 
فى العقل ما يوجب شمولها » بخلاف صيغة العموم ؛ لان الوضع اقتضى 
الشمول » فلا عبرة بالفروق والرجحانات . 

تقرير قوله : الشرطية عقلية فى قوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتى 
الخَطّأ ؟ . ْ 

معناه : أن العقل دل على أن الواقع لا يصح رفعه » فوجب فى العقل مع 
ضرورة التصديق أن يضمر شيئاً آخر يمكن رفعه » وجعل هذا المثال لازم 
للازم فيه للإفراد ؛ لأن هذا الحديث وإن كان جملة مركبة » ففى هذا المركب 
مفردء وهو مفهوم الواقع من الخطأ يتعذر رفعه » ومن لوازم تعذر الواقع 
إضمار أمر يصح رفعه لضرورة التصديق ٠‏ فينشأ اللزوم فيه عن المفرد ٠‏ 
فلذلك مثل به لأزم المفرد . 

وكذلك قوله : ١‏ والله لاعتقن هذا العبد » . 

مفهوم العتق فى هذه الجملة المركبة يتوقف على الملك ٠‏ فهو لازم لمفرد فى 
المركب . ظ 


قرف 


نابل لازي اليا ونه الع ميا باكر00 ظ 

ومثل الشرط بالعقلى . والشرعى ٠»‏ ولم يذكر الباقى 2١(‏ . وطلبته فى عدة ظ 
نسخ ٠‏ فلم أجده » غير أن تاج الدين فى ١‏ الحاصل © مثله باستعداد الكتابة . 7 ' 
للونسان , فإن لفظ إنسان يدل بالمطابقة على الحيوان الناطق » وبالالتزام على 2 


أنه كاتب. بالقوة : وضاحك بالقوة ؛ وغير ذلك ٠‏ وهى أُمور تابعة لوجود 
الإنسان . 


اومثل لازم المركب المكمل له بقوله تعالى 9 وقم رلك آلا يدوا إل 
ياه وبالوالدين إحسانا إِمَا يعن عنْدك الكبر أحَدهُما أْ كلام قلا َل لَه ظ 
أف ولا تتهرهما وَكل لَهمَا قلا كريما 4 [ الإسراء : 7 ] ء فإنه. يلزم تحريم 
الضرب ٠‏ فيحتاج للفرق بين هذا لمركب ٠‏ وبين الحديث فى رقع الخطا » 
فكلاهما جملة مركبة . ظ 0 


ولق لأ كيف با م تيف ل ف ما بتفى غري لفو 0 
الضرب. وآنا رفع الخطا ففى ذلك الركمب مفرد وهو مفهوم اراقع يلزمة 
تعذر الارتفاع كما تقدم تقريره . ش 1 

وقوله : عند من لا يثبته بالقياس ؛ لآن الثبت لتحريم الضرب بالقياس + 
يقول : اللفظ لا يدل عليه ألبتة ‏ لحر رس مم 


وقوه : إن قوله تعالى. لان اروس وام بالك كرا 
2 لسلست سس سس ل لير ' 


ماس ني ا سانا 0 
. [البقرة : ١ . ] 1١81/‏ 





اسم 


وجعله لازم ثبوتيآً ؟ لأنه صحة الصوم ٠»‏ والصحة ثبوتيّة » واللارم 
العدممى جعله مفهوم المخالفة ٠»‏ ويتعين أن نخصصه بما إذا كان المنطوق به 
تبوتيَاً ».كما فى حديث الساعة » أما لو انعكس الحال كما فى قوله تعالى : 
١‏ ومن يمع ال إلها خلا هاا لبه فنا حسابهُ عفد رب هلال 
الكافرون # [ المؤمنون : ١١9‏ 3 مفهومه أن غير الكافرين يفلح» وهو 
لارم ثبوتى ؛ لأن المفهوم أبداً هو نقيض المنطوق » فإن كان المنطوق ثبوتياً 
كان المفهوم عدميًا ٠‏ أو بالعكس فبالعكس» وهذه كلها لوارم للمركبات ؛ لأن 
المركبات ليس فيها مفرد نشأ عنه اللزوم » كما تقدم تقريره فى رفع الْخطأ وهو 
موضوع غامض ؛ لانها كلها جمل مركبة ١7‏ » ويقول السائل : الرفع بما هو 
رفع لا يلزم منه إضمار » والخطأ بما هو خطأ لا يلزم منه إضمار » فما نشأ 
اللزوم إلا عن المركب » فلا يجد المستدل جوايًا (") إن لم يلاحظ ما ذكرته 
لك من أن المركب اشتمل على مفهوم [ مفرد ] ("© من حيث المعني » وهو 
مفهوم الواقع وهذا المفرد هو منشأ اللزوم » وهذا التقسيم كله فى دلالة اللفظ 
لآ فى الدلالة باللفظ الذى هو مفهوم المخالفة وغيره » وهاهنا مثل آخر أوضح 
ما فى الكتاب ٠‏ وأظهر دلالة » وها أنا ذاكرها ؛ ليتضح الموضع اتضاحاً 
جيداًء ويحصل فوائد أيضاً فى تلك المثل . 

فلارم المركب له صور : 

أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام [ فى الحديث القدسى ] 247 : يقول 
الله تعالى : ١‏ من عادى لى وليا فَقَد دَنتَه بالحرب وما تَقَربُ إلى عبدى 
)١(‏ فى أ ب كما تقدم في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 

(؟) فى أ » ب السائل جوابا . 

(*) سقط فى ب . 

(4) فى ب : حكاية عن الله تعالى . 
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بشىء حب إلى" مما ارت حل 3 وما زال عبدى يرب إلى بالتوافل حَنّى . 


3 > كنا ننه فى ملت وسرة لل بعد بعلن 
1 0 فى شىء قر فى قض روح عبدى الزن يك 


المت وآنا أكرء سامت ولا يون إلا ما أريد ؟ . 

والترذد على الله محال ١‏ لأنه نقيض العزائم التى لا تكون إلا من خادث + 
لأنها نشآت عن الجهل بالعواقب ٠‏ فإذا ظهرت رجع عما عزم عليه أولا.. 

فقال العلماء : هذا المركب عبر به عن لازمه مجارا . < 


وتقريره : أن الرددايي الجددفى العام إنما يكو فى حق عل قد 
عند المتردد ؛ كما إذا أراد أن يضرت ولد 5 فإنه يتردد فى ذلك هل يضادف ‏ 
وجه المصلحة آمْ لا ؟ - < < ظ 

أما إذا أراد قتل عقرب ١‏ أرحة : اد عامس له عد ندر + فإنه. يبادر 
لذلك من غير تردد » فضار عظم القدر لازم لمن يتردد فى مساءته ٠»‏ فعبر 
هاهنا بالتردد عن لازمه الذى هو عظم القدر » فيصير معنى الكلام : المؤمن 
عظيم القدر عندى 0 أو ليس عندى أعظم قدراً من المؤمن 2 ويؤول فهم 
العقل إلى فهم هذا اللازم: من هذا المركب ظ ظ 

وثانيها : قوله عليه [ الصّلاة ] والسلام : ءا 000 أل فى سيل لقف 
آحيا نأف » كم أح مافل» 20 . 


)١(‏ من حديث أبى هريرة أخرجه البخارى : ١١5/١‏ فى كتاب الإيمان ء» باب 
الجهاد من الإيمان » حديث 1م لاملا" ع لاذلا 2 1915 2 لع 0 0 
ااا , 0/401 , 1477!) . زمسلم فى الصحيح ع حديث )18175/1١7(‏ . 
وأخرجه النسائى : ١١/5‏ . حديث (؟5١5)‏ . وأخرجه أحمد فى المسند : 373/59 ٠‏ / 
4 . 000 ظ 
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مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن قتله كفر » فكيف 
يتمنى الكفر » فإذا تقرر هذا المعنى عندٍ العقل » فيقول : لهذا الكلام لازم . 
وهو الشهادة : 

فيكون معنى الكلام : تمنى الشهادة التى هى لارمة لهذا المركب ؛ لا يتعذر 
حمله على المركب نفسه . 
وثالثها : قوله تعالى حكاية عن هابيل وقابيل : 9 إثى أريد أن تبوء بإْمى 
وَإلمك , فَتَكُونَ من أصحاب النار ذلك جَرَاء الظالمين 4 1 المائدة : 9؟ ]. 
قال العلماء : كيف يليق بهابيل أن يتمنى حصول الإثم بسبب القتل ؟ والقتل 
من الكبائر » وتمنى الكبيرة حرام » مع أن الله - تعالى - حكاه عنهما 
. لنتجنب فعل قابيل » ونتأسى بهابيل » وهذه فائدة نقل قصص من قبلنا إلينا » 
فتعين حمل هذا المركب على لازمه » وهو إرادة السلامة من قتل أخيه ٠‏ فإنه 
لا يسلم من ذلك إلا بآن يترك أخاه لا يقاتله » ومتى تركه قتله » فصار هذا 
المركب له لازمآ يؤول العقل إلى فهمه من هذا المركب . 

فإن قلت : هذه مجازات عن المركبات » والمجار من الدلالة باللفظ » لا من 
دلالة اللفظ » ودلالة الالتزام من دلالة اللفظ فليس هذه المثل بمطابقة . 

قلت : وكذلك ١‏ رفع عن أمتى الخطأ » لما تعذر حمله على حقيقة المركب 
حملناه على لازمه » وهذا هو عين المجاز » فالسؤال مشترك 

والجواب المحقق عن ذلك فى الكل » أنه قد اجتمع دلالة اللفظ » والدلالة 
باللفظ فى هذه المثل كلها ؛ لأن هذه التعذرات فى حمل اللفظ على حقيقته 
أوجبت اعتقاد أن المتكلم ما أراد إلا لازم المركب » لا نفس المركب [ وهذا 
هو الدلالة باللفظ ؛ ولأن هذه لوارم فى نفس الأمر تفهم عند المركب يسبب 
هذه التعذرات » وهذا هو دلالة اللفظ فهما معاً مجتمعان ثم الملازمة قد 
تحصل ] 2١(‏ بين المفرد والمركب ٠‏ وبعض اللوازم لجوهر المركب نحو : علم 
)١(‏ سقط فى ب . 


>76 


زيد الخير والشر» فمن لوازمه لذاته اع ره كه لذات المركباء بل 
الأدلة الخارجية وقرائن الأحوال » واتفاق بعض الأسباب ؛ كما يتفي أن يقدم' 
علينا زيد مع عمرو ( فينبغى متى تصورنا زيداً تصورنا عمراً؛ لكنّه قارنه في 
قلومه علينا » ومتى حصلت الملازمة بأحد هذه الأمور حصلت دلالة اللفظ 1 
فإن دل دليل على أن المتكلم _استعمل اللفظ فى ذلك اللازم 0 حصل آيضا. 
الدلالة باللفظ ». فقذ يجتمعان » وقد لا يجتمعان بحسب ما تة تقتضيه الأدلة ‏ 
فتأمل ذلك ؛ فإن السؤال الذى أوردته يشوش عليك مثل الكتاب . زيتقل 
البحث من دلالة الالتزام إلى باب المجاز ليم غ فيفسد التمثيل إلا أن 
تلاحظ ما ذكرته لك فى الجواب . 


| « دلبيه ) 


قال اتريزى : دلالة اتام" تقسم إلى ما اقتضاء ثبوت اللفوظ » وإلى ما 
اقتضاه التصديق . ظ 7 

فالأول كحديث : « رفع عن أمتى الخطا ٠‏ » وكقوله.عليه [ امد 1 
والسلام : ب ار عت السيا ين اتيز + عند من لا وليه 
. الأسامى الشرعية . ظ 


ه اليس 5 
وقوله تعالى : حرمت 14 اله 77 ]ا » # حرمت 
سصسى خر لتر الى سس ار ع تخ اس 


ل وت ا والمتحنقة 


واللُوقودة والمتردية والنطيحة وما أل السبع إلا ما س0 وَمَا ذبح 
ا ا : 7 ]© وهو 


' يرجع إلى صرف اللفظ عن مقتضى الوضع إلى المجاز لقرينة العرق'» أو 
' لتعذر الحمل على الحقيقة » لكن العلماء أفردوا هذا التقسيم بلقب آخر لاقتران. 
القرينة بجنسه . ا 0 


ال 


وأما الثانى : فينقسم إلى ما هو مقتضى ثبوته فى نفسه ٠‏ وإلى ما هومقتضى 
الوفاء بحكمته . 

أما الأول : فقد يكون شرطأ شرعيا كالملك إذا قال : اعتق عبدك عنى » أو 
ظ جنسا كإمساك جزء من الليل » أو غسل جزء من الرأس » وقد يكون سبياً 
كفهم نجاسة الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه من قوله عليه السلام : * قلا 
يَعْمس يده فى الإناء 6 ؛ وقد يكون انتفاء ما ينافيه من ضد وغيره » كفهم 
صحة صوم من أصبح جنبأ من آية المباشرة . 

وأما الثانى فقد يكون مقتضى الوفاء بأصل الحكمة » ويقتضى الوفاء بحكمة 
التخصيص . 

فم الأول فهو مفهوم الموافقة ؛ ويسمى فحوى الخطاب وللينه 1 

والقسم الأول من أصل التقسيم » ومن القسم الثانى يسمى دلالة الضرورة 
والاقتضاء . 

«( تقرير ) 

قوله : « عند من لم يئبت الأسامى الشرعية 6 . 

معناه : أن من أثبتها لا يحتاج فى التصديق ٠»‏ وفى النفى لإضمار شئ ؛ 
لأن المسمى الشرعى حيئئذ يكون منفياً . 

آما من لم يثبتها » ولم يبق إلا المسمى اللغوى . وهو أصل الإمساك » 
وهو واقع بالضرورة 3 فللا يحصل الصدق فى الإخبار عن نفيه إلا بنهفى أمر 
آخر . 
2 . رلوم وى سمي ير 2 ع ني رو 

وقوله : إن من هذا القبيل قوله [ تعالى ] : ا حرمت عليكم أمهاتكم 


يدث 


[و 5 ور أكم 97 و 6 بئات الأخ وَبنَات الأخت و وق 
اللاتى أرضعتكم وأخواتكم , من الرضاعة وأمهَات نسائكم ورائيكُم اللاتى فى 
عا ا اي ا 0 
يكم ؛ وخلائل لبتائكم لين * من أصلابكُم وآ تَجْمَعوا بيْنَ الأسختين إلاما قد 
سلف إن الله كان عَفُوراً رحيما ] 4 [ النساء ]ع اا 
وقوله تعالى : #حرم تا علَكُم الي 4 1 المائدة : ]عد اسل لقع ظ 
فمنطوقه صحيح .. وأما مفهومه أن غير أهل. الحق يخالفون : 7 
ا العقلاء مجمعون على أن التحريم لا يتعلق بالأعيان 1 
وإنما يتعلق بالأفعال ؛ بل أعل ال يجووون تليق اتيف لأ من باب 
تكليف ما لا يطاق . 22 ظ < ١‏ 
اما لعل فيمتعون ذلك بناء على منع تكليف ما لا يطاق . 


قوله ٠‏ وحاصله برجع إلى صرف اللفظط عن مقتضى الوضع إلى ما هر 
مجار 2 . 0 


فيه كلام مشكل ٠‏ أن ف أزاه مجارالفردات + قثير مالم :لان اتيم 
باق فى التحريم ٠‏ والميتة فى الميتة » وإن أراد مجار المركبات ٠»‏ ففيه بحثان. : ” 


الببحث الأول : 
أن ادرب فى يعدبك المركبات ام لا ؟ قولان » فعلى عدم الوضع لا لا 
مجار ولا حقيقة 3 فإن لودل انيه مجار وله حقيقة ؟؛ لوقوع' الاتفاق 


على اشتراط الاستعمال فى الموضوع فى الحقيقة ٠»‏ وفى غير الموضوع فى 
لجار » وكلاهمأ ما فرع الل ظ 
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البحث الثانى : 


إن سلمنا أن العرب وضعت المركبات» وهو الصحيح » فهاهنا بحث دقيق» 
وهو أن المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز » أو محل التجوز ؟ 

فظاهر كلام الإمام فى مواضع فى « المحصول »© أنه سبب التجوز . 

وكلام غيره من أرباب علم البيان أنه محل التجوز . 

وتحرير المذهبين : أن الإمام [ الرازى ] يقول : الأصل فى المنصوب أن 
يكون هو المفعول لَنَةَ » وهذا هو الحقيقة » فإذا أضمرنا مضافاً محذوفاً » فقد 
صيرناه المفعول 5 وأبطلنا الحقيقة » فصار المضاف سبب التجوز / 

وغيره يقول : إِنّما وضعت العرب اللفظ على وفق الحكمة » فوضعت لفظ 
ما يقبل الكسب والاختيار ؟ لأنه المناسب للحكمة 4 فإذا ركمئا لفل السؤال 
مع القرية » والتحريم مع الميتة » فقد خالفنا أصل الوضع » فيكون المجاز 
حاصلاً فى المنصوب الذى هو القرية والميتة » والمتجوز عنه هو الأهل فى 
القرية 3 والأكل فى الميتة 4 فالمحذوف محل التجوز أى محل المتجور عنه ع 
فإذا وضح لك الطريقان » فكلام التبريزى يأتى على طريق الإمام فخر الدين 
أن المضاف سبب التجوز » فتفطن لهذا الموضع فهو عزيز . 

وقوله  :‏ أهل العلم لقبوا هذا القسم بلقب »© . 

يريد أنهم لقبوه بدلالة الاقتضاء. 

وقوله : « لاقتران القرينة بجتسه ؛ » يعنى : أن دلالة الالتزام فيه مطردة ؛ 
مع أن دلالة الالتزام ليست مجازاً على ما علمت » لكنه مشى على قاعدة 
الإمام فى التباسهما عليه . 

> 


وقوله : « قد يكون وفاء بأصل الحكمة » وهو مفهوم الموافقة » . 
: أن تحريم التأفيفث تخريم للضرب وفاء باصل الحكمة ؛ لأن إباحة 
شيب تن بان الدسة للتأفيف ‏ ؛ لأن الحكمة إفا هى البر وعدم 
العقوق للوالدين . 202 
( فوائد © ْ 

فحوى ولحن ‏ .الخظاب وتنبيه اللمخطاب 5 ودليل الخطاب 5 ومعقول 
الخطاب ٠‏ ومفهوم الموافقة ٠‏ ومفهوم المخالفة ٠‏ ' كلها اصطلاحات لعلماء 
الأصول المتقدمين 3 تركها الرمام / الرارى 1 ؛ وقكل تعرضص لها لتبريزي 
اناه عت لا يبراي اتن سسا ظ 


ففحوى الخطاب : هو مفهوم 5 وثئبية المخطاب 5 وسمى مفهوم 


00 الموافقة؛ لآن المسكوت وافق المنطوق. . 


وفحوى اللا اللازم عنه من جنسه ؛ يسمى تنبيه الخطاب ؛ لأنه ينبه 
بالأدنى على الأعلى . | 
وضابط مفهوم الموافقة : هو أنه إثبات حكم المنطوق للمسكوت بطريق 
الأولى » اما فى الأكثر كالضرب مع التأقيف فإنه أعظم وأكثر عقوقاً ٠‏ وإما 
فى الأقل : كما في قوله:تعالى : ( ومن أهل الكتّاب مَنْ إن مه بفنطار وده 
ليك [ ومنهم من إن تَأمَنهُ ديار لا وده يك إلاما دمت عَلَيْه قائمآ ] (1© »> 


[آل عمران : 76 ] . مفهومه أن أمين الديئار بطريق الأولى ( وهو أقل. . 


0 


تن ا ما ا ع 0 


لول ول ينل عمالكم 4# سسويية : ] وقال الشاعر : 
[الخفيف ] : 


نطق صَائب ويْلْحَنْ أَحيا نآ ونير الْحَديث ما كَانَ لَحنَا 17) 
أى : ليست أطماعنا من غير تصريح . 
فوضعه العلماء فى الاصطلاح لنوع من ذلك » واختلف فى ذلك النوع . 
فقيل : هو دلالة الاقتضاء . 
وقيل : هو مفهوم الموافقة . 
وقيل : مفهوم المخالفة » حكاه القاضى عبد الوهاب ٠‏ وأبو الوليد 
الباجى(5) ؛ لأن الثلاثة فيها إشعار من غير تصريح » فحسن فيها لفظ 
اللحن . 
واختلف هل اللَّحَنْ واللَّحَنْ بمعنى واحد ؟ بتحريك الحاء وتسكينها . 
فقيل : هما سواء » يطلق للصواب والخطأ . 


وقيل : اللحن بالسكون للخطأ » وبالفتح للصواب .» حكاه القاضى 
٠‏ ("؟ 
عياض 7" . 


احا ا ل كاعر ب لمحت ب 0 
| وحديث لدم وهو مما يشتهى الناعتون 00 

وهو لمالك بن أسماء ينظر اللسان ( لحن ) والحيوان ا ومجمع الأمثال 7/ ٠7”‏ 
والقرطبى ١77/١7‏ والبحر المحيط 77/8 . 

(؟) ينظر أحكام الفصول ص 507 وما بعدها ٠‏ فقرة (057) . 

(') عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى البستى ٠‏ أبو الفضل ٠»‏ عالم 
المغرب . ولد سنة 8757 ه ء إمام الحديث فى وقته » كان من أعلم الناس بكلام العرب 
وأنسابهم وأيامهم ؛ ولى قضاء سبتة » ثم قضاء غرناطة » من تصانيفه الشفا ١‏ الغنية. 
التاريخ وغيرها . توفى فى 055 ه . 

ينظر : وفيات الأعيان ٠» "47 : ١‏ قضاة الأندلس ص ٠» ٠١١‏ مفتاح السعادة ؟ : 
248 الأعلام : 4/6 . 
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وتنبيه الخنطاب مفهوم الوافقة ٠‏ وليل الخطاب مفهوم المخالفة ؛ لآن التقييد 
دل على سلب الحكم ء عن المنطوق ٠‏ ومعقول الخطاب القياس المستنبط من 
النصوص ٠»‏ فهذه ألفاظ اصطلاحية . ينبغى أن يعلمها طالب الغلم ٠‏ 57 
التفاسير ذكرها الباجى فى ٠‏ إشارته ؟ » والقاضى عبد الوهاب في كتاب 
«الإفادة » . ظ 00 

وقوله : ؛ القسم الأول من أصل التفسيم ٠‏ والأول من التقسيم الثانى يسم 
دلالة الاقتضاء ء ؟ » يؤكد ما قاله سيف الدين فى الإحكام » » غير أنه زاد 
عليه قسما آخر » وهو الملك فى العتق » وهذه اصطلاحات.» والاصطلاح فى 
دلالة الاقتضاء رأيتهه. مضطرباً اضطراباً كبيراً بالزيادة والتقص » غير أنهم اتفقوا 
على أنه لا بد فيه من دلالة اتام . ظ 

( ثلبيه 6 

أسقط « المنتتخب » هذه ه امباحث فى دلالة الالتزام كلها وغير تاج الدين قبها: 
موضعاً » وأسقط سراج الدين ذلك الموضع وحده » وهو اشتراط الملك فئ 
العتق ٠‏ فمئّله تاج الدين بقوله : « أعتق عبدك عنى © . 0 

وأسقطه سراج الدين ولم بنقله ئة » والذى فى كتاب ٠‏ المحصول © إنّما 
هو والله لاعتقن هذا العبذ » فإن ذلك يقتضى فيه ثبوت الملك ؛ لأن فى الأول 
الولاء للمغتق عنه » فلا بد أن' يثبت له الملك ؛ ليترتب عليه العتق ؛ فيترتب 
الولاء » والثانى لبد في من الك ؛ فإن مقصود اليمين القربة بعتقه» وذلك 
فرع اللك - ظ 
« التقسيم الثانى . . ؛ إلى آخره؛ وهو راجع إلى أصل الباب ؛ أنه قت 
الالفاظ من وجهين .2 وإلا فالذى قبل هذا التقسيم الثالث ٠‏ فيكون هذا 
رابعآ» لكنّه راجع تأصل الباب . 


ظ 6 


وقوله : : والذى مدلوله » . 
يعنى : معزول عن اعتبارنا » يعنى : هاهنا ؛ فإن أكثر الألفاظ مدلولها 

معان كلفظ الإنسان » والجماد ء والنبات . والحيوان » والآلوان » والطعوم» 
والروائح ؛ وجميع الأغراض غير اللفظ » ومقصوده هاهنا الكلام على 
مامدلوله لفظ فقط » واللفظ الدال على لفظ مفرد دال نحو الكلمة » فإنها 
اسم للمشترك بين الاسم ». والفعل . والحرف ٠»‏ وهو كونه لفظا داله 5 
فتناول كل جنس من هذه الأجناس ٠»‏ وأنواعه » وأشخاصه الجزئية ك 7 زيد ؛ 
من الأسماء » و قام » من الأفعال . و إن 6 من الحروف + ولفظ الخبر 
يتناول القدر المشترك بين كل كلمتين استندت إحداهما إلى الأأخرى استناداً 
يحتمل التصديق والتكذيب لذاته » والحروف الشمانية والعشروت » وهى 7 
ألف . ياءء تاء » إلى آخرها » كل واحد منها وضع لحرف ما يتركب منه 
الكلام » ف : قاف ؛ اسم الجزء الأول من قال » و « ألف »© اسم الجزء الثانى 
منه » و «اللام »6 اسم الجزء الثالث منه » وكذلك بقية الكلام ٠‏ وقد تقدم 
كلام [ صاحب «الكشاف ؛ ] 2١(‏ من أن حكمة الواضع أنه جعل مسمى كل 
اسم فى أوله إلا الألف » فإنَّها ساكنة لا على أن نجعل أول اسمها لتعذر 
النطق بالساكن » فعوضها بالهمزة التى تجانسها ٠‏ وهى تقبل الحركة : 
فمسمى 7 قاف 6 فى أولهء وكذلك « كاف ؛ وه ميم ؛ وه نون »© كما ترى ؛ 
وكذلك بقيتها . 

وقوله فى الكتاب : : إن حرف المعجم يتناول كل حرف »© - غير مستقيم » 
بل العبارة المنطبقة أن يقول : كل حرف يتناول حرفا من هذه الحروف ء فإن 
كل واحد منها وضع لنوع من هذه الأنواع » ولم يوضع لكل الأنواع » وهذه 
الأنواع وأفرادها مهملة لم توضع لشئ » بل وضع لها فقط . 

. فى ب : صاحب الكتاب‎ )١( 


ل 


«سؤال) ظ 
قوله : « اللفظ لموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود ؛ بل هو 
موجودء فإن قولنا : « خنفشار مهمل » مبتدأ وخبر ٠‏ وأحد جزئيه مهمل »: 
وهو خنفشار ». والآخر موضوع . وهو : مهمل ٠‏ وقولنا : خنفشار 
وشيصبان » مبتدأ وخبر على حد قول العرب :: أبو يوسف أبو حنيفة ٠‏ وزيد 
زهير شعراً ' وحائم جوداً » وكذلك كل اسمين اشتركا فى صفة كالفقه بين'' 
أبى يوسف وأبى حنيفة '» والشعر فى الآخرين ٠‏ فكذلك هاهنا لاشتراك 
. اللفظين فى صفة الإهمال » فقد وجد لفظ مهمل مركب » وفيه الفائدة ٠:‏ 
ويتناوله لفظ الخبر » ؛ فيصدق حينئذ على الخبر أنه وضع للفظ مركب مهمل غير 
دال . فإن قلت : هذا يفيد ذاك من حيث التركيب ٠‏ أما الفردات قا 
بن يتواقة فى لوجي يأك ام 0 ش 


< قلت : قوله :. .لم يوضع لممتى ؛ بنع ذلك ٠»‏ فإنه قد صرح بأن لجار 
الركب عقلى لا لغرى » ونم هم ذلك » ويد إذا اعد أن العرب لم 

تضع المركبات » فهو عنده كل مركب مطلقا غير موضوع » فلما جعل: هاهنا. 
قسمآ منها لا وضع فيه » دل على .أنه بحسب مفرداته لا يجب تركيبه » ويؤكد 
ذلك أن جميع ما ذكره فيما تقدم » أنه موضوع دال إنما هو فى مفرداته » ثم 
سلب ذلك هاهنا » فيكون هو الوضع فى المفردات ؛ [ لأنه جعله قسيمه 6 
وبالجملة إن كان المقصود عدم الوضع فى المفردات ] 217 فهذه التقوض ؤاردة»,. 
| وهو ظاهر كلام . 00 
وقوله : « .إن فى كتابٍ « المحرر [ فى دقائق النحو ؛ ] دقائق ذكرناها | 
سأذكرها إن شاء الله تعالى عند قوله : الفاء للتعقيب » على حسب ما يصح ‏ 
عند كلامه على معانى الحروف . ا 


. سقط فى ب‎ )١( 


155 


« تكميل ) 

إذا كان مسمى اللفظ لفظأ قد يكون الاسم أكبر من المسمى » نحو كاف. 
فإنه اسم للحرف الأول من كلام » وحرف ء فإنه اسم لكل حرف من 
حروف المعانى حتى تصدق حروف العطف البسيطة نحو : « الواو 4 . 
و«الفاء» » وه باء » الإلصاق ٠»‏ وكذلك الاسم يصدق بياء الضمير » وكافه 
وهائه نحو : غلامى وغلامك وغلامه » ولفظ الفعل يصدق على « ق» ». 
ولاش 5 ) وه ل ؛ » أفعال أمر من الوقاية والوشى والولاية » وقد يكون أقل 
من المسمى نحو : حم اسم السورة » وخبر اسم لكلمتين أسند مسمى 
إحداهما إلى مسمى الأخرى إسناداً يحتمل التصديق والتكذيب » وقد يكون 
الاسم اسم لكل لفظ دون أجزائه » نحو : الاسم والفعل والحرف والخبر 
والكلام على رأى النحاة » وقد يكون اسماً للكل » ولاجزائه نحو : الحرف 
يصدق على : قد ؛ أنه حرف تحقيق » وعلى ١‏ القاف » وحدها والدال وحدها 
منه » وعلى التحقيق لا يستقيم هذا الحرف ؛ لأن الحرف اسم للقدر المشترك 
بين سائر الحروف التى لا تستلزم التركيب » ولا البساطة . 


حعد د ين 


. البَاب الثالث . 
فى الأسسماء المشستقة 


والنظر فى ماهية الاسم المشستق ‏ وى سكام 
أ هيقال ايدان رّحمه اف : الاشتقاق ادي للقي تاب بى 


ا معن والتركيب » قترد الكت إلى الآخَرء و كانه يمه : 
أحدها : امم ضوع متي . 


وثانيها : شىء آخْر ,له نسب إلى ذلك لمعت . . 

وثَالثها مشَارََة ين هذَين الامْمينٍ فى الْحروف الأصلية . 

ورابعها تير يلح الاسم فى حرف فَقَط ٠‏ أن حركة ققَطا أو فيهما مها . ظ 
َكل وأحد من السام لاه فَإِمَا أن يكون بالريادة أذ بالنفصانٍ أيهم 


معاء هذه تسعة أقْسَام : 


عمجي صل إ 
ا 
ص مرتك فير مي 


أحدهًا : ِيَادَةٌ الحركة : وثَانيها رد الحرف ‏ رقا اماه 


ور اسى ل رهم 


٠‏ ورابعها : فْصانُ الحركة , وَحَامسها : نقصان الحرف » وسادسها و 


معآ. وسابعها : زياد الحرّف مَمْ تصن الحركة , ونَامئها : زياد الحركة مع 
تقْصان الحرف » وتاسعها أن راد فيه حركة وحرف"» وتتقص منْه إيضا حر َس 


وحرف . 
هه الأ لمكن وى ”طب ةا ونه 


ص يمحس 


50 


أما الأحكام فتذكرها فى مسائل : 

الَسألةُ الأولى : أن صدق التق لا يفك عن صلق المشنتق مه ؛ خلافا لأبى 
على وأبى هاشم ؛ فَإن ؛ العالم والقادرَ والسَى . اسسْماءً متف من العلم . 
والقدرة» والحياة . 

نم نهم يطلقّان هذه الأسْمَاء على الله تَعَالَى ويكرآن حصول العلم والْقدْرَة 
وَالحياة له تَعَلَى ؛ لأ السمى بهذه الأسامى هى : العَانى الى تُوجب الْمَالمية؛ 
والقادرية » الي » وهّذه المعانى ير الله تَعَلَى ؛ قلا يكون لله تَعاَى علم 


2 م وم وي س 


رياف مع أله الم ادر حا . 
وآما أبو الحسين 6 نه ل يتقرر معه هذا الخلاف ؛ لآن ١‏ الْسَمى ء 0 


نفس القادرية 3 وَباْملم العالمية 3 وهذه ٠‏ الأحْكَام حَاصَة لله نا على » ف 


لا نا 


نا : أن ا و منّه مقرد: والمركب بدون الُرد غير معقول . 


حمسيس ب ا ا 


المسألة القانية اخْتَُوا فى أن بَقَاء وه الاشتقاق » هَل هو شط لصلاق اسم 
لمشتو ؟! الأب هلس بشرط ؛ خلافا لأبى على بْنٍ سيا من القلاسقة : 


و بى هاشم من امِل . 
© سي س 7 سسمنو 2 سى داس 8 له م ىم 
نا : أن بَعْدَ اثقضاء الضرب يصدق عليه أنه لِيْس بضارب . وإِذَا صدق 


والرر س لسع 


لك وَبتب آلا يَصدقَ علي َه ضَارب . 


وس على و ص ماع 2 سى - بس ع لس 


يان الأول : أنه بصدق عليه أنه يس بضارب فى هذه الحال » وَقَولًا : ليس 


/ا5 


بضارب » جر من قَوْلنَ يسارب فى هد الحا وى صدَق الل 0 
صَدق كل وأحد من أجزائه» فَذنْ دَق عله لهس بضارب . 
ع ال ساس 6 الس مسن 


وان الكأنى : هلما صَدَق علي ذلك » وجب ألا يصدق عليه أنه ضارب ؟ 


5595-0-06 


ن قولنا : ١‏ ضارب؛ ينَاقضةُ فى العف ١‏ لَيّسِ بضارب » بدكيل أنمَنْ قال : 
لان ضَارب”؛ فَمَنْ أراد تَكديبهُوبطال قله قَالَ : إِنّهُليِسَ بضّارب » وكولا. 


ظ تقيض الأول» وإلا لما سملو لتَقْض الأول؛ مات مهما مواضو ين 


5-9 ا | ل" ا سا نا - 


و دح ا ٠‏ 


كول :صقي لباوب ف هده ال الخال ؛ ؛ ومتى ت منقعقع 


م سم ب 


ذلك صدق عَلَيه ليس بضَارب !! . 


5 احم التئء وده بجوأ يكو محال الحكلمه مع يِه لايم 
من صلق قَولنا ١‏ ليس بضارب فى الخَال ؛ صدق قو : «ليس بضارب » . ظ 


0 عض سس مدنا أنه د عي # و أله ل مس م #ى 


يصدق عليه ليس بضارب ٠‏ فلم لا يصدق عله أنه ضَارب؟" ؟1. 
يانه عرص م 
ذه ٠‏ أ" ىو 8 ىو 9 


نَ قَوْكَنا : فلان ضارب» وقَولنا لان ليس بضتارب »ما َم تر فيه 
القت - لم يتناقضا ء ولا يجوز إيراد أحدهما لتيب الآخَر . 


وس م هي ي رلك ْ سى ا #3 وى كه مع م 5 2 ير 
! سلمثا أن ما ذكرتموه يد ) على قولكم ‏ لكنه معارض بوجوه : 
ى. اص شامع ساس امه .اه 


3 : 5 سارب لعزب الهو ضبن قل ظ 
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- ام لعي َك تفى امرك ؛ فَإِدَنْ لا 
"ّ 0 


لا 


الى : 7 7 اللعَة َه وا على أ لطر إِذا ذا كان فى تقّدِير الماضى لا 


َمل َْلَ افع »وول اسم اقال يح إطلاه لفعل وجد فى المافبى. 
ولا لَكَانَ هذا الكلام لَعُوا . 


اثالث : أنه و كَانَ حصول اتن منه شط فى َو الاملم الت حَقيقة 
ل سم ااه - تق فى 
شىء أصلاً , واللازم باطل » فَالَلزُوم مله 1 13 


ع بير ل ” ىلر 


يان الملازمة أ للم سم لضع اروف »ل لاجد 
منهاء و رم مَجْمُوِع تلك الحروف لا وجَود لَه ألا بل وجوه مه أبدا ليس إل 
الحرف الواحد » فلو كان شرط تون الاسم اق حقيقة حَقيقة حُصُول شق" من : 


وجب ألا يصير هذا الامسم المشستق حَقيقة لبه . 


2 وي 


َِنْ قلت : لم لا يجوز أن يقال : : الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف؟ ! 
سَلَّمنا : أنه ليس كَدَلك. »فلم لا يجوز . أن يقال : حصول المشق منْه شرط فى 
نشت حتيقة إن كلمو » ند كمي لك ؛قلا؟!. 
أو شرل : شرط كون الماستق حة حَقيقة حصول المشستق منه ؛ إما لمَجْمَوعه أو 
لأجرائه , وَهَامنًا إن امثتم أن يكو للمجمُوع وجُود . لكنّهُ لا َم ذلك 
للآحاد. 


م - 


8 1-7 


#ر 


أو ره -. 


تقول : لم لا يجوز انيد :هدم الاقاا ست حقائق فى شئاء من 
المسَمِيّات أصلاً ؟! . ظ ظ ' 0 

ل :اتاب عن الأول :أ أن ذلك باط اجام أهل الزّمَةَ » وَأَيْضا : 7 
لني لق ار ؛ نه لا شلك فى لكل واحد من وف لخر 


ليس حبرا وكذلك كل وأحد من أجنزا الٍ ولسة يس بشهرٍ ولاس . 


سال حر ب صر سل 


عن الثانى أن أحدا من الم ميقل بها ارق ؛ نيكون باطلاً . ظ 
وَعَن الثالث أن هذه الألقاظ مُستعْملة» وكل سَسْتعْمَل » فَإِنّهإِما أن يكُونَ ' 


و مجازاء وكل مجاز قله حقيقة فَإِذَنْ هذه الألقاظ حقائق فى بْض . 
لأناء ٠‏ وق ملم ارود هسحا اهما دا هد الى 7 
ئق فيها . 0 


لب : لإا مر : إن ديق » أ مل »أ الإقرار» ‏ وُمَجْمُوعها. ظ 
والخخص جما لا يكو مباشرا لداء مهل اأشياء الثلالة يسمي مؤمنا 


سحفيقه ١‏ حقيقة » فلولا أن حولم مل الاق لسن شط لصلاق المشتق لالم 1 


كا 7 


م 


حَقيقّة » ) 


رس ب رعرع للبم مم 


وس وس س سم عا 6ه اعس عفرت ظ 
والجوا : قَوله يو أأ يتل ف حال الدء بسب الاراد وكيب ! ظ 


58 سس بي 


مَدلول ؛ الألقاظ اْرَكبة لِيْسَّ إلا المركب بلول من المفُردات 3 
مَدنُو لات الألقاظ لمفردة . [ اا 


سس و'اصلر 


قَوله وده لمان عر فى مَحَفقى ص َحقي التتاقض !! . 


6 


َلْنَا :هنا لانزاع يه + لكا لنجى أن قوق : 8 ضَارب © يفيد الزْمانَ المعينَ ؛ 


يا م 26 يا 


وهو الخحَاضر بدليل ما ذَكَرنَ : أن إحدى اللفْظتَين مُستَْمَلَة فى رقع الأخرئ . 
أن أو فنا نَعلَم بالضرورة من آهل اللَّة نهم مل حَاوَلُوا تككذيب الْتلَفْط 
بإخدى اللَمْظتْنِ » لا يذكْرون إل لظ الأخرىاء ويكْتفُون بذكر كل وأحدة 


ها عْدَ سُحَاولة تكذيب الأخرى ٠‏ ولولا افنضاء كل واحدة منهما للؤمان 
مين 7 لَمَا حصل التكاذب . 
وآما ثانيا. : فَلنَ كَلمة 0 ليس » مَوْضوعَةٌ للسلب َِدا لا : ليس يضارب . 


لحر سل نع 5 بره د 


لايد وك يُيدَ سلب ما هم من قَوْلنَا : ضارب. وَإلا لم تكن لَدظَة «ليس» 
0 مستعملة للسلب . 


1 و 2 


واه لكل وأسن رن من لطن دوم قدي الأرى . 
جب تتاولهمَا لذلك الزمان المعين للم ببحصل التَكَادُب . 

كا لك انر لاض ولا شقن ؛ فتَعين أن يكون 
الحاضر . 
َولهُ فى امرض الأو : بوت الضرب لَه أعم من توه له فى الحتاضر أو 
سارت 

لما : كما يمكن تَفْسِيمه تُسيمه إلى الماضبى والحاضر , ؛ يمكن تفُسيمه إلى المستقبل . 
نه يكن أن يقَالَ : بوت الضرب لَه أعَم من تُبُوته لَه فى الحال أو فى 
المستقبل» َنْ كَانَما كته يقتضى تون الضارب حَقيقة لمَنْ حصل لَهُالضرب 
٠ 2‏ فليكن حقيقَةٌ لمن سيوجد الضرب منه فى الُستقْبل . ٠‏ وإن لم 
يوج الب لا فى الححاضر ولا فى الماضى ‏ فَإِنّهُبَاطل” بالاثّقَاق . 


10١ 


5500 


قله نيا إن امل له ف ان امن لذ ال لي لاج ١‏ 
.0000 0 
ْنَا : :واوا يض اقش قت عمل عمل الئل 01 


يكو الاسم المشتق حة حقيقة فيما سيوجد فيه التق منْه » ولا شك فى قسّاده . | 
39 : يلم ليون ماخر حقيقة أصلاً ظ 0 

قَلمَا : المعمير ندا حُصُولهُ بتمامه » إن 500 صو آخر جل نا ظ 
5 0 ف 0 


وش س 6 بع سه مؤمناً وم وس 8# م 
وله رابعاً لناب بن نا وميك مت اسه ١‏ 
9 0 
نا : لام نلك الإطلاق حنيقة وليل : أنه لا يجوز أن 5 1 


فى كر الصحابة : إنهم كفرة ؛ لأجل كفر كان موجوداً قبل إممانهم لا ظ 

ليان إنه َائم ؟ ؛ لجل توم كان مجو بل لك وال أطقم . 
مسأل الثانية ابم فى أن الى القَئم بالشىء » هل يجب يق لَه من ١‏ 
اسم ؟ 1 
< والحق التَفُصيل ننقملا ع نتم 1 


د 


فلا شك أن ذلك غَيْر حاصل فيا 


الى ها لنماء. يها َو 


3 راس 


أحدهما : أنه » هل يجب 56 يستق لمحالّها منها أسماء” ؟ ! 
الام ”م ' ماف اكلم من : للك ربجبة: إن العتَْلَة » لما قَالَتْ : 


2.2 005 


إن لمعا يلق كلام فى جسن ء َال أصحابنا هم : لَو كان كذّلك» لوجب 


أن بشن يت ذلك امحل اسم اكلم من ذلك اكلام + » وعد المعتزلة :أن ذلك غير 
وأجب . 


وثَانِيهِم) : أنه إِذَا لم بشو يشتق لمَحَلّه مه اسم نهل يجوز أن يشستق غير ذلك 
لحل منْهُ امم ؟ فَعْدَ حاب : لاء وعد المعتزلة : نعم 

أن الله تَعَالَى يسَمى كا بلكالهم استتك ات بو فى 
الوضعين : بأن اقل والضرب واجترح قائم بلول والكضلروب والجتروح ثم 


إن الَْتُولَ لا يسمى قاتلا . ٠‏ فَإذَنْ محل الماستق منه لَمْ يَحْصل لَه اسم الفا عل » 
وَحَصّل ذلك الاسم غير مَحَلّه . 

وأجبيوا عله بأن اجرح ليْس عبار عن الأمْرٍ الحتاصل فى المجروح . ٠‏ بل عن 
تأثير قدْرة ة القادر فيه » وذّلك التأثير حكم حَاصل' للقاعل » وكذَا القَول فى 
القئل. 


وَأجَابت الْعَرلة عنْه أنه لا متو لتثير القدرة فى الكقدور إلا وقوع الدور ؛ 

كان التثير مرا زآئد » لكان : إما أن يبكون قدي » وهو محال ؛ لآن تأثير 

الشىء فى الشىء نسلبة نسمة بيتهما ؛ نلا يقل وه عند َم وأحد منهمًا . 31 
مد تقر إلى تأثير آخَرَ ؛ يلم اَّل . 

والذى يسم مادة الإشكال أن الله تَعَالَوم خالق العالّم ٠‏ وأسم , الخالق مشسق سق 


من الخلق 000001 
. والدَيلعَلَى أن لحل مي الوق أنهو كان ير لكان إن كاذ نَ قَديما ء 
مر ٠‏ وإن كَانَ محدثا لَرْم التسلسل . 


>01 


ااي تر © سس 22 عسو 3 مم م ص اليس ظ 8 
ومما يدل على أنه يس من شترط اوه مه امه ْله الانتقاقة - أن 


هوم من الا م لمشتو" ليْس إلا أنه ذو ذلك التق منه» ولقّظ + ذو » لا 
ار 0 ظ ا 
1 لآل لَْظة ٠‏ الاين » ».و التّامر) و ك٠‏ و الى وه اد 


و ةي 4 


مشتقة من مور يَمتنم قيامه بمن لَه الاشتقاق . 


َسألَة الرابعة :هوم الأسود ماله اسوك ان حَقيقة ذلك الشىنه» ' 
قارع مو الع الم . ٠‏ علم بطريق الالترام » والّذى يدل عليه انك 
تقول: : الأسود خسم :لو كاد هوم الود لَه جسم ذو سود » تل للك 
مِْلَة ما بقال: الجسم ذو السواد يبحب يكون - جسنماء والله ألم بالصواب ]. ظ 


قال القرافى : قال ابن الخشاب فى كتابه فى 5 0 ثلاثة مذاهب 0 





: هو افتعال من الشق بمعنى الاقتطاع من انشقت العصا إذا تفرقت أنجزازها © فإن‎ )١( 
معنى المادة الواحدة تتورع على ألفاظ كثيرة مقتطعة منها . أو من شققت الثوب‎ 
والخشبة؛» فيكون كل جزء 9 مناسياً لصاحبه فى المادة والصورة » وهو يمع باعتبار ظ‎ 
ْ : حالين‎ 
. أحدهما : أن د الأصلية وش » » وتريد ان تعلم يهم‎ 
أصل أو فرج . ظ‎ 
وتريد يد أن تبنى من لفظة ؟‎ ٠ والثانية : أن ترى لفظأً قضت القواعد بأن مثله أصل‎ 
, إما بحسب الؤحالة على‎ ٠ آخرء والاولئ تقع باعتبار عام: غالباً » والثانية باعتبارز خاص‎ 
0 ظ الأولى أو بحسب مأ يخصها » فمن الأولى الكلام فى المصدر والفعل أيهما  أصل‎ 
ظ‎ ٠. والأخخر فرع ؟ ومن الثائية الكلام فى كيفية بناء اسم قاعل من .له الطلاق مالا‎ 
0 . واعلم أن الأسماء المشتقة تفيد. المعرفة بذات الشئْ وصفته‎ 
وقال الآئمة : الاشتقاق من. أشرف علوم العربية وأدقها وعليه مداز عقن التعبريفك قن ظ‎ 
00 معرفة الأصلى والزائد والأسماء والأفعال لبنية يحتاج إلى معرفتها فى السام‎ 
00 . ونوقف عليه فى النحو‎ 
. ينظر البحر المحيط : 7/ الا‎ )5( 


+4 


المذهب الأول : جوازه مطلقاً » قاله ابن درسكويه 00 4 00 . 


المذهب الثانى : منعه مطلقاً ٠‏ قاله ابن تفطويه . ويرى أن الجميع موضوع 2 
قال : وإن كان ظاهرياً فى مذهبه » وكان من أصحاب داود الظاهرى ٠‏ ووافقه 
محمد بن الحسين المقرى . 

المذهب الثالث : أن فى الكلام مشتقا » وغير مشت 27 . 

قال : والاشتقاق مأخودٌ من الشق افتعال منه . 


فشققت معناه : اقتطعت ٠‏ ومنه قول الفرزذق 257 : [ البسيط ] . 





. ينظر البحر المحيط الموضع السابق‎ )١( 

(؟) عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه بن المرزيان ٠‏ أبو محمد : من علماء 
اللغة ؛ فارسى الاصل ٠»‏ اشتهر وتوفى ب بغداد 4 . له تصانيف كثيرة ». منها : 
«تصحيح الفصيح »© يعرف بشرح فصيح ثعلب ٠»‏ وكتاب ١‏ الكتاب » ؛ و« الإرشاد » فى 
النحو وهمعانى الشعر » . ولد سنة 768 هاء وتوفى سنة 541 ها . 

انظر : بغية الوعاة ص 714 ء الوفيات 350١ : ١‏ » تاريخ بغداد 4 : 1758 ٠»‏ نزهة 
الأليا ص 65" , الاعلام : 75/5 . 

() وهو الصحيح المشهور ء وعليه الحذاق من أهل علم اللسان كالخليل وسيبويه 
والاأصمعى وأبى عبيد وقطرب وغيرهم . 

قال ابن السراج : لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة 
لوصوف » ولا فعل لفاعل ٠‏ ولولا الاشتقاق لاحتيج فى موضع الجزء من الكلمة إلى 
كلام كثير'» ألا ترى كيف تدل ‏ التاء ؛ فى تضرب على معنى المخاطية والاستقبال ٠‏ 
والياء فى يضرب على معنى الغيبة والاستقبال ؟ وكذا باقى حروف المضارعة » ولو جعل 
لكل معنى لفظ يتبين به من غير أصل يرجع إليه لانتشر الكلام وبعد الؤفهام ونقصت 
القوة . 

(4) هَمّام بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمى ٠‏ أبو فراس » الشهير بالفرردق : 
شاعر من التبلاء » من أهل البصرة » عظيم الاثر فى اللغة » كما يقال : لولاا شعر - 


51600 


أ 1 [ طَابت مغّارسة والخيمٌ والتكية] 0 
وقال الرمانى فى كتاب 2 الحدود النحوية ا جلو : اقتطاع فرع من: أصل 
يدور فى تصاريفه 259 . ش < < < ! 
وقال فى كتاب ١‏ الاشتقاق » : هو إنشاء فرع عن أصل يدل عليه . 00 
وقال عبد الله بن أحمد : هو رد فرع إلى أصل يعنى يجمعهما : وهو خاص 
فى أصل الوضع بالأصل : - 
ْ فاكدة»؛ 20000 
قال اللغويون كالأصمعى » وقطرب ونحوهما : يسمون لمنقول عن أسماء” 
الأجئاس أعلامآ على الأشخاص مشتقة نحو : اجحر ا 0 
والنحويون يخالفونهم . ظ 
( مسألة » 
قال : الحمار من الحمرة ؛ لأنها تكون الغالب على حمر الوحش 06 
والغراب من الغرب الذى .هو الخد لحدة بصره » أو من الغرابة ؛ لأن الشعراء 
يجعلون صياحه سببآ للفراق ٠‏ والجراد من الحرد ؟ لأنه يجرد الأرض 0-8 
النبات » وضروب الحيوان. وغيرها . ظ 
وقوله : هذه اراح عرب ما المي 3 وضرب كل سنة مشابه للسكة © 





- الفرزدق لذهب ثلث لغة العدب ٠‏ ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس »" يشبه 
بزهير بن أبى سلمى ٠‏ وكلاهما من شعراء الطبقة الاولى ٠‏ زهير في الجاهليين والفرزدق ‏ 
فى الإسلاميين ٠‏ لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه ٠‏ توفى سنة ١١1اهاء.‏ ظ 
انظر : البيان والتبيين » ابن خلكان " : ١95‏ , الأعلام : 948/4 . 
() البيث فى ديواته ااه : ظ 
لبعته : شجرة تصنع منها القسى وهى "أجود الشجر » والمقصود د اصله الكريم : ظ 
ظ الجيم : السجية والطبيعة . يقول إن شجرته من أصل شجرة النبي وقد طابت مغارسه . 
وطابت سجاياه وأخلاقه  .‏ 0001 0 
() ينظر البحر المحيط :. 7/5 وقال ابن الخشاب وهذا الحد صحيح وهو م ْ 
اشتقاق صناعى وغير صناعى . ظ 


101 


وضروب السنين مختلفة السكك ٠»‏ وأنواع الحيوان مختلفة الطباع » والضرب 
من الرجال الخفيف اللحم لكونه يسهل مشيه ٠‏ فيكثر ضربه الأرض » 
وضريب السواك ١‏ اختلاط بعضه ببعض » والاختلاط موجب لضرب بعضه 
ببعض » والضريب الثلج لكونه يضرب الأرض » والضرب بفتح الراء العسل 
لاستضرابه بسبب الغلظ » ولمشابهته الضرب الذى هو الثلج فى لونه الصافى . 
( فائدة ) 
قال ابن جنى 257 فى ١‏ المنصائص © : الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع 
من الحروف » فإِن « نعم » حرف جواب وأرى أن النعمة » والنعم » 
والنعماء» والنعيم مشتقة منه » وكذلك أنعم صباحاً ؛ لأن الجواب به محبوب 
للقلوب.. 
وكذلك سوفت من « سوف »© الذى هو حرف تنفيس ء ولوليت له إذا 
قلت له : « لولا »» وليليت إذا قلت له : لا لا . ْ 
2 مسألة » 
قال ابن جنى : الجمل من الجمال ٠»‏ والغنم من الغنيمة » والشاة من 
الوشى؛ لأنها تشى من الأرض » والخيل من الاختيال » والبقر من بقرت 





() فى ب : الشرك . 
(؟) عثمان بن جنى الموصلى », أبو الفتح : من أئمة الآدب والنحو » وله شعر . 
ولد ب الموصل »© وتوفى ببغداد عن نحو 060 عاماً . وكان أبوه مملوكا روميآ لسليمان بن 
فهد الأردى الموصلى . من تصانيفه : رسالة فى « من نسب إلى أمّه من الشعراء  »‏ 
وهشرح ديوان المتنبى » ١ ٠‏ الخصائص فى اللغة ؟ . وكان المتنبى يقول .: ابن جنى 
أعرف بشعرى منى . توفى سنة 747 ه . 
انظر : آداب اللغة ؟ : 0١7‏ ء. شذرات الذهب " : ١5٠0‏ .» الاأعلام : ٠١5/5‏ » 
مفتاح السعادة ١١5 : ١‏ . 


الم 


ا ا اا 


لأرض » أى شققتها » ومن َب ٠‏ والفضة من الاننضاض » لأنها فى 
تراب معدنها مفترقة ٠‏ وإن كانت تسبك بعد ذلك . [ 
وسميت لجينا ؛ ؛ لأنها' ملتجئة أى ١‏ ملتصقة بترابها » ولذلك التزموا فيه 0 
التصغير لحقارته فى تراب معدنه بسبب التفرق . ش 1 
والذهب ؟ لأنه كالذهب المفقود معدنه لتفرقه فى التراب 0 -505 
والقليل عند العرب فى معنى المعدوم لقولهم : ٠‏ قل من يقول كذا إلا ريد 
بالرفع أجرى 4 4 منجرى النفى ٠‏ فرفعوا المستثنى منه ؛ لان القليل 
كالعدم» ولذلك كفوه ب ١‏ ما » فقالوا : : قلما يفعل كذا زيد 6 , والأفعال. 
لا تكف أجروه مجرى حرف النفى مثل. : «لم؟وةلا؛. 0 
وسموه تبراً من التبار 6 وهو الهلاك ِ لأنه فى معلنة كالهلاك ١‏ 
والوبريز من البروز . ض ا 
والعقيان. من العقى وهو أول ما يطرحه الجئين من بطنه عند خروجه من 
بطن أمة  .‏ ظ 
ظ مسألة » ظ 
قال ابن جنى : يقال للحاجة": الحاجة . والحوجاء » واللوجاء » . 
والأارب» والإربة 7 : والمارية 1 واللبانة 4 والتلاوة ءِ والتلية . ِ والأشكلة 43 
والشهلاء » وأصل 56 واعد ع :وهو الأقامة علق الشيه + والتشيفا .يه :1" 
لآن أصحاب الحوائج كذلك » والحاجة من الشجر ذات الشوك التى يلتف بها ' 
ما يمر عليها 3 وة الحوجاء ظ و اللوجاء » من لحت الشئ إذا أدرته فى فيك 0 


(مة" 


والحاجة يتردد فى حصولها ٠‏ والأرب ٠‏ والإرية » والمأربة من الإربة؟؛ وهى 
العقدة » والحاجة معقودة بنفس الإنسان . 
واللبانة من تلبن بالمكان إذا أقام به » والتلاوة والتلية من تلوت الشئ إذا 
قفوته » والأشكلة من الشكال » والشهلاء من المشاهلة ٠.‏ وهى مراجعة 
القول. 
قاعدة 6 
قال الأدياء : الاشتقاق قسمان : 
اشتقاق أصغر » واشتقاق أكبر . 
فالأصغر هو ما كان من المصادر عند البصريين كاسم الفاعل ٠‏ واسم 
المفعول » واسم المكان . واسم الزمان ء واسم الآلة . والفعل الماضى 
والمضارع ٠‏ ونحوها . 
والاشتقاق الأكبر ما كان من غير ذلك نحو الجمال من الجمال ونحو ذلك 
وهو ما يكون من جميع الحقائق نحو : استنوق البعير » واستنسر البغاث من 
الناقة » والنسر » واستحجر الطين » ونحو ذلك . 
( سؤال 6 
يرد على )١(‏ حد المصنف للاشتقاق أن الصالح مشتق من الصالحين » فإِن 
لتثنية والجمع والمفرد فيها قيود للحد ٠‏ وليس أحدها مشتقا من الآخر (59) , 


. فى ! » ب على رأى‎ )١( 

(؟) قد اعترض الأصفهانى على تعريف الميدانى الذى نقله الرازى وأشار إليه المصئف 
بأن الاشتقاق ليس عبارة عند وجدان التناسب بين اللفظين فى المعنى والتركيب بل الاشتقاق 
هو رد أحد اللفظين إلى الآخر بشرط وجدان المناسبة بينهما فى المعنى والتركيب والمراد 
بالرد جعل أحدهما فرعا والآخر أصلاً : والفرع مردود إلى الأصل . وبمثل ما قال 
الأصفهانى قال الأسنوى غير أن الشيخ بخيت فى حاشيته على ١‏ نهاية السول » جممع 
جمعاً حسنا يدقع به ما يرد من اعتراض فقال : والحاصل أن الاشتقاق تارة يعرف - 
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بل الجميع مشتق من المصدر ء وكذلك الامر والتهى ليس احده.ا شنا من 
الآخخر . 0 
والماضى والمضارع وام القاعل وسائر الصيغ المشتقة يلزم أن يكون كل 
' واحد منها مشتقآ من الآخرز . ض ظ 
أمثلة ما ذكروه » 3200 ة أمثلة » حتى إذا و ورد عن 
بعضها سؤال ٠»‏ أو تصحيفٍ حصل المقصود بالآخر . 3 
الأول : زيادة الحركة علم من العلم زاد فى الفعل حركة اللام؛ وضرب من 
الضرب ٠‏ وقتل من القتل .. 0 
الثانى : زيادة الحرف نحو جارح من الجرح » وتالف من التلف . وغاضب 
من الغضب » وغاصب من الغصب . ظ 
الثالك : زيادتهما نحو عالم من العلم زاد حركة اللام والألف . وضارب 
من الضرب ٠‏ وقاتل من القتل . ظ 
الرابع : نقصان الحركة نحوه 0 أسود من السواد قدمت الألف التئ بعد. 
الواو » ونقصت حركة السين ٠‏ وأبيض من البياض ٠‏ وأصبح من الصباح . 
الخامس : نقصان الحروف : كتب ب الكتاى 2 سب عن الحساب 0 
وذهب من الذهاب : ظ [ ٌ . 


ا ا ا ا ا ا 


الاعتبار الثانئ قال فى تعريفه أهو اقتطاع لفظ من آخر موافق له فيما ذكر » 55-58 
أنه لا فرق بين تعريف المصنف وتعريف الميدانى من جهة أن كلا منهما تعريف باعتبار 
العلم وأن قول الميدانى فترد أجدهما إلى الآخر معناه فتحكم بن الأول ماخوذ من.الثانى 
وفرع عنه» فلا وجه للاعترض على الميدانى إلا بأن تعريف المصنئف أوجز 1 نهاية 
السول: 58/7 / 
ينظر : نهاية السرل ا" حاشية الشيخ بخيت بخيت : 5”/لا" - 20358 الكاشف.. شع 
المحصول للأصفهانى فى الباب الثالث فى الأسماء المشتقة (خ) . ظ ظ 
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السادس : نقصان الحرف والحركة نحو : سر من السير » نقصت حرك 
الراء للأمر والياء لالتقاء الساكئين » وبع من البيع » وضر من الضير . 

السابع : زيادة الحرف ١‏ ونقصان الحركة نحو : يغضب من الغضب » زاد 
حرف المضارعة ٠.‏ ونقصت حركة الغين » ويهرب من الهرب .ويهرم من 
الهرم . 

الثامن : نقصان الحرف ٠»‏ وزيادة الحركة نحو : حى من الحياة » نقصت تاء ' 
التأنيث » وتحولت الألف ياء ؛ لأنه أصلها » وكثر من الكثرة ٠»‏ نقصت تاء 
التآنيث » وتحركت الثاء الوسطى ٠‏ وكلا وخخدًا من الأكل » والأاخذ . 
سقطت الألف الأولى » وتحركت الكاف » والخاء » والألف الأخيرة ضمير 
التننية لا من الفعل المشتق . 

التاسع : زيادة حرف » وحركة ونقصائهما نحو : أحمر من.الحمرة » زادت 
الألف . وحركت الميم ونقصت التاء وحركت الحاء . 

سوال »6 ْ 

[ بقى زيادة حرفين نحو : معلم » فإن 3 اللام » مشددة بلامين وحرفين ١‏ 
وحركة : نحو : مضروب من الضرب ] 2١7‏ . 

وزيادة حرفين ونقصان حركة نحو : غضبان من الغضب » وزيادة حرفين 
وحركة ونقصانهما نحو « مسبار من السبر الذى هو الاختبار » ووجدت من 
المشتقات أمثلة كثيرة على غير ما ذكرتم لم أطول بذكرها » فإن كان - رحمه 
الله90) - راد الحصر » فهو باطل بما ذكرته » وإن أراد التنبيه فقط » فكان 


. سقط فى ب وفي الاصل علم بدل معلم‎ )١( 
: (؟) قد ذكر صاحب الكاشف وغيره أمثلة أخرى منها‎ 
. نقضان الحرف فقط : نحو : خف من الخنوف . نقصت الواو فقط‎ 
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يكفيه الإشارة إلى أصل زيادة الحركات والحروف ٠»‏ ولا حاجة إلى التطويل فى 
ذلك 000 [ 0 0 
وأجاب. بعض الفضلاء عن ذلك بأن قوله : فى الححرف ١‏ واللمركة أراد 
< جنسهما إذا اجتمعا قلا أو كثرا : وعلى هذا الحصر ثابت ٠»‏ والألف واللام فى 
الحرف والحركة فى كلامه لاستغراق الجنس ». فاندقع السؤال » ولذلك قال. 
فى آخر كلامه : « فهذه الأقسام الممكنة » » قدل ذلك على أنه أراد الحصر  »‏ 
خالفه « الحاصل »© فى أقسام فقال : زيادة الحرف ونقصانه زيادته ونقصانه 2. 
وكذلك فى الحركة » وفيهما معآ ء فعمل لكل واحد من الثلاثة زيادته 
ونقصانه ولم يعمد زيادة الحرف » ونقصان الحركة » كما فى « المحصول ». - 
وفى ١‏ التحصيل » أجمل فقال : بالحرف » أو الحركة » أو بهما بالزيادة أو 
النقصان 2 .أو بهما مع ء ولم يبين ولا عين نسعة ولا غيرها , با 
المتتخب » » وسكت التبريزى عنه بالكلية . ظ 





+ ماما رياو عار : كرم من الكرم » وشرف من الشرف نقصت 
فتدحة » وردت ضمة وكسرة ٠.‏ | 
نقصان الحركة مع زيادتها معآ : : نحو : اضرب من الضرب : نقصت حركة الضاد » 
وزدت الهمزة متحركة وكسرة الراء / 1 ظ 
نقصان المحرف مع زيادته : نحو : ديانة من الديانة : نقصت ياء. المصدر وزادت ياء. 
ساكنة مدغمة وتاء التأنيث . ظ ا ا 
نقصان احرف مع زيادتهما معآ : نحو : خاف من الخوف : زدت الالف وفتحت 
الفاء .. ' ظ 
قصاتهما عا ع زياد لخركة نحو : عد من الرعد تقصت الوا متحرقة ورت 
كسرةالمين. 000307 ظ 
نقصانهما معاً مع زيادة اللرك بجر : كال من الكلال » ٠»‏ نقصت الألف الى بين. 
اللامين وحركة اللام الأولى وأدغمتها فى الثانية وزدت ألفأ بعد الكاف . ظ 
١‏ يعر العايف زعا + تي انول 30/5 ). 0 
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« سوال ) 

مقتضى ما ذكروه من حدود الاشتقاق أن يكون جبريل مشتمّاً من الحبروت ؛ 
لأنه يأتى بالقتال » وإسرافيل من السرف لعظم خلقه » وميكائيل من الكيل ؛ 
لأنه يكيل الأرزاق . وعزرائيل 2١(‏ من التعزير ؛ لأنه يعزر الخلائق بقبض 
أرواحهاء وآدم من الأديم ؛ لأنه ألف من أديم الأرض » وإدريس من الدرس؛ 
لأنه درس بحقه باطل غيره » ونحو ذلك كثير » ولو كانت مشتقة لانصرفت» 
لكنها تمنوعة الصرف » واتفق الأدباء على أن الاشتقاق والعجمة لا يجتمعان. 
المسألة الأولى : وهى المشهورة بيئنا » وبين المعتزلة فى حق الله - تعالى - 
خاصة » فيثبتون الأحوال دون المعانى التى نوجبها ٠‏ فلا يثبتون شيئاً من 
الصفات السبعة » فيثبتون أحكامها التى هى القادرية ٠‏ والعالمية » وكذلك 
البقية» وبيان إبطال مذهبهم فى علم الكلام (21 . 

قوله : د ولا يأتى الخلاف مع أبى الحسين ؛) 

يريد فى هذه المسألة ؛ لأنه من ادعى الاتحاد بين الحكم وموجبه » فالتزاع 
معه إنما هو فى إبطال الا تحاد بينهما . 

َلّعله لو اعترف بالمغايرة والتعدد قال بأنهما متلازمان » فما تعين الخلاف. 
معه فى هذه المسألة » بل فى اتحاد الأمرين المذكورين . 

وقوله لنا : ١‏ إن المشتق مركب » والمشتق منه مفرد » والمركب بدون المفرد 
محال ؟ . 

تقرير ذلك : أن العالم معناه : شئ ما له العلم » فشئ ما أحد الجزئين » 
وله العلم هو الجزء الأخير . 

سوال ) 
فهرسة المسألة غير منتظمة ؛ لأن المشتق منه إنما هو اللفظ ؛ لأن الاشتقاق 


)١(‏ لايوجد ملك يسمى عزرائيل بل الموكل بقبض الأرواح ملك الموت كما حكى لنا 
القرآن الكريم فى سورة السجدة وغيرها . ظ 
() ينظر الكاشف شرح المحصول (خ) . 
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من عوارض الألفاظ دون المعانى ٠‏ فالمشتق عالم مثلاً » والمشتق مه لفظ 

العلم لا مسماه » وقد يصدق لفظ عالم فى الوجود على شخص ٠‏ ولا ينطق 

أحد فى حقه بلفظ العلم » فينفك المشتق عن المشتق منه » بل كان الضواب 

أن يقال :: صدق المشتق لا ينفك عن صدق مسمى المشتق منه : ظ 
أما المشتق منه .فلا يلزم إجماعاً . 


وكذلك قوله : ٠‏ اللشتتي مركب ء والشتق منه مفرد » والمركب بدون الفرذ 
غير معقول » - لا يتم ؛ الأنه جعل لفظ العلم الذى هو شتو مشتق منه جزء ,المشتق 
عاو الاسم بايا اسار باو وان 
الفاعل . شتركا فى الحروف الأصلية » والحروف الأصلية لا مشتق . 
باو ا سعير الباق با ٠‏ لا عن اللطزياتة + 
وهو مطلوبه ‏ غير أن العبارة غير محررة 1 [ 
«المسألة الثانية ؛ 

اختلفوا فى بقاء وجه الاشتقاق : 
ظ سؤال ظ 
البقاء ليس شرطأً إجماعآ ٠‏ بل المقارنة لزمن الإطلاق ». والبقاء لا يصدق. 
إلا بشرط تقدم المعنى 6 وقد لا يتقدم ٠‏ بل يصدق اللفظ حقيقة رمن 
الحدوث. فأول زمن الحياة يصدق أنه حى ٠‏ وكذلك سائر المعانى » قالبقاء 
يس شرطا ٠‏ بل المقارنة: ٠‏ ثم قوله هو شرط لصدق المشتق منه لم يقل لا 
حقيقة ولا مجازأ » والمجاز ليس مشروطا إجماعاً . ٠‏ بل كونه حقيقة ٠‏ | ظ 
تحرير الأقسام ثلاثة ثة : اثنان مجمع عليهما : إطلاق اللفظ المشتق ٠‏ ومسمى. 
المشتق منه مقارن <ة حقيقة إجماعاء كتسمية الخمر خمرآء وإطلاقه » وهو مستقبل ‏ 
سر اها » كية لدب ترا + وطاق رع مدع ني ملعو : 
أصديها . لجار 7 ظ 
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فرق بين هذه المسألة والتى قبلها والنزاع فى صدق المعنى على المحل من 
حيث الجملة » وفى هذه المقارنة فقد يصدق المعنى » ولا يقارن بأن يكون فى 
الماضى أو المستقبل » فالثانية أخصّ من الأولى » فالمسلم للأولى يمكنه المنازعة 
فى الثاية ؛ لآنه لايلزم من تسليم أصل الصدق تسليم اشترط المقارنة . 

) سوال‎ ٠ 

هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما 0 بالنسبة إلى زمن الإطلاق » تدلو 
هذا يكون قوله تعالى : فَإِذًَا لخ الأه شه الحرم. فَاقْلوا المشسركين [حيث 
وَجَدمُو هم وَحُدُومم وأحصروه والْعدوا لَهُم كل مَرْصد فَإِن تابوا وأقَاموا 
الصلاة وآنوا الركَة َحَلُوا بيهم إن الله َو حم © 1 التوية: © ] » وقوله 
تعالى 9 والسارق والسارقة َاْطَعوا ديهم جزاء بم كسا نالا من اله وله 
عَزِيرٌ حَكيمٌ 4 [ المائدة مر]اء 9 والزانى وَالَائية 4 [ النور : 7 ] ونحوه 
من نصوص الكتاب والسنة لا يتناول الكائن فى زماننا من هذه الطوائف إلا 
بطريق المجاز ؛ لأن رمانهم مستقبل بالنسبة إلى زمن نزول هذه النصوص ونطق 
رسول الله ككل » فلا يتناولهم اللفظ إلا بطريق المجاز ٠‏ فيتعذر علينا 
الاستدلال بها ؛ لآن الأصل عدم المجاز فى كل واحد منها » فيفتقر فى كل 
دليل إلى دليل آخر يدل على التجوز إلى تلك الصورة » فتقف علينا الأدلة 
السمعية كلها » وهو خلاف الإجماع ٠‏ بل أجمع العلماء ء على أن هذه 
الألفاظ حقائق فى هذه المعانى » فكيف تتصور هذه المسألة » وكيف تجمع 
بينها » وبين هذه القاعدة الإجمالية ؟ 

0 2 سؤال» 

إذا قال القائل : من دخل دارى فله درهم . كان اللفظ متناولاً لكل من 
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' يدخل الدار فى الزمن الستقبل حقيقة لغوية ٠‏ وما الم من تيم الأرنة 
يأباه . 0 
ظ «سؤال» 

أجمع العلماء على أن لظ الفعل الماضى حقيقة » وإنّ كان قد تقدم مسمى 
المشتق منه » والفعل المستقبل حقيقة فى المستقبل » والمعنى المشتق من لفظه لم 
يأت بعد » ومن ذلك .الأوامر ٠‏ والنواهى ٠‏ والأدعية » والشروط 0 
رسيا والوعد » والوعيد » والترجى ؛ والتمنى ٠‏ والإباحة . هذه 
الأمور العشرة إنما وضعت لتناول المعدوم المستقبل ليس إلا » ولا تتعلق ١‏ 
يحاضر » ولا وى الاشتقاق فيها » فهذه. الدعوى فى هذه المسألة ٠‏ 
إما باطلة ٠‏ وإِمًا غير محررة . ظ 
والجواب عن الأول : أن المشتق على قسمين : كوم به م تعلق لمكم 
فالمحكوم به نحو : زيد صائم 2 أو مسافر ».فقد حكمنا عليه بهذه 7 
المشتقات . ظ ا 9 
ومتعلق الحكم ٠»‏ نحو ؛ أكرم العلماء » ولم نحكم بآن أحداً عالم ء بل ' 
حكمنا بوجوب الإكرام لهم » وهو متعلق هذا الحكم . ٠‏ ومرادنا فى ,هذه. 
المسألة المشتق إذا كان محكوما به . < 0١‏ 

ا 111111111111 ' 
سبحانه وتعالى لم يحكم فى تلك الآيات بآن أحدا أشرك ولا رنى ولا سرق» . 
بل حكم بوجوب القتل : ولمع » والحلد فقط » وهذه العرانت سباح 7 
الأحكام . فاندقم الإشكال. عن نصوص الكتاب والسنة بتخصيص الدعوئى 00٠6‏ 
مع أن كل من رأيته يتحدث فى هذه المسألة يذكرها عمؤوماً » وهو باطل ‏ 
إجماعاً ». وبالضرورة كما تزى . ظ 
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وعن الثانى : أن مقصودنا بالمشتق إذا حكم به على المحل » وأخبر المخبر 
بشبوته » وفى قول القائل : م دتخل دارى لم يحكم بدخول أحد الدار ؛ 
فاندفع الإشكال الآخر بعين ذلك التخصيص . 

وعن الثالك : أن مرادنا اسم الفاعل » واسم المفعول ٠‏ واسم الزمان » 
وأسم المكان » واسم الآلة ونحوها » أما الأفعال وما ذكر معها لم نرده : 

.فإذا تخصصت المسألة » وخرجت منها هذه النصوص أمكن تمشيتها » وإلا 
كانت باطلة بالإجماع ٠‏ فتأمل هذه المواضع » ففيها فوائد جليلة . 

قاعدة 


كل ما كان أخص فى طرف الثبوت ٠»‏ فهو أعم فى طرف النفى ٠‏ وكل ما 
كان أخص فى طرف التفى ٠‏ فهو أعم فى طرف الثبوت ٠‏ فعدم الأخص أعم 
من عدم الأعم » وعدم الأعم أخص من عدم الأخص » فوجود الإنسان 
أخص فى طرف الغبوت من الحيوان » وعدمه أعم من عدم الحيوان ؛ لأنه 
يعدم كلما عدم الحيوان ؛ وقد يعدم ولا يعدم الحيوان لعدم فصله » لخاصة 
الذى هو الناطق فعدم الرنسان أعم من عدم الحيوان » وعدم الحيوان أخص 
من عدم الإنسان . عكس ما كان عليه فى جهة الثبوت . 

إذا تقررت هذه القاعدة ٠‏ فقولنا : ضارب فى الحال أخص من : «ضارب» 
لحصول الخصوص بقيد الحال » وسلبه أعم من سلب : ١‏ ضارب » لا تقدم؛ 
فلا يلزم من صدق : ليس بضارب فى الحال صدق : ليس بضارب ؛ لأنه لا 

فرق بين عدم الأخص 0 العدم الأخص » وبين ب المقيذ بالحال » 
هو ضارب ؛ ويقيده فى الحال » ويقول : متى صدق السلب المقيذ بالحال 
صدق السلب ضرورة صدق الأعم عند صدق الأخص . 


11 


ونحن ننازعه » ونقول : بل :هذا السلب دخل على الضارب المقيد بالحال» 
فهو سلب الاخص لا سلب أخص ٠‏ وسلب المقيد بالحال لا السلب المقيد 
. بالحال كما زعم » والصيغة محتملة للأمرين » فلا يتعين لإنتاج مطلوبه ١ ٠‏ 

فقوله : والاول جزء من الثانى يمنعه أنه جزؤه + لان سلب الأعم ليس جزم 
من سلب الأخص ؛ لأنه أخض » والأخص ليس جزءاً للأعم » بل الصادق 
العكس الثانى جزء من الأول ؛ لأن الأعم جزء من الأخص . 

ظ « قاعدة ) ظ ظ 

القضايا أربعة : موجبة كلية نحو : كل إنسان حيوان » وسالبة كلية نحو : 
لا شئ من الإنسان بفرس © وموجبة جزثية نجو : بعض الحيوان إنسان ,. 
وسالبة جزئية نحو. : بعض الحيوان ليس بفرس ٠‏ 

ظ « قاعدة » 

العلومات كلها أريمة أقنام :. ظ 

نقيضان : وهما اللذان لا يجتمعان . ولا يرتفعان كوجود الشئ وعدمه ١‏ 

وخلافان : وهما اللذان يمحكن اجتماعهما ». وارتفاعهما كالحركة .» 2 
والبياض . ؤ ظ ظ 

وخدان؛ ونيا اللذان له يجتمعان ٠‏ ويمكن ارتفاعهما مع حلاف 
الحقيقة » نحو : السواد » والبياض . 

ومثلان : وهما اللذان لا يجتمعان ؛ ؤيمكن ارتفاعهما مع تساوى الحقيقة . 

<< «تنبيهات) 00 

الأأول. : قولنا فى الضدين : 5 مع اختلاف الحقيقة » احترازاً من 5 5 

فإنهما متساويان فى الحقيقة » كما أن قولنا فى اللمثلين : إنهما متساويان فى 


118 


الحقيقة احترازاً من الضدين ٠»‏ فإنهما مختلفان فى الحقيقة » فلا فارق بين 
الضدين وامثلين إلا الاختلاف والتساوى فى الحقيقة . 

الثانى : أن قولنا فى الضدين : يمكن ارتفاعهما يشكل بالحركة والسكون » 
والموت والحياة » والعلم والجهل ٠١‏ والنور والظلمة ؛ وبكل ضدين لا ثالث 
لهما ٠‏ فإنهما لا يرتفعان » وإنما يتصور الارتفاع "5 7 فى الضدين اللذين لهما 
ثالث . كالألوان والطعوم والروائح . 

وجوابه : أنه يمكن ارتفاع هذه الأمور بارتفاع محالها » فقبل وجود العالم 
لا متحرك ولا ساكن . ولا جاهل ولا عالم من الخلائق التى يتضاد فى حقهم 
ذلك ويتعاقب » وكذلك النور والظلمة » وسائر هذه النقوض » وإمكان 
الارتفاع أعم من الا رتفاع المحلى 257 » فهو صادق بما ذكرناه . ْ 

الثالث : أن صانع العالم مع العالم. ليس من الأربعة . فليسا نقيضين ؛ 
لأنهما وجوديان » والنقيضان لا بد وأن يكون أحدهما عدمياً . 

ولا ضدين ؛ لأن المؤثر لا يضاد أثره وإلا لما صدر عنه بل نافاه . 

ولا مثلين لعدم المنافاة ؛ ولأن الواجب الوجود لا يمائل الممكن . 
خلافان ؛ لأنهما لا يمكن ارتفاعهما لتعذر العدم على واجب الوجود سبحانه 
رجالى , ظ 

وجوأيه : أن ريد بالمعلومات ما عدا هذه الصورة . 

الزابع : أنه اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لا بد أن يكونا 
ثبوتيين» وليس كذلك فإنهما قد يكون أحدهما عدمياً كما قيل : إن سلب 
الشئ عن الشئ قد يكون المحل قابلاً له » وقد لا يكون » فإن لم يكن قابلاً 
له قبل لنافاة ذلك الوجود ٠‏ ولا يقابله يقابل السلب ٠»‏ والإيجاب كالنفى 
المقايل جره المستحيل . 


. فى الاصل إلا في الضدين‎ )١( 
. فى ب : وإمكان الارتفاع بارتفاع المحل‎ )( 
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نقول : لتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ٠‏ وإن كان المحل قاباة لذلك 
الوجود ٠‏ قيل : التقابل بينهما تقابل العدم والملكة » فالملكة هى الوجوة 
المقبول ». والعدم هو النفى الذى لا يقابله » وسمى بذلك ؛ لأنه لما كان يقبله 
عد كأنه مالك له:. وعلئ. هذا العدم والملكة متنافيان » وهما ضدان لإمكان 
رفعهما بن يكون الوجود ليس: واقعاً » والعدم غير واقع ؛ ؛ لأن المحل لا يقبل 
ذلك الوجود » مع أن أخدهما ليس ثيوتيّا » فانتقضت القاعدة 0 


الخامس : ينبغى أن يعلم أن الخلافين قد يمكن افتراقهما مع إمكان 
اجتماعهما وارتفاعهما . ؛ وقد لا يمكن . فالأول كالحركة والبياض » والثاني 
كالزوجية مع العشرة وسائر اللوازم مع الملزومات ؛ فإنهما لا يخترقان .: 
وهما خلافان لانطباق حد الخلافين عليهما . ظ 

إذا تقررت هذه الخقالق الأربعة » فنقول : قاعدة الكليات لا تناقض بينها 
لإمكان ارتفاعهما » والنقيضان لا يرتفعان . كقولنا : كل عدد روج اول 
7 من العدد بزوج » :كلاهما كاذب » فقد ارتفعا » والجزئيتان لا تناقض 
بينهما لإمكان اجتماعهما على الصدق » كقولنا : بعض العذد رن لف 
ليس 55 ٠‏ والنقيضان لا يجتمعان » فتكون الكليتان ضدين » والحزئيتان 
خلافين ٠‏ فحينئذ التناقض إنما يقع بين الكلية والجزئية المخالفة لها فى السلبٍ 
أو الإيجاب ٠‏ فنقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية » ونقيض السالبة الكلية 
الموجبة الحزئية » فعلى هذا اتجه منع قوله : كل واحد منهما يستعمل لتكذيب 
الآخر ؛ لأن الضارب موجبة جزئية ٠‏ وليس بضارب سالبة جزئية » والجزئيتان 
ظ .لا تناقض بينهما ما لم يضف إلى إحديهما الدوام فتقول : ضارب دائما » أو 

ليس بضارب دائمآ » فبقيد الدوام تصير كلية تقابلها الجزئية بالتناقض » ولا 
يمكن الإضافة عاعا ى ارت ؛ لآن التقدير أنه ضارب فى الماضى فقظ - 
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وقوله.: « إنما يكونان متناقضين إذا اتحد الوقت 4 - ممنوع » ولا يلزم من 
اتحاد الوقت التناقض . 

وتقرير شروط التناقض أن نقول : قاعدة التناقض لها ثمانية شروط : اتحاد 
الموضوع احترازاً من تعدده نحو : زيد قائم » عمر ليس بقائم . 

واتحاد المحمول احترازً من قولنا : [ زيد قائم ] 2١7‏ » زيد ليس بقائم . 
ووحدة الزمان احترازاً من قولنا : زيد قائم يوم الجمعة ليس قائماً يوم 
اليس , ظ 

ووحدة المكان احترازاً من قولنا : زيد قائم فى الدار ليس قائمآ فى السوق. 

ووحدة الرضافة احترازاً من قولنا : زيد أبو عمرو ليس أبا خالد . 

واتحاد الجزء والكل احترازاً من قولنا : الزنجى أسود » ويريد جلده . 
وليس بأسود يريد أسنانه . ظ 

واتحاد القوة والفعل احترازاً من قولنا : الخمر مسكرة بالقوة ليس مسكرة 
بالفعل . 

والاختلاف فى الكمية احترازاً من قولنا : بعض العدد زوج » وبعضه ليس 
فج ٠١‏ ظ 

فجميم هذه المثل الثمانية ليس فيها تناقض . 

وقال: : يكفى اتحاد الإضافة فى الثمانية » فإن اختلاف أحد الثمانية يوجب 
اختلاف الإضافة ؛ لأن اختلاف الصيام يوجب اختلاف السفر » وكذلك 


وإذا تقررت هذه القاعدة ظهر أنه لا يلزم من اتحاد الزمان حصول التنافض . 
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وما مناقضة أهل العرف فصحيجة بناء على أنهم يريدون عند التكذيب 
المناقضة بالشروط الشمانية 3 ا" عضد هذه المقدمة بأن الأصل عدم التق ؛ 
والتغيير صحت المقدمة - 


تقرير قوله : يجور أن يكون حكم الشئ وحده مخالفا له مع غيره .. 
: أن قولنا : قام زيد حكمه الإخبار والجزم » وإن'دخل علية حرف 
ا : إن قام زيد بطل ذلك » وصار غير مفيد آلبنة ٠‏ وكذلك هل 
قام زيد ؟ بطل الإخبار 34 وصار استخياراً » ونظائره كثيرة / 
يقول السائل : فلعل قولك : فى الحال يوجب صدق معنى لا يصلدق عند 
إفراد ضارب عن قيد الجال . يار اسابل بريه علد عار اليد ود 
القيد يصدق السلب . ظ ظ 
قوله : 3 الضارب من حصل :له الضرب ٠‏ وهو أعم من الخال 6 . < 
تمنوع ؛ لأن قوله حصل © صيغة ماضية » والماضى لا يصدق على 
الحالء نعم لو قال : حاصل أو يحصل أمكن تسليمه » أن «حصل له؛ فلا 
قوله : , اتفقوا على أن إطلاق اسم الفاعل بمعنى الماضى إذا قليا. زيد 
قلنا اتفاقهم على الإطلاق لا يلزم منه الحقيقة , وقد يكون مجارا ٠‏ وهو 
مذهبنا » فقد أطلقوه باعتبار المستقبل ؛ وهو مجاز إجماعاً » وأولى أن يكون 
حقيقة ؟ لأنهم قالوا إذا كان معنى المستقبل عمل فأثبتوه « وأبتوا ١‏ 
ع كوة أو منالاضى اذى م يثبتوا أثره... < ظ ظ 


م ص 


حقيقة » . | ض 
لا : ازا إقا هو ف يسن الشطات لا فى كل الفا 6 قلي ) 


نفيف 


والمستقبل ٠‏ والمتقدم . ولمتأخر ٠‏ وغير ذلك أسماء وحقيقة فى الماضى » 
والمستقبل إجماعاً » وقد تقدم ألفاظ كثيرة لم تندرج فى صورة النزاع » وإثما 
يرد اليوم والأمس أن لو كان النزاع فى كل لفظ . 

تقرير قوله : الإلزام (21 عائد فى لفظ المخبر . 

معناه : أن المخبر اتفق الناس على أنه يصدق فيمن نطق بكلام غير مفيد» 

والكلام المفيد إِنّما يحصل بمجموع حروف . 
ظ وأما المتكلم فقد قيل : إن الكلام حرفان ٠‏ أفاد أم لا ء » كانا مهملين 
موضوعين لمعنى ٠‏ فلذلك سلم الكلام » ونازع فى الخبر مع أن الكلام وإن 
فسر بأقل الأقوال فهو حرفان ٠‏ وما علمت أحداً يقول : الحرف الواحد 
كلام » إلا أن يكون فى الأصل أكثر من ذلك + والحرفان لا يجتمعان ٠.‏ فلا 
فرق بينهما وبين الخبر . 

( قنئسه ) 

الشهر » والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع ؛ لأن الشهر من الاشتهار 
برؤية الهلال وغيره » والسنّة قالوا : من السنة الذى هو التغيير ؛ لأن أحوال 
العالم تتغير فيها بالرفع والخفض » أو بالفصول الأربعة » وكذلك العام من 
العوام ‏ لأن الشمس عامت فى الفلك عومة كاملة » فكانت ف نقطة » 
وخرجت منها » وعادت إليها » ويؤيده قوله تعالى :9 وكل فى قَلَك 
يَسبَحونَ ©[ يس : 5 ]. 

وكذلك اختار أرباب الآداب أن يقال : عام مبارك » و 5 يقال : سنة 

مباركة ؛ الإشعار السنة بالتغيور 0 والكار: ؛ ا بس لت 


ميق 14 برسف : 4: ]. 


وقال فى الجدب : : # سبع سنين» [يوسف لا ]أء ولم يقل : سبعة 
)١(‏ فى ب : الالترام . 


نفث 


أعوام » فظهر أن هل مشتقة تفريها على الاشتقا الكبر لا الاشتقاق الأصفر 
على ما تقدم بيانه . ْ 

وأا لوم » والامس فما سمعت لهم اشقاا مول لال الدب » طهر 
الفرق ٠.‏ ض 

وقوله ١:‏ كل يستعمل إما حقيقة : وإما مجارا » . 000 
منوع ) ٠‏ لآن لفظ ٠‏ جعفر » إذا استعمل ة فى الإنسان اللخصوص لا حقيقة ؛ 
لأن ١‏ - جعفر ؛ اسم للنهر الصغير . ولا مجارً لمدم العلاقة بين التهر الصغيرء 
وبين الإنسان الخصوص “2 ونظائره كثيرة فى الأعلام 217 . 

وفيما قاله العلماء : إذا قال : اسقنى الماء » أو 370 
ايا ل و عد تلب سيلا ى خالا + رااسيايا كك 0501 
وهو كثير أيضاً . ظ ظ ٍ 
قوله فى الجواب : ١‏ مدلول الألفاظ المركبة ليس إلا المركب اه 

المفردات التى هى مدلولات الألفاظ المفردة »لا يتم جواباً ٠‏ أن نسلم له الآ 
أن مدلول المركب الآن هو مدلول الألفاظ الموجودة الآن » ولكن. إذا انفرد 
بعض هذه الألفاظ عن بعض '. هل يبقى الحال كما كان أو يختلف ؟ هذا 
موضع التلع ٠‏ وقد تقدمت مثل لم بيق فيها مدلول امفرد حالة اتركييب؛ ولا 
مدلول التركيب حالة الإفراد . ظ 

قوله : ٠‏ كلمة ١‏ ليس »؛ موضوعة للسلب » فإذا قلا : ليس بشارب ؛ فلاب 
أن يفيد سلب ما فهم من قولنا. : ضارب ؟ .2 ظ 
قلنا : ظاهر كلامه أن السّلب لا بد أن يرفع جملة ما فهم من الثبوت » وهو 
غير لازم » فإن سلب الكل المركب يكفى فيه نفى جزء منه » نخو : لا 
ساب الإ عا ».يبلي في تي حيار ونمذ + وكذلك الكايات 1 عابر 
عليها السلب . [ 





> 


قولنا : ليس كل عدد زوجا ء ولا كل أحد يصحب ٠‏ ونحو ذلك » فإن 
السلب إما ينفى بعض هذه الكلية لا جملة ما فهم من قولنا : ليس كل عدد 
روجا الذى هو الكلية » فإن أراد سلب الجميع ٠‏ فهو باطل بما ذكرناه » إلا 
أن نبين أن خصوص هذه المادة تقتضى ذلك لا لكونه حرف سلب » ٠‏ وإن أراد 
صدق أصل النفى كيف كان أفاده » فإن لفظ « ضارب ؛ وضع لمجموع هذا 
المفهوم . فإذا انتفى بجملته أو ببعض أجزائه لم يصدق اللفظ بعد ذلك إلا 
مجازأ » وهو المطلوب . 
« أسئلة »6 

الأول : قال النقشوانى : كل إنسان يصدق عليه أنه نائم » وليس بنائم لم 
عرف من انختلاف الزمانين مع عدم التناقض . 

الثانى : قال النقشوانى : يصدق أن الفرس ليس بحيوان طائر ٠‏ وأنه حيوان 
صاهل ». فكونه حيواناً » وليس بحيوان جزء من هذين المقدمتين الصادقتين » 
فلو صدق مقدمآ خلاف قياس المصنف لصدق أن الفرس حيوان » وليس 
بحيوان » وهو محال . 

الثالك : أن نكتته معارضة بأن يصدق أنه ضارب فى الماضى ٠١‏ فيصدق أنه 
ضارب ؛ لأنه جزء من ضارب فى الماضى + وإذا ضدق ضارب لا يضدق أنه 
ليس بضارب ؛ لأنه نقيضه ء ولا ينقلب ذلك فى المستقبل ٠‏ فيقال : هو 
ضازب فى المستقبل » وضارب فى المستقبل جزؤه ضارب ٠‏ مع أنه مجاز 
إجماعاً ؛ ؛ لأنا نمنع القلب لاضلا با > ايرب لانن جد بقاري 
فى المستقبل لم يكن منه ضرب . 

الرابع : قال : إن الحق فى هذه المسألة التفصيل إن لم يطرأ على المحل 


معنى آخر يضاد الأول » حتى يشتق له منه اسم كالسارق » والزانى » فهو 
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حقيقة فى الحال . وإن تقدم ؛: لأن الله -: تعالى -: أمرنا بقطع يد السارق » ١‏ 
وجلد الزانى فلو ذهب ذلك بالمضى لأقمنا 'الحدود على غير السارق 
والزائق» وهو باطل ٠‏ وَإِن طّرأ الضد ٠‏ واشتق له منه اسم كالثوب “يصيغ 
أسود لم يصدق حقيقة ء وبه يبطل كلام المصنف فى اليقظان لا يسمئ نائما » 
والصحابى ٠لا‏ يسمى كافراً لطريان الضد . وهو اليقظة » والإسلام . ظ ظ 
الخامس : قال : إن المشتق قد يصدق بدون الشتق منه على ما ذكره ة اتن 
بعد هذه المسألة من المكى ؛ والمدنى ٠‏ والخالق » والرازق 
والجمواب عن الأول أن المضنف إنما اذعى التناقض فى العرف عا 
عدون زكانا واحدا 2 وهو الحاضر لا بمجرد اللفظ . ٠‏ كما فى النائع واليقظان 
باعتبار الليل والنهار . ظ ظ ظ 
وعن الثانى أن قولكم :: الفرس ليس بحيوان طائر من باب سلب الأخص» 
وهو إنما صحح دليله بناءً على أنه سلب أخص ٠»‏ فالمتوجه عليه المنع أن مقدمته 
من هذا الباب » ولم يستدل بصورة السلب والإيجاب مطلقاً . 0 
وعن الثالث : بأن قولنا : غارب فى الماضى ينع أصدقه حفيقة » بن مجاز 
مثل ضارب فى المستقبل ٠.‏ وهو إها ذكر مقدمته بناء على صدق أنه يصدق عليه 
ليس يضارب فى الحال حقيقة ١‏ وا مسب خر كلية ] وزلا 
فالتجه منع مقدمته » ولا حاجة للمعارضة . . ظ 
وعن الرابع : أن التفصيل ممنوع » والله تعالى لم يأمر بقطع المسارق » إلا 
إذا صار الاسم يصدق عليه مجاراً ؛ أو دخل الفعل مئه فى الوجود ع وصار 
محكوما عليه بالمضى » والله - تعالى - يرتب أحكامه بعد مضى المعنى + 
وصيرورة اللفظ مجازاً ».ولا يمنم ذلك إلا غافل عن الأوضاع الشرعية » بل 
ظ لا يكاد يوجد فى الشرعية إلا ذلك فى جميع الموارد . < 


حل 


وعن الخامس : أن النزاع فى المشتق من المعانى دون الأقسام . فلا يرد 
المكى؛ والمدنى . 

وأما الخالق ونحوه » وإن كان مشتقآ من الخلق الذى ليس بجسم . 

قلنا : أن يقول : إِنَّما وضعت الغرب اسم الفاعل حقيقة لمن هو ملابس 
للتأثير قام به الأثر أم لا ٠‏ كان التأثير وجوديآ » أو عدمياً » ولذلك سمى 
الإنسان معدما وفقيراً » وابنآ وأبآ باعتبار هذه الأمور » وهى ليست وجودا . 
والله - تعالى - مؤثر فى الشئء المرروق ء والمخلوق ٠‏ فتصدق- هذه الألفاظ 
حقيقة حالة صدور هذه الآثار عنه تعالى » وقبل ذلك وبعده تكون مجاراً . 

«( قثميه ا 

قال التبريزى : الحق فى هذه المسألة التفصيل ٠‏ فإن كان صفة أو حلية 
كالعمى . والعور ٠‏ أو اسم محل قيام االمنى كالأسود ٠‏ والعالم . 
والمتحرك» والمؤمن ٠‏ والكافر » والنائم » فيشترط بقاء وجه الاشتقاق ؛ لآن 
العالم » لاسن ١‏ وأا ما يرجه إلى نسبة الفعل كالقاتل » 
والضارب » والخالق ٠‏ فلا يشترط وجود المعنى حينئذ » والمعنى فيه أن العالم 
بقيد الذات التى هى محل قيام العلم ٠‏ فلا يصدق ذلك مع انتفاء العلم» 
ومفهوم القاتل الذات التى هى مصدر القتل » أو الخلق » وذلك يصدق عليه 
فى الزمن الثانى . 

وسر الفرق أن المعنى مفتقر لمحله دائماً » وينقسم إلى الأزمنة » فيصدق أن 
يقال : تا ييا وت سنة . فجرر أدايتن ب امس عر نان البو ل فلن 
يكفى فى قيام اليوم قيام أمس . 

وأ الفعل فإنه يجوز أن يصدر منه أمس ء وأيضآً يصدر منه اليوم » فإذن 
لا تعدد فى الصدور ٠‏ فإطلاقه يفيد تحقيق أصل السنة » وهو مسمى الصدور 


فنا 


يقال على الدوام : الله تعالى خالق العالم » ولو قيل : ليس خالق العالم 


كان كفرا 3 وإن صح أن يقال : ليس خالق العالم .الآن 3 ولو كان الإطلاق 
ظ فى طرف الثبوت نقيض هذا التفصيل لما كان سلبه كفرً ٠‏ كما فى طرف 
المعانى والصفات. » فإن عالً يسلب بناء على الحال الخالى :. 


قال : : فهذا كلام محقق ٠‏ ون لم أجده فى المصنفات » ولا يا ب ايلك 
الأمر عليه بالمصلى . والخاصب ٠‏ والداخل » والخارج ٠‏ فلعلك تقول ': نسبة 
الصلاة إلى المصلى نسبة الفعل إلى الفاعل » وكذلك الغصب ٠»‏ والخروج ١‏ 
ثم لا يقال : هو مصل أو غاصب ٠‏ أو داخخل باعتبار ما كان إلا مجاز : 
. فإنها مغالطة من حيث إن هذه أفعال : تقوم بالفاعل ٠‏ فتصير صفة له إما أحقيقة' 
أو اعتباراً '» ومنه المتكلم : والمخبر ٠»‏ فإنه عند أهل الحق هو محل قيام. 
الكلام. ففعله 0 لا مجاور محل 5 قدرته : ا رة 3 فالصلاة 00 


وقلت ١‏ هذا اكلام مت تهويل يقير تعويل . 


وسر الفرق الذى قاله ' مردود فإن الصدور يتعدد كما يتعذد قيام. العلم 
بالمحل ٠.‏ فصدور زيد عن قدرة الله تعالى غير صدور عمرو » والنسب. 
متعددة» وتكفيرنا لمن قال : الله تعالى ليس خالق العالم إنما كان لأنّا فهمنا. 


عنه القضاء بالسلب الكلى فى جميع الأزمنة اء فالتكفير للمعنى المفهوم » لا 


للفغل. ثم اعتذاره عن الغاصب ونحوه لا يتم ؟ِ لأنه قد قال : هى اصفة ‏ 
حقيقة أو اعتبارآ » وكذلك نقول : خلق العالم صفة لله - تعالى - اعتبارآ ». 


ظ ولذلك من أسمائه تعالى الخالق , البارىء 4 المصور ٠.‏ 


نف 


الاسعبال يعيل 917 , ظ 
قال : تعليل المجازى أولى ؛ يعنى يكون حقيقة فى الماضى مجازاً فى 
المستقبل . وقال فى قوله : لا يقال فى أكابر الصحابة : إنهم كفار : إن 
الحقيقة قد تنزل لعارض من التعظيم » أو غيره 27 . 
قلت : والجواب عن الأول : أنَا قد استدللنا بصحة الإطلاق من النحاة لزم 
النتقض على صحة الإطلاق بالمستقبل ٠»‏ فيصير تحقيق المجاز معارضاً بانتقاض 
الدليل ٠‏ فلا ترجيح حينئذ للخصم . 
وعن الثانى أنه يلزم التعارض بين مقتضى الوضع » وذلك المعارض » 
وعلى مذهب المصنف لا يلزم التعارض ٠‏ فكان أولى . 
فائدة ) 
قال سيف الدين 29 : اختلف فى [ بقاء ] الصفة المشتقة منها هل يشترط فى 
أثبته قوم » ونفاه آخرون . 
وفصل بعضهم بين ما هو ممكن ٠»‏ وما ليس ممكناً » فاشترط فى الممكن 
ظ دون غيره »ء فحصل من كلام سيف الدين فوائد متها : 
تصريحه بأن الخلاف إنما هو فى إطلاق اللفظ حقيقة . 
| ومنها القول بالتفرقة بين الممكن وغيره ٠‏ كالكلام والخخبر ع فهذه فوائد 
ْ ليست فى : المحصول 8 . ' 
المسألة الثالثة : فى أن المعنى القائم بالشئ هل يجب أن يشتق له منه اسم 
إلى آخر ما فيها تسعة أسئلة ؟ 
)١(‏ ينظر التحصيل 7١57/١‏ . 
(؟) التحصيل 7١27/١‏ . 
فر الإحكام ١/١ه‏ , 


لحن 


ع : على قوله ٠‏ والح فيل ين أله اي التى لا أسماء ل 
بره عليه أن هذا ليس تفضيلا ؛ ؛ لأن العلماء قالوا : إذا قام معن يمحل 
التق للمحل من نظ نظ ع هما لذ لفط له لم يقل أحد بالاشطاق عند + 
فهذا ليس تفصيلا لكلام إلناس » ولا تفصيلاً فى المسألة . 3 7 
الثانى : على هذا أآيضا بآن نسلم صحة التفصيل ٠‏ فيرد عليه قوله من باب 
المجار والحقيقة الاح سي يمينا بام لتر منه » فقد انتقض 
الاصيل + وخر 184 ل ب ينان + اا 


( تنبيه 0 


لم أجد الحلاف بيتنا وبين المعتزلة فى هذه امسألة إلا فى موضع واجد وهو 
مسألة [ قوله تعالى ] : ١‏ ورسلا قد قصصتاهم عَلَيِكَ من قبل ؛ ورسلا لم 
تقصصهم علَيْك وكَلّم الله موسا ل تككليماً 4 [ النساء : 178 ] ء بل كلمه 
بكلام قائم بذاته» وخلق له كلامآ فى الشجرة سمعه موسى. عليه السلام ٠‏ 
فالأرل قول أصحابناء والثانى. قول المعتزلة ٠‏ فقد قام الكلام بالشجزة ولم 
يشتق لها منه لفظ ٠‏ فلم يقل الله تعالى : وكلمت الشجرة موسى ٠‏ [:واشتق 
الله تعالى فقال : وكلم الله موسى ] 2١7‏ وما عدا هذه الصورة لا نخالف فيه 
المعتزلة » وإذا قام البياض بثوب لا تقول المعتزلة : إنّه لا يسمى أبيض 2 
ويسمى ثوب آخر لم يقم به البياض أبيض » ولا يقول هذا عاقل ٠‏ 7 021 

الثالث : على قوله : القتل قاثم بالمقتول » ولا يسمى قاتلة ؛ لأن القعل هو ظ 
المصدر ٠‏ وهو قائم بالفاعل دون المفعول ٠‏ بل الذى : إن نعود نما هو ؤ 
أثره . ظ 


"1 


الرابع : سلمنا قيامه بالمقتول » لكن الدعوى فى أصل المسألة أنه لم يشتق 
له منه اسم » وكونه اسمآ أعم من كونه اسم فاعل » أو اسم مفعول » قلا ' 
يرد هذا نقضاً ؛ لأن مقتول اسم إجماعاً . 

الخامس : على قوله : ٠‏ يفتقر التأثير إلى تأثير آخر » ويلزم التسلسل ؛ 
قلنا : التأثير والخلق » والتآثر » والمخلوقية » نسب وإضافات عندنا » خلافاً 
للفلاسفة » والنسب والإضافات عدمية فى الخارج ٠‏ لآن الله - تعالى - إذا 
خلق جوهراً بعد جوهر ء فمخلوقه اثنان اثنان ليس إلا بهذا الغرض »2 ومع 
ذلك يصدق أن أحدهما قبل الآخر » وسابق عليه » والثانى بعده » ومتآخر 
عنه » ويصدق أيضا أنهما اثنان » فهذه نسب كثيرة غير الجوهرين . 

فلو كانت وجودية مع أنها حادثة تابعة لحدوث الجوهرين كان الله - تعالى 
- هو المؤثر فيها » فتكون مخلوقاته أكثر من اثنين » والمقدر أنهما اثنان » هذا 
خلف ؛ ولأن النسبة لو كانت وجودية لكان لها نسبة لمحلها , والكلام فى 

نسبة النسبة » ويلزم التسلسل » فحيتئذ النسب عدمية » ووجودها إِنّما هو فى 
الاعتبار العقلى دون الخارجى . 

فإِنْ قلت : إِنْ كانت الأحكام الذهنية مطابقة لما فى الخارج كانت النسب 
فى الخارج » وإِنَّ لم تكن مطابقة » فهو جهل » والتقدير أنها حق ومعلومة؛ 
قلت : قد تقدم فى باب الكلام على تقسيم الذهن بأمر على أمر » تفسير هذه 
المطابقة » وأنها مخالفة لسائر المطابقات ٠‏ فلينظر من هناك » وإذا لم تكن 
النسب فى الخارج لا تحتاج إلى تأثير » فإن احتياج الممكن إلى التأثير فرع 
اعتبار دخوله فى الوجود » فما لا يدخل فى الوجود لا تأثير له » سلمنا 
اعتبار احتياجه للتأثير » فَلم لا يجوز أن يكون تأثير التأثير غير التأثير بخلاف 
التأثير فى الجوهر . والعرض ؟ 

وتقريره : أن الحقائق المختلفة بذاتها يجور اختلافها فى بعض اللوارم ٠‏ 


م١‎ 


وتأثير التأثير مخالف لتأثير الجوهر ٠‏ فجاز أن يكون أحدهما رائداً » والآخر 
ليس بزائد كما تقول : معلوم كل علم غيره إلا العلم » فإنه نفس العلم به 
لمخالفته لسائر الحقائق ع ومخبر كل خبر غيره ٠‏ إلا الخبر , ٠‏ فإن الخبر عن 
الخبر هو نفس الخبر لمخالفته لسائر الحقائق ٠‏ فكذلك هاهنا . 


سلمنا احتياجه لتأثير آخر » لكن لم قلتم : إن التسلسل محال فى النسب 
والوضافات إنما هو محال فى الموجودات الحقيقية ؟ ا 5 
السادس : على قوله ؛ : الخلق نفس المخلوق » + قلنا . : ذلك قال الشيغ 
أبو الحسن الأشعرى 5 وألزم عليه أن يعرب 5 السماوات والأرض : مصدراً 0 
لأن الخلق مصدر اتفاقاً » وهو نفس المخلوق بالمخلوق مصدراً » والسبماوات 
والأرض مخلوقة . فيكون مصدرأ » وهذا غلط » وعدم فهم لكلامه . بل ظ 
مراده بأن الخلق نفس المخلوق أنه ليس زائداً عليه فى الخارج ٠‏ بل آمر 00 ظ 
العقل ؛ كما قاله فى الؤجود ‏ أنه نفس الموجود لا أنه هو » بل ليس زائداً ظ 
عليه فى الخارج » وفى الذهن هو اعتبار مغاير » وهو مصدر باعتباز ما فى 
الذهن ٠‏ ومن ذلك الاعتبار. الذهنى حصل. الاشتقاق ٠‏ كما سمى تعالى ' 
واجب الوجود » وأزليًا وأبدي ٠‏ مع أن الوجود . والأزلية. والأبدية 5 
اترجع إلى تعذر العدم على الذات » فهو نسبة بين الذات » والعدم  ٠‏ والأرل 
والأولية ٠‏ والأبدية مغايرة الوجود لجميع الأزمنة المستقبلة » واللقارنة بية ْ 
فإن قلت : إذا حصل الاشتقاق مما فى الذهن لله - تعالى - فقد اشتق 
لغير امحل » ولم م؛ يشتق للمحل ٠‏ وأنت لا تقول به . < / 
قلت : النسب الذهنية كلها يشتق منها باعتبار وجود ملزوم صحة لمكم 
بهاء كما تقدم تقريره فى تفسير مطابقة [ النسب ] فى حكم الذهن بأمر على 
أمر» وأن مطابقتها مخالفة السائنر المطابقات ٠‏ والاشتقاق فى الحقيقة إثما هو من 


نك 


ذلك الملزوم الخارجى» وكذلك الاشتقاق من الأبوة» والبئوة » فتقول : أب » 
وابن » ومتقدم ؛ ومتأخر » ونحوه جميعه من ملزوم صحة الحكم الذهنى . 
السابع : على قوله : ١‏ إن كان محدثا لزم التسلسل » . 
قلنا : قد بيئا أنه عدمى ليس موجوداً فى الخارج ٠‏ وما ليس موجوداً فى 
الخارج لم يحتج إلى خلق ٠»‏ فلا يلزم التسلسل . 
الثامن : على قوله : : اسم المشتق » . 
معناه : أنه ذو المشتق منه . < 
قلنا : لا نسلم أن هذا تفسيره » بل أخص من هذا ء. فإن : ذا ؛ معناه 
الصاحب » وقولنا صاحب معناه المقارنة » والمقارنة لا يلزم منها القيام » 
فالصحابة ليسوا قائمين برسول الله ك2 . 
وقولنا : صاحب مال » ليس معناه أن المال قام به » فتفسيره بهذا مصادرة» 
بل تفسيره أخص من هذا » وهو الصحبة مع القيام بالمشتق له . 
التاسع : على قوله : « اللابن » والتامر » . 
قلنا : اللابن معناه ذو لبن » والتامر معناه ذو تمر » وهذه أمور ليست قائمة 
بالمحال » مسلم ولكن النزاع إنما هو فى المعانى » وهذه أجسام لم تندرج فى 
صورة النزاع » فلا يحسن بها النقض ٠»‏ وكذلك المكى والمدنى منسوب إلى 
«مكة 6 وه المدينة »؛ » وهما أجسام ليست من صورة النزاع وكذلك الحداد . 
قال النحاة : النسبة إلى جميع الحرف فعال ٠»‏ نحو حداد » وفكاه , 
وخياط » وكلها أجسام ليست من صورة النزاع . 
« المسألة الرابعة 6 
مفهوم الأسود شئ ما له السواد ١‏ أما حقيقة ذلك الشئ لا تعرف إلا 


1 


بطريق الالتزام 3 يدل عليه أنك تقول : 520 ٠‏ فلو كان مفهوم 
الأسود أنه جسم ذو سواد نل ذلك منزلة ل ذى | السواد ؛ يجب أن 
كر لي" ظ ظ ظ ظ 


تقرير ذلك : أن العرب ا 
بشئ ما للقدر المشترك بين الموجودات » إما أنه جسم أم لا . ٠‏ فإنما يعلم ذلك 
بدليل العقل ». دل العقل على أن السواد لا يقوم إلا بجسم ٠‏ كما أن لفظ 
الود اس للو للخصوس ء نا أن ذلك اللو يجب أن يو جسم . ٠‏ فإنما 
علم ذلك بالعقل ٠‏ فلم يدخل شئ من ذلك فى حقيقة المسمى ٠‏ فلا يدل 
عليه اللفظ مطابقة بقة » ولا تضمنآ : بل الما ؛ لان الجسمية لارمة لهذا لعن 
فى الذهن والخارج . 00 0 ظ [ ظ 
وأما قوله : : لو كان . مفهوم الأسود أله جسم قو . سواد لكان مثل 057 
الجسم ذو السواد يجب أن يكون جسما 4 هذا الاستدلال مبتى على 00 
ذكرها أب َل فى ٠‏ الإيضاح » 217 وذكرها غيره . ظ ظ ْ 
فقال أَبُو على : واعلم أنه لا يجور أن تقول : إن الذاهب جاريته 
صاحبها؛ لأنك لا تفيد بالخبر شيئاً لم يستفد من المبتدأ ٠‏ وحكم الجزء .الذى ‏ 
هو الخبر أن يفيد ما لم يفده البندأ » هذا نص كلامه ء فبقول : جاريته علم 
أنه صاحبها ٠‏ فلا يكون خبراً عنه . | 
وقال بو على أيضآ فى : مسائله » : قوله تعالى . ا فَإنْ كانتا النتين 5211 
ظ لمان مما رلك 4 [ النساء ١/1 ١‏ ] من هذا الباب غير أن الصفة مير 
فى الخبر ٠‏ وهى المحسنة له ؟ لأن العرب كانت تورث الصخار وذ 
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اما 


الكبار من البنات لضعفهن » فأراد الله - تعالى [ بقوله ] ١ : 2١7‏ اثنتين » 
مجردتين عن وصف الصغر والكبر إشارة إلى عدم اعتبار ما كانوا يعتبرونه من 
وصف الصغر » وحكاها الحريرى فى 0 درة الغواص »© عن الأخفص (5) , 
وحكي هذا الجواب ٠ ٠‏ 


( فائدة ) 


مسألة ‏ الإيضاح » تبطل من وجه آخر من جهة الضمير فى صاحبها ؛؟ لآن 
القاعذة : أن البتدأ لا بد أن يعود عليه عائد من الخبر » والذاهب صفة 
موصوف محذوف تقديره الرجل الذاهب جاريته صاحبها ٠‏ فالهاء فى 
«صاحبها ؛ عائد على الجارية لا على المبتدأ » فبطل كونه خبراً لعدم العائد . 
سؤال على هذه القاعدة : وهو أن أبَا على لما قال : لأنه لم يفد بالخبر شيئاً 
لم يفده بالمبتدأ يقتضى بظاهره أن المانع ليس من جهة كون السامع لم يحصل 
له فائدة » وأنه لو حصل له فائدة ارت المسألة » فإنه لم يتعرض للسامع ٠‏ 
وإنما تعرض لدلالة لفظ المبتدأ ؛ ولو كان المقصود السامع 6 وعدم فهمه لكان 
فى القرآن جمل كثيرة قد فهمها السامعون قبل نزول الخطاب ٠‏ كقوله تعالى : 
نر أنا ابه لا اله الا أنا ماعن وكق الصّددَ نذ؟ ش 
ظ 9 إننى نا الله لا إله إلا 00 : ١4‏ ]. 
مس في ل يا , مص 

وقوله تعالى : « إنك ميت وإنهم مينُونَ 4 1 الزمر : 

00 سعد بن سسعدة المجاشعى بالولاء 1 البلشخى ثم البصرى 0 أبو الحسن ع 
المعروف بالأخفش الأوسط نحوى ١‏ عالم, باللغة والأدب ٠.‏ من أهل بلخ » » سكن 
البصرة وأخذ العربية عن سيبويه » وصئف كتبآ منها : « تفسير معانى القرآن ») » و 
شرح أبيات المعانى » ٠.‏ وكتب أخرى ٠‏ وزاد فى العروض بحر «الخيب »© ٠.‏ وكان 
الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر . توفى سلة 1510ه . 

انظر : وفيات الأعيان 5١8 : ١‏ ء إنباء الرواة ؟ : 5” , الأعلام : #/ ٠١1١‏ . 
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ان سي ل ايد . 0000 
فإن قال : يحسن ذلك لتضمن هذه الممتدأات مقاصد ماسر 
التعظيم فى الآية الأولى 0 أو التسلية فى الآية الثانية » فقل فى مسألة أن 
الذاهب جاريته : يجوز إن لاحظنا فيها معنى آخر مع أنه أطلق القول بالمنع ٠»‏ 
فدل ظاهر كلامه على أن ظاهر المنع لأمر يرجع إلى التركيب ٠»‏ كما يمتنع. 
قولك : رجل فى الدار » وزيد كيف ؟ ونحو ذلك مع أن السامع لم يحتمل: 
عنده الفهم بهذه التراكيب. » وهى ممنوعة عند النجاة » ولم تجزها العرب 0 
فهذا ظاهر لفظه أن المنع لنفس: اللفظ لا للسامع ٠‏ وعلى هذا تنتقض هذه 
القاعدة بالطم ١7‏ والرم فَإِنًا نقول : إن العشرة خمسة وخمسة ٠‏ وكل حد مع. 
محدوده» فنقول : الإنسان هو الحيوان الناطق . وكذلك جميع المحدودات 00 
وبقولنا : الإنسان ناطق . وحكم الله تعالى خطابه » ول ربنا ١‏ ومحمد 
نبينا » ونظائره كثيرة .22027407 00 
وسألت جماعة ممن اجفمعت بهم من الأدباء يقولون : إفا النع لأجل أن 
السامع يفهم أنه صاحبها من قولك اجر رام داكن لسر برو 
على كلام أبى على وغيره ؛ < ْ 
وكيف لم يجد أبو على فى القرآن غير قوله تعالى :9 إن َتنا التين. 
فَلَهما الثلان مما ترك 4 1 النساء. : 10 ]1 فكم فى القرآن من جملة يفهمها ‏ 
السامع ولم يتعرض أو عل ولا غيره لها لمنعها » وما من كلام إلا ويصح أن ١‏ 
امد عو مي » فليمنع الكل ٠‏ أو ليجوز الكل ٠‏ أو يفصل فى | ظ 
الكل . ظ 
نا مخصيص جه وا الوم من غير سيق انيد سئكاة ٠‏ يل البويب". 
الصحيح أن اللفظين متى كانا مترادفين على إفادة معنى واحد ٠.‏ ولم يضمر فى ١‏ 
التي صفة زائدة ٠‏ ولا فائلة آم تحصل من الأول امتنع لنفس اللفظ لذ : 
للسامع . ظ ظ 


٠.” فى الاصل لا بالطم‎ )١( 
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والإضافة فى قولنا : جاريته تفيد الصحة لغة » وصاحبها كذلك . فهما 
مترادفان » فإن أضمرنا صفة زائدة صحت المسألة ٠‏ ولذلك صح ٠‏ كانتا 
اثنتين؟ لإضمار الصفة » وإن كان الألف فى ١‏ كانتا » موضوعة للتثنية » ولفظ 
اثنتين موضوع للتئنية وكذلك قوله [ الرجز ] : ظ 

نا أب بو النجم وشعرى شعرى )١7‏ 

لا أضمرنا المعروف صح 5 وما يمتنع بهذه العلة الليل ليل » 520 
والبغل بغل » والحمار حمار » والقصيدة المشهورة لوجود الترادف مع عدم 
الفائدة » وبهذا التقرير لا ترد الحدود مع محدوداتها لما فيها .من التفصيل 
والفائدة » وعدم الترادف أيضاً » فإن لفظ الحيوان الناطق ليس مرادفآ للإنسان 
لوضعهما للجزءين » ووضعه للمجموع . وكذلك العشرة خمسة وخمسة » 
وسائر هذه النقوض لانتفاء ضابط المع . 

وكذلك لا ترد « نفخة واحدة ؛ [ الحاقة : ١‏ ] و 2 قَدكَنَا دَكَةَ واحدة » 
[الحاقة : ١4‏ ] لأن قولنا : نفخة ودكة لا يفيد إلا أنه وقع من المصدر فرد . 
فهو مثل قولنا : أعطيتك درهماً » ولا ينافى ذلك إعطاء درهم آخر ' 

وقولنا : واحدة تحسم المادة فى التكرر » ولم يدل على المئع ١‏ نفخة »6 
ا 0 : 01 ] أشكل من هذا كله ؛ لأنا لم 
نستفد باثئين شيئاً . 


. 2759/١ : وخزانة الادب‎ » ”6٠ /١ : البيت لابى النجم فى أمالى المرتضى‎ )١( 
وشرح.ديوان الحماسة للمرزوقى ص‎ ٠ ١86/١ : والخصائص : “7717/7 . والدرر‎ 
2. 85/4 2 48/١ : وشرح شرواهد المغلى : 457/7 . وشرح المفصل‎ 2٠ 
: وبلا نسبة فى نخزانة الآأدب‎ 2» "١/١ | وهمع الهوامع‎ » ٠١/١ : والمنخصف‎ 
ء‎ ٠١7 ,ل 4 .ء. والدرر : 4/6لا . وشرح ديوان الحمسة للمرزوقى ص‎ 
واستشهد‎ ٠ 54/7 : وهمع الهومم‎ . 4760/75 6 759/١ : ومغنى اللبيب‎ +» 
النحاة بهذا البيت على إثبات ألف « أنا 4 فى الوصل كما فى الوقف وذلك على لغة بنى‎ 


ميم . 


يننا 


فقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير تقديره : اثنين إلهين ٠‏ فقد استفدنا. 
من الثانى غير فائدة الأول » وهو غير متجه ؛. لان المفعولين هاهنا كالمبتدأ ” 
والخبر » والقاعدة فى المبتدأ والخبر أن يكون اعرد هو الميتدأ » والمفعول ئ 
الأول » فلا تقديم ولا تأخير . 


ووجه تخريج كلام * المحصول »؛ على هذه القاعدة أن الجسم إذا كان 0 
إلى معن الاصود امتنع الإخبار عنه ع لأنه جسم ؛ لآن المبتدأ يفيده » كما قال 
أبو على بخلاف إذا جعلنا مدلول الأسود شيئاً أعم من الجسم قام به عرض 
السواد . فإذا أخبرنا الجسم زدنا فائدة » فجاز الخبر » وكان عربياً . ٠2‏ 


زاد سراج الدين عدم : « ولقائل أن يقول : العلم بأن التأثير غير 
وقوع الاثر ضرورى ٠»‏ ثم'لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير .» بل . 
إلى مؤثر أول . والتسلسل فى الثانى ممنوع » وتقدم النسبة على محلها ممتنم. 
دون المنسوب إليه» ولعل الأصحاب لا تدعى ذلك إلا فى المشتق من المصادر.. ظ 
تقريره : أن التأثير نسبة. بين الاثر والمؤثر » والنسبة ؛ بين النسبتين غيرهما 0 
ولأنها عدمية » ووجود الأثر ليس عدميًاً . 1 


وقوله : ١‏ لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير » بل إلى مؤثر' أول» 
معناه : لا برهان من حيث العقل ٠‏ فإن العقل يجور أن الله - تعالئ - بعد ' 
هذه الساعة لا يخلق شيئآً » لكن السمع ورد بأن الله - تعالى - خلاق على 
الدوام » وأنه يخلق النعيم فى الجنة دائماً » [ وكذلك النار 1 5 أما 
الانتهاء إلى مؤثر فلولا ذلك كان وجود أى ممكن فرض موقوفآ على تقدم 
مؤثرات قبله . لا نهاية لها ٠‏ وذلك يمنع وجوده [ ويحيله ] لتوقفه على دخول ما 
لا يتناهى فى الوجود . والبضاء ما لا نهاية له محال ٠‏ والموقوف على المحال:: 


. ٠١8/١ ينظر التحصيل‎ )١( 
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محال . والتسلسل فى المؤئرات محال » يريد بخلاف التسلسل فى الآثار 
المستقبلة » فإنه ليس محال . ظ 
وقد مثله إمام الحرمين بقول القائل : لا أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده 
درهمآ أخجر ؛ فإن العطاء لا ات ؛ ويعطيه بعد كل درهم درهماً أبدالآباد » 
بخلاف ما إذا قال : لا أعطيك درهماً حتى أعطيك درهما قبله ٠»‏ فإنه يمتنع 
الإعطاء حينئذ ؛ لأنه تسلسل فى الماضى » بخلاف المستقيل » ففرق بين 
حوادث لا أول لها ء وبين حوادث لا نهاية لها » والثانى ممكن اتفاقاً . 
والأول محال عند أهل الحق القائلين بحدوث العالم » جائز عند الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم » وتوجيه ما قاله سراج الدين على كلام الإمام أن التأثير 
إذا كان حادثا افتقر إلى تأثير آخر حادث » فهو تأثير فى التأثير » فهر حادث 
بعد حادث من القسم الجائز فيه التسلسل » وليس كما زعم سراج الدين » بل 
التأثير إذا كان حادثا افتقر إلى تأثير يتقدم عليه لا يتأخر عنه » فإن التأثير يتقدم 
على وجود الاثر » فهو يؤول إلى حوادث لا أول لها إلى حوادث لا آخر 
لهاء فتأمله . 

ومعنى قوله : ١‏ وتقدم النسبة على محلها [ ممتنع ] ١7‏ » دون المنسوب إليه 
كالمتقدم ؛ يريد أن التقدم يوصف به المتقدم . وإن لم يوجد المتأخر ٠‏ فإذا 
خلق الله - تعالى - جسماآ قبل وجود العالم بألف سنة صدق عليه حينئدذ أنه 
متقدم على العالم » وإن لم يوجد العالم فى تلك الأرمنة » فكذلك الخلق 
جار أن يتقدم وصفه الخالق ٠‏ ولا يكون العالم موجوداً » فيكون قدياً ‏ 
والعالم حادث» قهذا وجه قوله : ممتنع أى : نحن نمنعه مطلقاً » بل قد يجور 
تقدم النسبة » وليس كما زعم سراج الدين » فإن النسب على قسمين منها ما 
لا يوجد إلا مع وجود الطرفين اللذين حصلت بينهما النسبة ٠‏ كالبنوة والآبوة 


. سقط فى ب‎ )١( 
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والمقابلة » والمدابرة ء والفوقية ؛ والتحتية » ونحو ذلك » ومنها ما يوجد » 
وأحد الطرفين غير موجوذ كالتعلق )١(‏ بين العلم والمعلوم » والخبر والمخبر 
عنهء فإن التعلق فيهما قد يوجد ء ولمعلوم والمخبر عنه معدومان » كما فى 
علم الله - تعالى - وخبره عن وجود العالم فى الأزل ع .والعالم' 
[معدوم]57ي ونظائرهما كثيرة من التقدم والتأخر إذا عدم المتقدم والمستقبل 7 
والماضى . وغير ذلك » والخلق من النسب التى .تتوقف على وجود الخالق 
والمخلوق ٠»‏ كالتآئير بدون المؤثو والأثر محال » لا بد من وجودهما ٠‏ فاندفع 


1 4 ٠ : 





. . في الأصل كالتعليم‎ )١( 


1 


لباب الرابع 9 
فى أحكام ادف والتوكيد 


الوسر عر 10-7 


قال الرازى : الألقاظ المترادقة هى : الألماظ المفردة الدالة على مسمى وأحد 
باعتبار واحد » واحترزنا بقولنا ” المفردة » عن الرسم والحد . 


م - ار 


وبقولنا : ٠‏ باطتبار واحد » عن اللْفْظَينٍ إذَا دلا على شىء واحد باعتبار 


يي - - 


متو تع ل أن باْتبَار الصفّة وَصقّة الصقّة ؛ كَالَْصبح والتاطق 


- - - 


- ا 


و 2 2 ل بين المترَ ادف واو كد أن المت ادفين يفيدآن فائدة و أحدة من 


سي ماس قر 


غير تفاوت أصلاً . 


يفيد نَقُوينه ميس الآ 


20010 نه لا يفيد عين قَائدة المؤكد » » بل يفيد 
الي ا : شيطان لبطان” أي وض لايد 
شرط كونه مفيدا تقَدم الأول عليه 


ص - 


ما الأحكام قفى مسائل ش 


ل م ل 2 7 
المسألة الأولرا : فى إثّباته : من الناس م أنْكره» وعم أن اذى بظن أنه من 
ار 


امَرآدقَات » نهو من الْتبَابات التى تكون لتبين الصفات » أو لتباين الموصوف 
مع الصفّات . 


والكلام مَعَهِم : إما فى الجواز : وهو معلوم ب بالضرورة ؛ أو فى الوقوع . ؛ وهو: 


ور ل 


ما فى لين » وهو آيضا معْلُومْ بالضرورة » أو فى لغ واحدة » وهو مفْل الأسد 


55 


وَاللَيث 6 الح القن 3 وَالمَسُقَات الى يذكرهًا لاشتقاقيون نر فى 3 


ذلك» مما لا يشسهد يشهد بصحتها عفل ولا َل . ٠‏ فوجب تركها علَيْهِم . 

الصنالة الثانية : فى الداعى إلى الترادة ادف : : الأسماء لمر ادفة إن لاقمل بن 
وأضع , أو من وَأضعَين : ظ ظ 

آمَا الأول : كيكو نميب الق'. ونه سان 


الأول : التسهيل وَالإمدار عَلَى الْقَصاحَة ؛ له ديم ون بيت وقايئ” 


مع ب ل ا 


فلار ال »مان لدم لآخرء ور ملعأ دجنو 
اقرب والمْجنْسِ وسائر أصئاف ٠‏ البديع ٠‏ مع بعض اماه الشئاء 0 
لف0000 17 
الثانى : 0 دي الَفُصود د بإحدى العبارتين عند نيان الأخرى . 00 
2 ف ه فى 00 ظ 
وأما الثانى : فيشبه نّ هو السب الأكترى» عو اصطلاح إحدى 
الم يلت ل نرم ىمنت لقي الى علد ل 
الوط ضعين َع لك . 00 ظ 


ومن الثاس من قَالَ :الأصل عم اراق لوجهين . < : 
الأول : هيل بلقم لتم لاما ألا يكو الوم لل واحد من 
وم و ع ك م 


| الحَحَاطبين غير الاسم الذى يَعلَمَه ؛ فَعنْد التخاطب لا يعْلَمِ كل واحد منْهُما. 


مراد الآخَر» تاج كل واحد مهما إلى حفظ تلك الألقاط ؛ حَتراعن هلا 


سىس قر 


ظ المحذور . قتزْداد الممقة . . 


ار عرس سي ار ساي اس اع 


الثانى : أنه يتضسم ِف امكف رخاف الأمل. . 
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ممسنحر تت مي ير سس واس و الح ال 00 ل اراس اأضى ‏ لوس اص 
المسألة الثالثة : فى أنه » هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام 
الآخر آم لا؟ 


الأظهر فى أول النظر ذلك ؛ لأن الْحَرادقَين لا بد وأن به بفيد كل وأحد منْهما 
ين فائدة لخر »الى لما صّح أن يضم وى حيتما يون مدنو لآحد 


َه ل 


الْفظين ٠‏ لا بد وآن يبْقَى بتلك الصفة حَالَ كونه دولا للّفْظ الثانى ؛ لآن 
صحّة الضّمٌ من عوارض العانى » لا من موَارض الآلقاظ . 


والح أن ذلك غير وأجب ؛ لآن صحة الضم قد تَكُون من عوَارض الآلقاط؛ 
6 مه 0002 ول6يع سور 


مرا اع “ يعبر عَنْهُ فى الفَارسية بلَفظ 


ىت ان ا ا 


حَرَء فَإذا قلت : خَرَجْت من الدارء استقَام اكلام ؛ ؛ ولو بدت صيعة ٠‏ من » 


4 بمُرادفها من الفَارسيّة »َم جز . 
قهذا الامتتاع ما جاء من قبل المعانى » بل من قبل الأاثفاظ . ذا عقل ذلك فى 


ار عسي ب رو رو 


لغتين » ٠‏ قلم لا يجوز مذْله فى ل وأحدة ؟ . 
الْمسألَة الر أبعة : إذَا كَانَ أحد المتر ادفين أظهر » كان الجلى بِالتبة إلى الخفى 


58 مواق عاق تل وعوراض 
شرّحاآ له وربّمَا امس الآمربالبة إلى قوم آخَرينَ . . 
ضع عا نه .عن عر ا سن 76 
َعَم رمن امن أنه لا ممتَى للْحَد إلا ذلك ؛ فَعَانُوا : الحد تَبُديل لظ 


حَفى بلفظ أ يم ميه ل حي جحل سس 


بلَفْظ أوضح منه ؛ تفه يمآ للسائل » ولس الأمر كما كرو َلَى الإطلاق » 
اهار إن وا تيه بدلاقة امب بقَة » لم يكن إلا على الوجه 


اذى ذكروه . 
المسألَةٌ الخامسة : فى التأكيد وأحكامه , وفيه أحاث" 


تل 


يي 


الأول : التأكيد هو الأ لوضوع لو ما هه من ققخ 


الثانى : الشىء ؛ إما أن يو كد بنتفسه أو بغيْره ٠.‏ الأول تومه علط 
والسلام : ١‏ والله » لأغْرون فُريشاً » والله . لأغرور رتداء ولو لازت 
قريشاً». ظ ظ | 


واللأنى على لاله السام : ١‏ ظ 0 
آظة تيد ما أذ مختص يه ار ومو لفط الس والمين ؛ اشر 9 
ومو كلا وكلتاء أو الجنع وهو سمو أمتَعون أبصعون والكل , وهو أم 
لاب ديكو ملا ل اليش مق معدم ليها ؛ لقيقة'إنء ناي 
مجراها . ظ [ 
الثالث فى حنٍ امال ء والخلا فيد مم اللجدة الود ف الآ ٠‏ 
ارا ما أن بيقع فى جوازه عقلاً» أو فى وقوعه . 


اس ل يي 
3-8 000 

5 الوقوع » فَامنتظر + الات ٠‏ بأسثر ها يَدلحَلي 

ملم : أن التأكيد 00 ا حل اكلام صلى 


نا مغرو سج سر 7 


زائدة » وجب صرفه إليها . 1 


* 0 


الرابع فى قوأئد التأكيد 'وسياتى - إذ شاء اله تمل - درا فى باب . 


العمُوم عنْدَ استدلال الواقفية بحسن التاكيد علَى الأفتراك , وال ألم .. ظ 
قال القرافى : وتقرير قوله : والألفاظ المترادفة هى توالى الألفاظ. 5 


>13: 


الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد (١؟‏ فاحترز بقوله : المفردة عن الرسم 
والحد [ مع محدوده] 257 ؛ لأنه لو سكت عن المفردة » وقال : هى الالفاظ 
الدالة على معنى وااحد . 

قيل له : فلفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق ٠»‏ والمفهوم من حده » 
وهو قولنا : هو الحيوان الناطق هو المفهوم من الاسم . ولولا ذلك للا صح 
الحد ء فيلزم أن يكون لفظ الإنسان مراداً باللفظ الحد » وليس كذلك ؛ لآن 
لفظ الإنسان موضوع للمجموع المركب من الجنس والفصل » والحيوان 
موضوع للجنس ٠‏ والناطق موضوع للفصل وحده ٠»‏ فلم يوجد لفظان منهما 
موضوعين لمعنى واحد ء فلا ترادف ٠»‏ ومراده بالحد الحد التام . 


< ( فائدة 0 

المعرفات خمسة : 

الحد التام : وهو التعريف بجميع الأجزاء نحو قولنا فى الإنسان : هو 
الحيوان الناطق . ظ 

والحد الناقص : هو التعريف بالفصل وحده » كقولنا فى [ حَدٌ ] الإنسان : 
هو الناطق . 

والرسم التام : هو التعريف بالداخل والخارج كقولنا فى الإنسان : هو 
الحيوان الضاحك . 

والرسم الناقص : هو التعريف بالخارج » [ وحده ] » كقولنا فى الإنسان : 
هو الضاحك بالقوة . 


وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أعرف منه عند السامع» كقولنا : ما البشر؟ 
فيقال : الإنسان ء أو ما الباقلاء ؟ فيقال : الفول ٠»‏ فالحد الناقص لا يحترز 
)١(‏ عرفه الشوكانى بقوله : توالى الالفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار 


معنى واحد . ( ينظر : إرشاد الفحول ) . 
(6) سقط فى ب . 


عنه بقوله : المفردة ٠‏ وكذلك الرسم الناقص ؛ لأنهما لفظان مفردان ٠:‏ 
. ولأنهما قد خرجا بقوله : الدالة على معنى واحد ؛ لان مدلولات هذه الأمور 
غير مدلولات لفظ الإنسان ؛ وما تم مدلوله مدلول الإنسان إلا الحد التام غ) 
فزاد فى حده ١‏ المفردة ا 
لا يسنى حذا تان حتى يذكر فيه الجنس والفصل » وهما له لفظاة  »‏ فيثركب 


اللفظ من اللفظين ٠‏ ظ 
0 «سؤال» 
لم جعلتم الناطق داخلا فى مفهوم الإنسان ». والضاحك 50050 3 اط 
لا كان العكس ؟ ظ 0 


جوابه : أن الداخل والخارج فى جميع المحقائق للونسان وغيره تابع لاا يفهم' 
عن واضع اللغة ٠‏ فإن فهم عنه أنه أخذ فى المسمى الحيوان والناطق فقط ٠‏ 
كان ما عذداه تخارجاً أو أخل الخيوان والضاحك وحده كان الناطق وغيره . 
خارجاً » وهاهنا فهمت: الناس أن العرب وضعت لفظ الإنسان للجيوان. 
والناطق وحدهما » فكان: ما عداهما راسم الن ١‏ لبنس امن 
هذا الباب». وليس هو من باب التحكم . 

ير : المهند معناه : المنسوب للهند من السيوف . 

والصارم : البليغ فى القطع فهما متغايران . ظ ظ ا 0 

وإذا قلنا : زيد متكلم فصيح ٠‏ كان ريد. اسماآً لذاته. . والناطق 1 

لصفته » والفصيح اسمآ لصفة صفته ؛ لأن الفصاحة ضفة الكلام . ظ 

.وقول العرب : جائغ انائع » وغطشان نطشان ٠‏ وحائر دائر ٠‏ واحسن | 
امن ونحو ذلك لم تضعه لمسمى في نفسه » وإنما وضعته العرب ليركب مع . 


555 


ماقبله تابعآ له على ماسمعت فى المثل السابقة » قاله الآمدى ٠‏ ولهذا قال ابن 
دريد (21.: فسأآلت أبا حاتم عن معنى قولهم : « يسن » فقال : لا أدرى [فى 
نفسه » وإنما وضعته [ العرب ] 257 ليركب مع ما قبله تابعاً له على ما سمعت 
فى المثل السابق ] بخلاف المؤكدة نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون 
وصعت للتقوية 1 والمرادف وضع لنفس المسمى فافترقت . 
( فائدة ) 

قال الشيخ سيف الدين : وبين التابع والآخرين فرق آخر » وهو أنه يشترط 

فى التابع أن يكون على وزن المتبوع بخلافهما . 


سؤال » 
قال النقشوانى قوله : ١‏ باعتبار واحد 4 - حشو ؛ فإن وحلدة المسم تحصل 
ذلك . ْ ْ 
0 تنبيه 1 


راد : المنتخب ؛ فقال : التأكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ 
آخر 

وإنما قال فى « المحصول 6 9 والتأكيد لا يفيد غير فائدة المؤكد » وليمس 
جميعها وضع لتقوية ما يفهم من الأول » بل هى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ٠»‏ أبو بكر من أئمة اللغة والادف + كانوا 
يقولون : ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء . ولد فى البصرة فى 7؟ ه . من 
كتبه : الاشتقاق ٠»‏ الجمهرة » المجتبى 95 الأمالى » اللغات » الوشاح وغيرها . توفى 
سنة ١ا"‏ ها. ْ 

ينظر : إرشاد الأريب 5 : 547 ء وفيات الاعيان ١‏ : ا18 ء. نزهة الألب/ا ص 
0 الأعلام “١ل‏ . 


(1) وما بين المعكوفين سقط من الاصل . 


الأول : وضع للتقوية نحو : اجمعون » أكتعون » أبصعون » أتبعون » وأن ٠‏ 
وإنّ بالفتح والكسر . ولام:التاكيد نحو إن زيدا لقائم . | ظ 
الثانى : ما وضع لمعنى إنشائى. . ويقع به التأكيد فى الاستعمال من غير أن . 
يكون وضع له نحو قولنا !: زيد قائم » ونحو ذلك ٠‏ فإن هذه الألفاظ لم 
توضع إلا للإنشاء . ْ ظ 00000 ظ [ 
الثالث : كل كلمة زائدة فى الكلام نحو  :‏ الكاف © فى قوله تعالى :- 
ليس كمثله شىء # [ الشورى : ١١‏ ] ظ ظ 
و الباء » فى قوله تعالى : إوكفى بالله شهيداً 14 النساء : 0 


هه هوت ,وى 


وه ما » فى قوله تعالى : 9 قبا تضهم ميدَانهم ,4 1 المائدة ]0 
وه لا ؟ فى قوله تعالى ‏ : 9لا أفسم بهذا البلّد 16 البلد : .]١‏ 
وهو كثير فى الكتاب والسئة ولسان العرب . ظ ظ 
قال ابن جنى : جميع ذلك للتأكيد () وبسط كلامه » فقال : أصل التأكيد - 
فى لسان العرب إعادة الكلام الأول بعيئهة »© ثم اختصرت العرب الكلام 0 
فأقاموا مقام [ إعادة ] 7؟؟ الجملة اسمآً واحداً نحو : أجمعون »2 ا خرن 
واحداً نحو إن زيداً قائم ٠,‏ ظ 
فإذا قلنا : إن زيدا لقائم » » فهو تقدير ثلاث جمل : زيد قائم » زيد قائم» 
زيد قائم + لأن ٠‏ إن لجبلة ...3 واللام ؛ جملة ٠‏ وأصل الكلام ٠‏ صبارات - 
الجمل ثلاثاً . - ض ظ 
وإذا قلنا : ٠‏ كفى بالله شهيداً ؛ فهو تقدير جملتين ' كفى بالله شهينا ‏ ” 
اوس 500 ١‏ : 


4 


كفى بالله شهيداً ؛ لأن الحرف الزائد قائم مقام جملة » فعلى قول صاحب 
«المتتخب © يكون ضابطه للتأكيد غير جامع لخروج القسمين الآخرين عنه ؛ 
لأنهما لم يوضعا للتقوية . 
ظ ( تلبيه ؟ 
وينبغى أن تعلم أنا إن فرعنا على أن العرب وضعت المركبات كما وضعت 
المفردات لا يرد السؤال ؛ لأن العرب وإن وضعت : زيد قائم للإنشاء دون 
التقوية فى مفرداته » لكن أمكن أن يقال : وضعت هذا المركب للتقوية من 
حيث هو مركب ٠‏ وكذلك وضعت الكلمات لتركبها زائدة » ولا ينافى بين 
وضعها مفردة للإنشاء دون التقوية » ووضعها مركبة للتقوية » فتأمل ذلك . 
« فائدة 4 
سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام (21 رحمه الله يقول : اثفق الأدباء 
على أن التأكيد فى لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات . 
وأما قوله تعالى فى سورة المرسلات: ويل يومئذ للمكذبين» 
[المرسلات: ١6‏ ] فى جميع السورة نحو العشرة » فذلك ليس تأكيدا ٠ ١‏ بل 
كل آية قيل فيها : « ويل يومئذ للمكذبين » فى هذه السورة » فالمراد المكذبون بما 
تقدم ذكره قبل هذا اللفظ » ثم يذكر الله - تعالى - معنى آخر » ويقول  :‏ ويل 


(1) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى . عز 
الدين الملقب يسلطان العلماء » ولد فى دمشق سنة لالاه ه ». فقيه شافعى بلغ رتبة 
الاجتهاد من كتبه : التفسير الكبير » قواعد الشريعة . الفوائد . الفتاوى وغيرها . 
توفى فى 770 ه . 

ينظر : فوات الوفيات : /81؟ ء طبقات السبكى © : :١م‏ - لأا١٠ ٠.‏ مفتاح السعادة 
١‏ : 511» الأعلام 7١/4‏ . 


1 


' يومئذ للمكذبين » أى هذا الذى تقدم أيضاً » وهو غير الأول » فلا يجتمعان ‏ 
على معنى واحد » فلا تأكيد لآن من شرط التأكيد الإجماع على معنى . ظ 
وكذلك قوله تعالى فى سورة الرحمن.: « قَبأى آلاء ربكم تكذبان 4 
[الرحمن : 0200803 ظ 
لراد ما تقدم من ذكر النعم قبل ذلك اللفظ » فلا يجتمع لفظان على معن 
واحد ٠‏ فلا تأكيد . ظ 
« فائلة 4 ظ 
يقال : تأكيد وتوكيد بالالف والواو لغتان » وأكّدت » ووكّدت لغتان .. 
ْ «فائدة )1١(6‏ 
يقال :' التأكيد بالتكران قد يكون اللفظ الأول والثانى فى معنى واحد من 
غير زيادة » ولا نقصان » نحو قام زيد قام زيد ٠‏ وقد يكون الثانى يتناوك, 
الأول وغيره معه » فيكون تأكيداً فى الأول ٠‏ وإنشاء فى غيره الذى زاد به ٠.‏ 
نحو قوله ا : (ونا أونى موس وعيْسى ونا أوتى النيود من رهم ©. 
[المقرة: ١9"5‏ ] [ 1 
إن لظ ٠‏ البيوت * يتتأول مؤسى وعيسى وغيرهما من النيين ء فهو 'تاكيد 
| فيهما » إنشاء فى غيرهما . وقد يكون الثاتى فى بغض الأول عكس القسم 
الثانى » كقوله تعالى : # وملائكته ورسله وجبريل وميكال © [ البقرة :. 
4 فإن ‏ جبريل ؛ مؤكدة لنفسه المندرجة فى صيغة الملائكة ! فهذه. ثلاثة ظ 
أقسام فى التأكيد : متساويان » الأول أكثَر » الثانى أكثر . ظ 
ظ ١‏ قاعدة ) 


والناس متفقّون على أن الإؤنشاء ا يكون تأكيداً 2 وأن المؤكد لا يزيل على 


الأصل من حيث هو تأكيد © فقوله تعالى </٠‏ سد للالكة كلهم 
أجمعون* [ سورة ص ني ' ْ ظ 
)١(‏ فى الاصل قاعدة . 


ل لية 


8 سرع اس 


قال بعضهم : توله تعالى : 8 أجمعون 4 يفيد الاجتماع فى فعل السجودء 
ورد عليه بان هذا المعنى لم يفهم من الأول » فيكون إنشاء . ظ 
والتقدير أنه تأكيد » هذا خلف . 

« المسألة الأولى : فى إثبات الترادف ١(‏ 
قال المتكرون للترادف : القمح والبر والحنطة متباينة » لا مترادفة » والقمح 


: اختلف الاصوليون فى وقوع الترادف على مذهيين‎ )١( 

الأول : أنه واقع مطلقاً » وهو الصحيح من لغة واحدة ومن لغتين وبحسب الشرع . 
كالفرض والواجب عندنا » وبحسب العرف . 

الثانى : المنعم مطلقا » لان وضع اللفظين لمعنى واحد عى يجل الواضع عنه ٠‏ وكل 
ما ادعى فيه الترادف . فإن بين معنيهما تواصلا لانهم يعتبرون الاشتقاق الأكبر ٠»‏ 
واخختاره أبو الحسين ابن فارس فى كتابه « فقه اللغة ؛ » وحكاه عن شيخه ثعلب ٠‏ وقال 
ابن سيده فى : المخصص »© : كان محمد بن السرى يعنى ابن السراج يحكى عن أحمد 
ابن يحيى ثعلب منعه . ولا يخلو إما أن يكون منعه سماعاً أو قياساً . لا يجوز أن 
يكون سماعا فإن كتب العلماء باللغة ونقلها طافحة به فى تصنيقه كتاب ١‏ الالفاظ »؟ . 
وصنف الزجاج كتاباً منع فيه الترادف وكتاباً ذكر فيه اشتقاق الأسماء »وصنف أبو 
هلال العسكرى مصنفاً آخر منع فيه الترادف وسماه ١‏ الفروق © . قال : وإليه ذهب 
المحققون من العلماء » وإليه أشار المبرد فى قوله تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة 
عي ا : 54 ] قال : فعطف منهاج على شرعة لأن الشرعة لأول 
الشئ والمنهاج لعظيمه ومتسعه » واستشهد بقولهم : شرع فلان فى كذا إذا ابتدأه » 
وأنهج البلاء في الوب إذ اتسع فيه . قال أبو هلال : وقال بعض النحويين : لا يجور 
أن يدل اللفظ الواحد على المعنيين المختلفين حتى تضامه علامة لكل واحد منهما ٠‏ وإلا 
أشكل ٠‏ فالتيس على المخاطب ٠‏ فكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين لا يجور أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد » لان فيه تكثيراً للغة بما لا 
فائدة فيه . 

وقال المحققون : من أهل العربية : لا يجوز أن تختلف الحركات فى الكلمتين 
ومعناهما واحد . قالوا : فإذا كان الرجل عنده الشئ قيل فيه : « مفعل » كمرحم 
ومحرب ٠‏ وإذا كان قوباً على الفعل قيل : « فعول » كصبور وشكور . فإذا تكرر منه 
الفعل. قيل : « فعال » كعلام وجبار ٠‏ وإذا كان عادة له قيل : : مفعال » كمعوان 
ومعطاف. .ومن لا يحقق المعانى يظن أنها مترادفة . 

ينظر البحر المحيط” 00 





سات بي ري ص لير م 


نهم مقْمَحونَ © [ يس :ثم ]. ْ ١‏ 
وهذه الحبة يحصل فيها تغب فى حرثها وحصادها [ ودراسها ]'. وغير 
ذلك ٠‏ فسميت قمحا لذلك ٠»‏ والبر من البر لاا امي الا 
والحنطة أسم الذات » و عر والبشر متباينان » فالإنسان من النسيان. اك 
الشاعر : [الطويل ] : 0 ظ 
١ 5 0‏ سئي تإنكزلائك تاب ١‏ 


ويعضده قوله تعالى . : < وَلَقَد مهدا إلَل آدمْ من قبل قتسى [ وَلَم تَجد 
عرما ] 21١(‏ 4[ طه : ١١6‏ ] فسميت ذريته بذلك » وقيل :. من الأنسْ ؛ لان 


اسم صفة من قوله تعالي ةنا ملا في أمتايوم فلالا نه إلى لقان 


ظ | يتأنس به » ويأنس بعضه يبعضن ما لا يأنس غيره من الحيوان بعضه ببعض . 


وقيل : من النوس الذى هو د ا ا 
قيل ذلك فى قوله تعالى : #إمن الجئة والناس 4 1[ الناس :1 ]. 


هذه ثلاثة أقوال فى اشتقا تتاقة» فهو اسم صفة ء والبشو من البشو أ 


وقول العرب : بسر ييشر بشرأ إذا انتشر وسوقى ٠‏ والؤنسان 1 سو ينث 
ترام اعبات . < ظ 
ب ول عليه الصلاة ملام . : « لوا الشعر وأنْقُوا ج20 


000 | ْ . سقط فى ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ف السان لظ - #/الاء. كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب في 
الغسل من الجنابة (84) . الحديث (8:) . وقال الحارث بن وجيه [ الراوي 1: 
احديث منكر »؛ وهو ضعيف »ء والترمذى فى السائن : ١!8/١‏ » كتاب الطهارة )١(‏ 
باب تحت كل شعرة جنابة (8) . الحديث ٠. )٠١5(‏ وقال : ٠‏ حديث الحارث ث بن 
وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك * ؛ وابن ماجه فى - 


أى : أنقوا ظواهر أجسادكم ١‏ فعلى هذا هو اسم صف » أو نجعله اسم 

الذات . والأول اسم صفة . 
( سؤال 4 
قوله : « لا يشهد بصحة اشتقاقهم عقل » ولا نقل ؛ - ممنوع » فقد تقدم 
بيان وجه الاشتقاق فى هذا المثل ٠‏ وتقدم أيضاً فى باب الاشتقاق © الفرق 
بين الاشتقاق الأكبر والأصغر » :وأن هذه الاشتقاقات من الاشتقاق الأكبر . 
« المسألة الثانية : فى الداعى للترادف » 

'قوله : الأول : : هو السبب الأقلى » - يشير إلى أن الترادف نقل من 
الواضع الواحد ؛ لأن العادة جارية أن الإنسان إذا سمى م شيئاً » وجعل له ما 
يعرفه عند التخاطب لا يسميه مرة أخرى إلا مثله للتسهيل من يعسر عليه التاق 
بالراء ٠‏ فيقول : القمح » ولا يقول : البر » ورعاية السجع نحو ركبت 
البَرّ واشتريت البرّ » وهو جناس » والمقلوب نحو واو ونون وميم وساس 
وكلك » إذا سمى بها » فإنها تنقلب واوا وميما ونون وساساً وكلكا بعينها . 

هذا فى المفردات » أما فى المركبات » فكما يحكى عن القاضى الفاضل أنه 
قال فى بعض أرض خضراء فقال أصحابه : إن هذا الكلام ليس فى ظاهره 
فائدة » والفاضل لا يتكلم بمثل هذا ؛ فوجدوه ينقلب أرضاً خضراء فرئّ من 
أوله إلى آخره » أو نطق به من أوله أو من آخره » ولذلك قال له العماد 
الاصفهانى يومآ لما ركب : سر فلا كبّابك الفرس ٠‏ فقال له الفاضل : د 
الله علا العماد » والكلامان ينقلبان نطقآ وكتابة . 





- النن : 141/١‏ ء كتاب الطهارة )١(‏ » باب تحت كل شعرة جناية -(7 )9١‏ الحديث 
(049) ء والبيهقى فى النن الكبرى : ١1/0/١‏ ء كتاب الطهارة » باب تخليل أصول 
الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة 3 وقال ١‏ « تفرد به موصولا الحارث بن وجيه ) 1 


وف 3 مقامات الحريرى ؛ أنواع من ذلك نحو ساكب كاس » وسكب من 
لك مكس ونحو ذلك » فيضع الواض ' تلك الألفاظ لمفردة بعد وضبعه غيرها 
ليتأتى له القلب إذا أراده  ..‏ كي 
ض ظ لود ( 

دين فى إقامة 00 00 

إذا أبدلت لفظ ‏ من ؛ بلفظ آخر » والنسخة التى قرأنها على شمس الدين 
الخسروشاهى كان فيها إذا أبدلت لفظ « من © بلفظ « "إن » » وكذلك كان 
الشيخ شسمس الدين الذى يقربه يقول : ٠.‏ هو هكذا لفل الأصل ( وكان عالما 
بلسان الفرس 2 غير أنا: نحن لا نعلم لسان الفرس . فما نأخذ ذلك عن 
الإمام فخر الدين » والشيخ شمس الدين إلا تقليداً » وقد وجدت فى لغة 
العرب ما يغنى عن التقليد وهو مثال لذلك. ؛ لأن أئمة اللغة قالوا: :. صلى. 
ودعا مترادفان. ظ 7 


مع أنه يجور أن يقول” ل علي + يركب صلى بع لفق على فى طلب 
الخبر للمدعوله » ولو ركبت دعا مع على فى طلب الخير ٠‏ فقلت' : 
عليه لم يصح ٠‏ وانعكس المعنى للشر ل لير 
فهى مرادفة للفظ التمنى . ظ 0 

ويصح أن يركب مع لفظ الممنى الخبر عن المبتدا » فتقول التمنى' تعلق 
الامل » ولو قلت : ١‏ ليت.؛ تعلق الأمل من غير إضمار شىء لم يكن كلام 
عربياً ؛ لان العرب لا تجيز الإخبار عن المسمى للحرف معبر؟ عنه بلفظ 
الحرف . 


وكذلك. « حتى » موضوعة للغاية 4 فهى مرادقة للغاية +- ويصح التركيب 
مع لفظ الغاية » فتقول : الغاية فى الشئ نهايته . 

ولو قلت : حتى فى الشئ نهايته » لم يكن كلاماً عربيآً » وكذلك جميع 
حروف المعانى مرادفة فى جميع معانيها للأسماء » ولا يصح إقامتها مقام تلك 
الأسماء » لا فى الإخبار عنها » ولا فى الإخبار بها » فهذه كلها مثل معلومة 
لنا » يستخنى بها عن التقليد » والنطق بما لا نفهمه . ظ 

ومما يرد عليه فى قوله : صحة التركيب من عوارض المعانى دون الألفاظ أن 
قولنا . فى الدار رجل ٠»‏ تركيب صحيح ٠»‏ ورجل فى الدر ٠»‏ غير صحيح 
عند العرب ء. مع أن المعنى لم يختلف عند السامع » وكذلك « إلى » وجميع 
حروف الجر تركب مع جميع الأسماء إلا « عند » فلا يدخل عليها من حروف 
الجر إلا « من 6 » فتقول ؛: خرجت من عنده » ولا تقول : ذهبت إلى عنده. 
ولفظ 3 رب » من حروف الجر لا يركب إلا مع النكرات . 

وتقول : كيف زيد ؟ فيصح » ولو قلت : زيد كيف ؟ لم يصح ٠»‏ وهو 
كثير فى لسان العرب » وهو وإن لم يكن من باب المترادفات » غير أنه يرد 
على قوله . إن الصحة من عوارض المعانى دون الألفاظ 0 فهذه صحة من 
عوارض الألفاظ دون المعانى . 

2 سؤال ») 


قال النقشوانى : تنظيره باللغتين غير سديد » فمن.ادعى ذلك ٠»‏ فإنما ادعاه 
ل نجه واعرة » والصحيع أن اللغة الواحدة يفصل فيها » فيقال : إن لم 
يكن المقصود إلا مجرد الفهم قام أحد المترادفين مقام الآخر » وإن كان 
المقصود قافية القصيد ٠‏ وروى الشعر » وأنواع الجناس » والسجع ٠»‏ فلا يقوم 
أحدهما مقام الآخر ؛ فإن أحدهما لا تكون فيه الحروف المجانسة لتلك اللفظة 
التى يقصد جناسها » ولا يكون [ فيها ]) حرف الروى » ويكون جميع ذلك 
فى اللفظ الآخر المرادف . 


وجوابه : أن الدعوى: عامة » 000000 الظاهر ‏ 

ثم الإمام لم يذكر ذلك إلا على سبيل التأسيس » فقال إذا جار ذلك فى 
لغتين تطرق الجواز إلى اللخة الواحدة . < 0 

وأما التفصيل فلا يرد عليه ؛ لأنهإا ادعى أصل الجوار من حيث الجملة .+ 

وأما روى القصيد وغيره » فلا يخطر لعاقل فنضلاً عن نه ان روى 
القصيد إذا كان راء يتعين لبر دون القمح . 

المسألة الرابعة : أن أجد امترادفين يكون شرحا للآخر عند من يكو أجل 
عنده » كما شرح أهل ١‏ مصر ؛ لأهل ٠‏ الشام » لفظ الفول بلفظ الباقلاء ؟ 
لأن الباقلاء هو المعروف عندهم ٠‏ وبالعكس عند أهل مصر والشام . 

سؤال : : الماهية المفردة . 

إذا حاؤلنا تعريفها لم يكن تعريفها إلا على الوجه الذى ذكروه ‏ وإنما 
الحدود كلها من باب شرح أحد المترادفين بالآخر » وهذا لا يتم فى شئ من 
الحدود التامة » ولا الناقصة » ولا الر سم التام » ولا الناقص ٠ ١‏ بل فى تبديل 
لفظ بلفظ هو أشهر منه عند السامع ٠‏ كما تقدم بسطها فى تحديد المترادفة © 
فنحن قد نحاول تعريف الحقيقة المفردة بالرسم الناقص ٠‏ فنذكر لازم تلك 
الماهية البسيطة 2 واللفظ لموضوع للارمها غير اللفظ ال ملوضوع لها ٠‏ فلا 
'ترادف . ظ 

فإذا قلنا : النقطة طرف الخنط » فالنقطة اسم ذاتها » وطرف المخنط يدل على 
لازمها » وليس مرادفا للفظ النقطة » وكذلك تقول : مركز الدائرة هو الذى 
9 بعده عن جميع أجزاء المحيط بعداً واحداً » والوحدة. هى التى تكون 

نصف الاثتين ٠»‏ فهذه الالفاظ متباينة عرفاً بأحدهما ماهية بسيطة من ظر 

ترادفء فقوله * لم يمكن إلا على الوجه الذى ذكروه » لا يدج , ظ 


المسألة الخامسة فى التأكيد : قوله : 7 هو الموضوع لتقوية ما يفهم من 
١‏ قأعدة ) 
قال النخاة : التأكيد قسمان : لمفظى » ومعنوى . 
فاللفظى : هو إعادة اللفظ الأول بعيثه . 
والمعنوى : هو المؤكد بغيره نحو التأكيد بالنفس والعين . 
« قاعدة » 
قال النحاة : أكتعون أبصعون أبتعون لا تنفرد بأنفسها » ولا نتقدم على 
أجمعين » وما تصرف منه فتقول : -جاء القوم أكتعون » ولا جاء القوم 
اكتعون أجمعون » بل لا ننطق بهذه الألفاظ إلا بعد النطق ب « أجمعين"» فى 
الإفراد » والتثنية » والجمع . 
« فائدة 6 
أكتعون مشتق من يكتع الجلد فى النار إذا اجتمع 2١(‏ كأن القوم اجتمعوا فى 
المجئ كما يجتمع الجلد » وأبصعون من بصع العرق إذا خرج دمه دفعة '") , 
فكأن القوم لم يتأخر منهم أحد » وجاءوا جملة مع أنه قد تقدم أنه لاا يجور 
أن يراد فعنى زائد على أصل المجئ » فإن التأكيد إنما يقويه الأول بإيفاد المجاز 
عنه من غير زيادة » وإنما ذكر هذه الاشتقاقات لوجه مناسبة التأكيد فقط ؛ لأن 
الاجتماع مراد . 





. 387١ /6 : ينظر لسان العرب‎ )١( 
. 595/١ : ينظر لسان العرب‎ )'( 


00 ( قاعدة )2 < 2 
التاكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به » « فكل © 
لاعن ريا اكه ار ليك بنجيار اتيز انكر و ٠‏ 
فتقول: اشتريت الفرس كلها ٠‏ ولا تقول : جرت الفرس كلها ؛ لانها لا 
تبعض باعبارالمرى » وإ تبعضت باطبار الشاه . 1 
تقرير قوله : « الكل أم البا» فى نمو قلغ ما يكز فى أ ل يال من 
المخبر عنه شئ باعتبار ذلك: الفعل المسند » وغيره دونه فى المبالغة . ظ 
قوله : ٠‏ والخلاف فيه مع الملحخدة ة الطاعنين فى القرآن الكريم ؟ ظاهر الكلام. 
شعر بهم منعو تعد فى للفة » وليس كذلك ء بل تارعوا فى أن لق 
كلام الله - تعالى - لأجل التأكيد ' انهم اعتقدوه فى لسان العرب لتوع من . 
القصور عن تأدية ما فى النفس ء واحتيج إلى التأكيد » والله - تعالى. -. غير . 
محتاج لذلك ٠‏ فلو كان القرآن كلام الله - تعالى --. لم يكن .فيه تأكيد 0 
وضلوا وكفروا من حيث جهلوا أن الله - تغالى - خاطب عباذه بالقرآن على ' 
منوال العرب » وجعله قرآنآ عربيً فى جميع الأساليب العربية » فكل. موطن: - 
بحسن فيه التأكيد لغة أكد » وكل موضع يحسن فيه التقدم قدم إلى غير ذلك + 
من الأوضاع العربية ؛ ليكون القرآن عربياً على وفق حال المرسّل إليهم ليكون ١‏ 
ذلك أقرب إليهم إلى هدايتهم لتلك المقاصد الإلهية كما قال تعالى : # وم ' 
لسن بن مول إل بلس" امه لي همضل الم يشا تادى من . 
ياه » وهو العزيز احكيم > [ إبراهيم ]م 0 ا 0 
فلو أتى الله - تعالى -أبه على غير هذه الأساليب لمسز عليهم فهم؛ إلا ' 
بعد تعليم وتعب طويل من الرسول - عليه السلام - فهذا معنى خلاف 1 
معي يا ودب يبت ينامي . 0 


م .ا 


)0 فائكلة ا( 
المللحدة. واللحد 0 القبر والالحاد حخصعهة معئأه : الضم ؛ لأن امس يضم 


فى لحده » والملحد يضم الباطل للحق حتى يفسده 13 » وقوله تعالى : «إن 
وات ا ردن لوي 2 وس 
لذن يلحدون فى آباتن يفون ينا قن بلقى فى الذار برأم من ينى 


ار صااى سارل تنا 


آمنا يَوْم القيامة املو ما شئتم | إنه بما تعملون بصير ©[ فصلت :. 5 ]. 


أى يضموا إلينا أكاذيبهم وافتراءهم علينا » وفيها تقرير الأصل فى وضع 
اللغات . والغالب عليها أنها إنما وضعت لتفيد معنى إنشائيا لم يفهم من غير 
ذلك اللفظ » والتأكيد قليل بالاستقراء » فإذا دار اللفظ بين النادر والغالب 
حمل على الغالب لفائدة زائدة غير التأكيد . 


2 جد 


() ينظر لسان العرب : 2-١-8640‏ . 


اباب لامر فى لامر تراك - 
قال الرازى : اللّفْظ المسترك هو :ال الوضوع لحقيقينٍ مُخَتٍ ا امير 
وضء ضْعًا أولا من حيث هما كَذَلك . 0 

ْ الإضوع لحتقيٍ فت »رقاب عن الأمنماء الت‎ ٠ 
وقول ا ار بر‎ 


جر صن الأرس 
586 


م 


سر سر ا الوسر 


07 م ينال »اح بهن الفط الوا ١»‏ بتو 
ا ماهيات الْحتَلقَة لكن لا من حَيْث إن متلق بل من حيث إِنها مشتركة فى ١‏ 
000 500007 : وجود اللفْظ المشسترك : ما أ كي 
واجبأً ٠‏ أو ٠‏ ممتنعا : ل اع تي ظ 
القاتثون بوجوب » فَقَدْ وا بأمرين ظ 
الأول , : أن قاط ةوالت تساي . رامن ب على يو 
امنتاهى . لَْم الاشتراك . ظ ظ 

وم ع 


وَإنْمَا فلن ا لقا ساي لانها ةيلوب لتامية, ول 


من المتناهى متناه | ظ 
نما قُلنَا: : ” إن العنىغَْ منَاهية ؛ لأنَ الأعمداد أحَد أُواع امَعَانى » وهى . 


ع ر اس ع وار لوي 


وما أن المتتاهى إِذا ورّع عَلَى غَيْر النتَاهى » ٠‏ حصل الاء شتراك » فهو معلوم 


بالضرورة. 
الثانى : أن الألفقاظ العامة كالوجود والشىء : لا يد مها فى اللّفَات » د ثم قا 


سوك دع درم ع اده 0 عدار وكرم على 
بت أن وود كل شئء تس ماهيّته ‏ فون كل شاء مخَالق لوجود الآخَر . 
هر ابره لا ١‏ 
كن وود لبها بالانتراكة. 
لجاب صن الأول بد ليم اَن الاين أن تقول : الأمور التى 
م وس وات بور لس 


يقُصدهًا ا امون بلسي متهي » هنهم لا يشرعون فى أن يسموا كل وأحد 
من الأثور الى لا ناي ل فَإِنَ ذلك مما لا يخطر يبَالهم . ٠‏ فكييف يتصدون 


تَسْميتهًا ؟ بل لا يتصدون | :إلا إلى تسْميّة مور متتاهيّة » ويُمكن أذ يكو دَلكلٌ 
20000 


باس سس 


وأيْضا : َكل وأحد من هده الأقاظ الْتتَاهية» إن دل على مان متتهية ‏ ذم 


عر سين م 


0 جميع الألفاظ لمتَاهية دالا على معان غير متتاهية ؟ أن امتتاهى ٠‏ إِذا 


سا 


ضوعف مرا متاهية» كان َكل متها 


إل كل واحد مها لبها لى ستاو حت متاهة» اقول مكار 
وحن القانى : نا لا نُسَلَم أن الأثقاظ العامة ضرّورية فى الات ؛ إن سلَّمْن 
ذلك .لا نسَلّم أن | جود غير مرك فى العتَى . 

َإِنْ سَلَّمنَا ؛ لكن لم لا يجورٌ ان" تراك الموؤجودات مثا فى حكم وأحد 
سوى الوجود» ومو اللّسَمّى بلك اللّظة العام ؟ 


ما القائلون بالامتناع , ٠‏ فَقَد قَالوا : المخاطبة باللّْظ امرك لا تفيد هم 


- يا 


971١ 


اموه على جلا ٠‏ وما يكو ذلك » كان مدا مقاسد علَى با ظ 
سيأتى تقرِيره فى سَنألَة أن الأصيل عدم الا تراك » ونا يكو مد لمقاسدء 


وجب ألا يكون . 
والجواب : مك لايل فيرط ست مد شتا 


0 


ليت لاني ولا وشا ا 0000 لمات ل 


ميلم من ذلك جم اقول به غير موضوطة » فكَذ اهن . 


م فير لسع 


وإِذَا بطل هذان تار نحن نبين الإمُكانَ أولا. ا الو ثانيأ أما ]يان 
الإمكان » فَمن وجهين : ظ 


الأول : أن الراضة ب لأغراض الْمَكَلُمِ ٠‏ وقد يكون للإْسان عرض 57 0 


لد ه سببر لير حراس 


[ ريف َيِه شيا ملَى التصيل : ؛ وقد يكون غرضه تَعْرِيف ذلك الثشىء على: 
الإجمال ؛ بحيْث يَكون ذكر التُصيل سيا للمفسدة ٠‏ كمَا وى عن أبى بكثر 


ظ رضى له نه أله َال افر الى سله عن سول ا - صَلَّى الله علي وآله 
وَسَلّم - وقت ذهابهما إِلَى الغار : « من هو ؟ قَقَالَ جل يهدينى السبيل »: 
و الله بم لا يكو اكلم وكثقا بصحُة السىاء ء على التعيين إلا أنه يكو وكئقا. 

© اتربر 


بصحة وجود أحدهما ؛ ؛ لامَحَالة ؛ حيتكذ يُطلق اللفظ امرك ؛ لثلا كدب . 


2 - 27 


أ ع م[ 8 سر و رار اس ص م تب وس 10 000 0 


ولا يكذب ولا يظهر جَهله بذك ؛ إن أى مََى ببح فلأ يقول كا 
مرادى . 1 
٠‏ الى :ما كوه من القاسد» ترام :نيدح فى أنأ يسم الراف” 


نظا سي على سيل الإيرا لكل يجوز أن جد اطي آخرء 


7 ؟ 


لس ود عم لد 5 
وَهوَ أنْ َضم قَبة اممما لشئء » وبي أخْرى ذلك الاسم لشىء آخَرء ثم يشيع 
الوضعان » ويخفى كونه موضو عا للمعنيين من جهة القبيلتين / 

وما الوقوع . » فَمِنَ الناس مَنْ قَالَ إن كل مَا ين مشتركا فهو إِما أن يكون 


متواطناً ؛ أو يَكُونَ حَقيقَة فى أحدهمًا جا فى الآخَرٍ ؛ كَالمَينِ . ٠‏ فإنه وضع 
ألا للجَارحة امخصوصة ء ثم نقل إلى الديتار, ؛ لأنّهُ في العرة وَالصّفاء كلك 
الجارحة » وَإلَى الشمس ؛ ؛ لأا فى الصمّاء وَالضييّاء كلك الجارحة . إلى الماء؛ 
لوجود اين فيه . وَعددنًا أن كل ذلك ممكن ؛ ؛ والأغلب عَلَى الظّر وقوع 
امرك . 


والدليل عليه : أنا إذَا معنا ٠‏ القرء » َم َفهَم أحَد انين من غير تعيون . 


بل بقى الذمن رهد ول كَانَ الَف متُواطنا ' أو حَقيقَة فى أحدهما . مُجازاً 
فى الآخَر » لَمَا كان كذلك . 


َإِنْ قلت : لم لا يجوز أن يقال : كان حَقيقَةٌ فى أحَدهمًا مجَازاً فى الآَر ثُم 


خفى ذلك | 
قلت : أحكام الات لا تنتهى إِلَى القطع انع من ) الحْتمالات البعيدة » وما 


رموه لا يتفى كوه حَقيقَة فيهما الآنَ» وهو القُصودُ؛ وله أعلم . 
الَسألَةُ الائيَةٌ : فى أفسام اللّْظ المسترك : 


المفهومَان : إن أذ يون تابي ؛ لطر واليض لسن با قرْء » أ لا 
يكونًا ماين ٠‏ بل يون بََهُما َل ٠‏ وحيتنذ لا يَْلو ما أن يكُونَ أحَدهمَا 


سر قر اس 


جزْءا من الآخَرء أو لا يكون . 


11 


ص اج عد ات وبر 1 2 ولع 2 


لامشو وال لهم الحا ذه يكو بالا 2000 


7 مج سم ع َه 9 ١‏ 


ا قبل لير ل » ويل لغ الور + إن غير امتهم عم من غير 
الضرورئ ؛ قَإِذَا قيل الممكن عَلَيْهِما » قَهوَ بالاشتراك . 00 
وآيْضا فَعَولُه: :»َك الحاص وف ركه اط اناه 


سان ار مم ٍ وم سروم 


من الممهومين المختلفين . 


وأ ذل يك اسمن بان الآخرء قلابة وآ ونا أحَدَهُم صفة 


للآخر ؛ ؛ وهو كَمَاإًَِ سمى شخص وهالو بالأسود »فول لأسو عليه 
م مم بكي لس 


من حيْث إِنْه َب » ومن حيث إنه ا مشتق بالا؛ شتراك ‏ ثم إِذَ تسَبتا ذلك 
الشخص ! إلى القار» قإن اعتبرث لوه كَانَ الأسنوة مَقولا ء علَيْه » وعَلَى الَار 


ا 


لاطو » وإن طبرت اسمه : كان الأسنوة مولا َيه » وعلَى القَار بالاث. شتراك . ظ 


ل ف في سيا سا كية ‏ غى وس 0 
دقيقة : لا يجوز أن يكون اللفظ مشتر كا بيْنَ عدم الشىء وثبوته ؛ لآن اللظ 
لبذ ايكون بال مها مساو ا انو 
سير عر سر سر لور 


والإثيات ليميإلا رين لني والإبات + اوم للح 
. السألة الثالتة : : فى سبب و فوع الاشتراك : 


7 00 


عرس ل لل قرا ظ ظ 
السب الاكترى هو الأ اجن لق دلق شت 
آخر» َه اومان »فيصل الاشترآلة . ْ 
الأقلى هو : أن يَضَعه واضع واحد ؛ لمعنيين ؛ ليكون | : لكل صا ل 
التكلّم بال وس الصل اسلف لسار 
ظ امد لاد سيوع [ 
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تر ص ار ل راس 


وَآمَا السبب الّذى يعرف به كون اللقظ مشتر كا , فَذَلكَ إما الضرورة » وهو 
اث ىا ص ساس 
ا 0 0 


يه 6 
ن يسمع تصريح أهل اللغة به . 


نا 


وإما النظَر ؛ ؛ وَذّلكَ أن ستذكر - إن شاء الله تَمَالَى - الطُرق الدالةَى كن 
اللّفظة حَقيقة فى مُسَمامَاء ذا وْجدَت تلك الطّرق فى اللَْظة الواحدة بالنسبة 


هل حو اسع وس مدهج 


إِلَى مَعتَيين ممختلقين . ٠‏ حَكمنًا بالاشتراك . 


م ّ- م 


ومن الئاس ؛ رت 
أحدهما 2 د ) الاستفهام يدل على الاشتر تراك ؟ لأن الاسستقهام عبارة عن 
َنب الهم » ولب لشت حَالَ حُصُوله محال الهم نم لا يكون حَاصلاً 


ابي ين بين يم ا اي ]| 1 اج رسع 


َو كان اللفظ متردداً بين العنيين . 
- موس ِ ب وصيصع و ع شك لم 0 4 م 

الكانى : قَانُوا : استعمال اللّفظ فى معتيين ظاهراً يدل علّى كونه حقيقة فيهما ؛ 
ذلك يقتضى الاشتراك . 

وأعلَم : آنا سنبين - إِنْ شاء الله تَعَالَى - فى باب العموم : أن هَذَيْنِ الطَريقين 
لا يَدلان علّى الاشتراك 

ومسيير أي سر 5 ذل بر بر الى لس بير تير وسس الروس 58 5 508 
لاله الرابعة : فى أنه لا يجوز استعمال المشترك المقرد فى معانيه على الجمع. 
مي 2 بي سي ظر س 

وَتَعَبْ الشافعى . وَالقاضى أبو بكر رضى الله منْهما إلى جوازه » وهو فول 
الجبائى ؛ والقَاضى عبد الجبار بن ن أحْمد . 

ودف آحرون إلى امتتاعه . و قل أبى هاشم , وأبى الحسين البصرى 
النئ. 
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شرا نم ماسم نوج إلى اتلد وهاي 


لأمر يرجع إلى الوضع ٠‏ وهو امار . 
وبل الخوؤض فى الدليل لا بد من مقدمَة وهى :ل لومم كون الأفد 


موضوعا لمَعْتيِْ ع ابل - أن يكن موضوعا لهم جميعا با 
بالضرورة المغَايرة د 5200000701 ٠‏ ولا يرم أن 


اس اع قر عور 00007 


ظ اليصموع مساو لكل واحد من أثراد فى جميع الأكام . قلا يلوم 5 


508 بت هذه المقدمة قالدليل على ما قَلنًا 30 الواضع ذا ا وعيء أتنطا. 


ظ وسو مالا نأك قوسا ل رادت 


0 3 
إن قَلنا نا : نما وضعَه لمجم ع مشا لقن انع اميش لأف 


فى يرما وضع لَه ؛ ونه غير جائز . ظ 
وَإن قلنَا. نوه لمجو لاما لايل ان طن 


وحده أو لإفادته مع | , إفادة ار اد . 


فإن كان الأول ل إلا 5 وات : الا راع إن ل 


د اث يا برا 0 ليث 70 


ولاب الى لواح م كا 


ددرن : 


َإِنْ قلت :هسل فى ا جوع والأفراد على لجنم . ا 
لان | إَِانَُ لمجْمُوع معن 1 :أن الاكتفاء :لا يخصل إلا بهما ندا 


955 


معتاة معنا : أنه يَحصل الاكتقاء بكل واحد منْهما وحده » ذلك جَمِع بين التقيضين؛ 


ل قر لل ملا ل لي 
وهو محال . 


سم #3 وار تر وس 


بت أن اللفظ المشسترلة من حيْث إِهِ متك لا يمن اسطْمَالهُ فى إقادَة 


مَفهوماته عَلّى سبيل سبيل الجمع . 
سس اوس © ىر ع سبي سس لرثر 
واحتج الم ون بأثور : 


أحدها : أن الصلاة من الله رَحْمَةٌ » ومن الملائكة امنتفقار » ثم إن لله على 


وو 4ك _ 


أ هده الة كلا م فى قوله تََاَى : 9 إن الله وملائكته يصِلُون عَلَى 


النبى 4 1 الأحزاب :65 ]. 


- سن ال الل على سر عل 6 اس ساى اع ربير 


وثنيها قوله تعالى : « ألم تر أ ن لله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الأرضٍ والشمس والقَمر والنجوم والجبال والشجر . والدواب .. # ؟! 
[الحَج: 6 ]. 

راد بالسجود هَاهًا الخضوع ؛ لأنه هو الصو من الدواب" : وآرآد به يض 
١‏ وضع الجبهة على الأرْض ؛ ن تَْصِيص كثير من النّاس بالسجود دون ما 


م لاسا ا 


َأ مم حَق َه امم استوائهم فى السجُود معنَى الخدموم يد 


علَى أن اذى خصوا به من السجود هو وضع الجبهة على | لأرض » فقد صار 


ص اج صر ارس سوق 


المعنيان مرادين . 


وثالثها َوه َعَالَى : 9 والْمطلقَات عرص بأنفسهن فَلائَة ُرُوء © [ البقرة . 
] إِذَا أراد به الحيض والطهر ؛ لأ اكرآةإِنَا مانت من أهل الاجتهاد » َال 
تعالى رد منهًاالاعتداد بل وأحد مهما بدلا من الآحخرء يشرط أذ موت 
اجتهادها لَه أو إلى الآخر. 


١ 1/‏ /ا 


5 جيرا ير صرراسسي ور 


ورابعها : َال سيبويه قل قلقت « لوي لك ههه راجتل 
ميد لكلا الأمرين 


022 الوه 3 : أن ما ذكروه : َوْصح دل على أل 


لقا ما هى موْضوعة لاد » قهى ضوع جنع . وفيسنا 


لاس عوبر اس 
قد استَْمل الل فى غير مقهومه ؛ وهو غير جائز . 


سانا 


وعلى هذا التقدير يون استعماله لإقادة ة الجمْع اسستعمّالا له فى ناد لت 
ضوعت لافى قا امابوأل طم . ١‏ 


ما 


فرعان : 


م جم لت ص سل مو ج تت م 


الأول : : بعض من أ رشلل ارك ى جع وك جود لك 
فى لظ الِجَمْم »أ فى جانب الإبات ء فعَمَوْل للمرة : اذى بالأقراء <١.‏ 


ولحو أنه لا يجوز ؛ أن قوله : اعتدى بالأقراء معتاه : اطتدلى بق وك 


سن حي ص الح سمل واد عر يننا 


وك وَإِذا لم ييح أن أن يقَادَ لظ القرْء كلا اولي البح لك ضاي 
لمم اذى لا فيد إلا ين قائدة الإقراد . 


حيتل سين بين 


وَآمّا في جانب النقى نَكَذَلكَ يض » وفيه احمال ؛ لأنا َم يإ 


2 5-0 


اين فى جانب الإبات ؛ لماكل :إن الواضع ما وَضعَه هما جَمِيعا .. 


َأمّا فى جانب الى الاي لاني مت 
إقادة تقيهما جميعاً .| 0 ظ 0 


- ع سل 


ويمكن أن يجاب 3 0 ان الى ل يد إلا مت الات »فم 


14 


مومسم وى الهس ماة - ع صر 
يد لم يرتفع عند حرف النقى إلا المعنى 


الو احد . 


8 ا وه د ل برس بر ساك 5-8 
نإ أ حل عل :ل ىنم مسمى الأقراء ؟ 
َع دوو 1 ل ك2 0008 
كذ يكن ايض وال مسُنمى بالق و شتركا بينهما 
هه 7 0 


َيَكُون اللّْظ عَلَى هذا المَْدِرِ متَواطتا لام را . 


00 بماد 


الثانى : أنا لو جورنًا ن يفاد باللَّقْظ المُسترُك جميع معانيه» فَإنْه ليجب ذلك . 


وثقل عن الشافعى رضى الله عنْه » والْقاضى أبى بكر أنهما قَالا : المسترك إذا 
: 30 7 ست عن علي لي ل لو ل سرصم 2 مامدفي م 
تجرد عن القرائن الخخصصة ‏ وجب حمَله على جميع معانيه » وفيه نظر ؛ به 


ول وه وشو م عير هام 


ذه 
إنْلَمْ يكن موضوعاً للمجموع , ؛ قلا يجوز استعماله فيه » وإنْ كان موضوعا له 
فهو أَيُضاً وض لكل وأحد من الأفراد » واللفظ ٠‏ دائر بين كل وأحد من 


بس واسهة مصاع اس ع ار انير ىلر ماس ىار افر 5 
١‏ لترتن من اندوع . كن اجنم انه لمجمُوع دون كل واحد من 
ل ارس ار سس 


بن - ترجيحاً - - لأحد الجائزينِ عَلَى الآحَر من غير مرجح ؛ وهو محال . 
قت : <ئ1 حَمْلَهُ عَلَى الَجموع أحوط , قيكون الأخذ به واجباً : 


قلت : القَول بالاحتياط سمَكَلُم عليه إن شاء الله تَعَالَى . 
المسألّة الخَامسة فى أن | لأصل عدم الاشترا 
: لاس طرق اطاط ع 


عون اقل 2 عرضيق ولد 


عدم الاشتر ترأك , ويدل عليه وجوه : 


أحَدَمًا : أن احتمَال الاشتراك » لَوْ كان مساوياً لاحتمال الاثف راد » لَمَا حصل 


١! 1848 


دس ال ل سلى اس 


م بين أرباب اسان - حالة التخَاطّب ف در 5 1 ب غير 


اقم سل ني ب 


ويه :لين ال مر زا لكين ملسا يلف 
نَضلاً عن اليَقين ؛ لاحتمال أن يقال : إن تلك الالقاظ مشستركة بين مَا ظهر نا 
اوضر مسح اير ئلا ان كا 
وَحيتئذ لا يبْقَى التَمسك بالقرآن والأخبار مفيداً لظن ؛ ة فضلاً عن العلم .. ْ 
وثَالئها : أن الاسنتقراء دل عَلَى أن الْكَلمَات فى الأكثر مفردةٌ لا مشر ك5 ظ 
والكثْرة تيد طن الرًجحَان » فَإِنْ قلت دترت 
لأنّ اَم ما حرف" أو فل ؛أواسم ظ 


١‏ رو لكر 


اشئانث: شاش طامط بق ترا 
وآما الفعل ١‏ فهو إما الماضى ١‏ أو المستقبل » أو الأمر 


م الأضبى والمستفيل . ,فَهِمَا مشستركان ؛ لأنْهما تار يسْتَعْمَلان فى الخبرء 

مُشركة يلحال » والامتبال » وأا 
صيفة ٠‏ امعل » فَالقول بأنها م مشتركة بين الونجوب والتاب مشهور. 000 
وآما الأسسما ْمَاء قفِيهًا اشتراله كدير و متها لفل اروف كانت 
علب للاشتراك !! 


وخر كا فى العاء » ولأ صيقة الماع 


د فد 


قلت : الأصل فى الألقاظ الأسماء » والاشتر تراك در فيا » بدليل أنه لَو كان 


ا ل حل رض لاا 
كذلك عَلِمنًا أن القالب دم الاشر تراك . ظ 0 
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فر اس 


ورابعها : أن الاشنتراك بخل بفهم القائل والسامع ؛ وَذلك يَقتضى ى ألا يكون 
موضوعاً . 

بيان أنه يَقتَضى الْحَلل فى الْمَهْم أما فى حَق السامع » ؛ فمن وجهين : 
الأول : أن امرض من الكَلامٍ حصول اقم » وهو غير حَاصل : فى المشسترك ؛ 


س2 6 سي سر سرج لير 0# 


لتردد الذهن بين مقهوماته . 
الثانى : أن سامع اللّقْظ المترك ربما يعر عَلَيْه الاستكشساف ؛ إما لله يهاب 
لعل أذ لاله سكف عن السؤال وَإذَاَمْيَستَكْشفء قرم م حَمَه على غير 


ا د 


اراد ؛ فَيقَع فى الجهل . ٠‏ ثم ربما ذكر كه لغيرِه » فيُصير ذلك سَببا لجهل مع 
كثير ؛ لهذا قَالَ أصحاب الَنطق ولب لظم فى رع الفط حمل 


ًث” 


لو اع مر 


اللّقظ ل المشترك . 


وأما فى حَق القائل ا 


حمسيس بيو 


عرس عسل لكر سر سس له او الو 8 


إلى أن كر باسمه الرد ‏ قم َه بالفظ المشتركك عبتا ولأنّهُ ماظن ظّ 
سابع مَّه لقرةالدألة على تين المراد» مع أن السامع لم يله 0 


الضرر المع ا لبن لز ا يعن ظن أنه يَفَهُم أن مراده الماء : 


و در ل ى بن ب بير 0-07 


ثم إنه يعغطيه الذهب » فيتضرر السيد به . 

بت بهذه الوجوه أن الاشتراك متشا للمقاسد ؛ فهَذه المماسد إن ن لم نض 
اع الوضنم » قلا أل من الفتضاء الرجُوحيّة . 

وَخَامسها 30 الإنْسانَ مضنطر فى بَقَائه إلى استعْمَال ارات , ولا حَاجَة به 


م و وى دريو َع ص 


إِلَى المسترك ٠»‏ فيكون المفرد أ غلب فى الوجود » وفى الظَن . 


ب؟ 


بان الحَاجة إلى ارات أن الإنْسّانَ لا يُستقل بتكمل مهمّات معيشته بدون . 
الاستعانة بيه » والامنتعاتة بلي لا ؟ كم إلا باطلاع الى حاجن وقذ. 
مر ملت أن لك لايحصل إلا بالق ارق . ِ 


ونم ل : إن الحَاجة إِلَى المشترك شر ضرورية : ا إن احتاجو اك ل 


يف الإجمال” متهم دك تلك ارات مع لفظ الود وجيت ينص 


الوب فى اللّفْظ المشسترك . 0 
وإذا ظهرت المْقَدمئَان ؛ قبت رجحان المقرد على المشترك فى الوجود ا 
اهن وهو الطلوب. واثه أعلّم . ظ 


و ع ل 


المسالّة السادسة : فيما يعين مرآد اللافظ باللّفظ د الشرك : 


ع وس و ٠‏ سا سس ملي عسل ل صلل 0 و حر سر 


اللفظ المشترك : إن أذ موجه قري مُخصْصة» أ لا جد 


- . سس ىلر سا (' ب 


لم وج ىبن ؛ لما نبت من امتتاع حَمْله على الكل . ظ 
وإ وجنت القربتة » تلك القربة :إن نأ لّوا حال كل وأحد من 


و م 


مسميات اللّْظ ؛ ؛ إلغاء أو اعتبَاراً» أن علىم حال البعض ؛ إلغاء أو اعتباراً وما 
0_0 ل لكو م ابوس وهال ١‏ 


علَى حال الكل من حَيث هو كل ؛ إِلعَاء أو اعبار ؛ فهو ندري تَحْت حال 
ابض ؛ ؛ لأ ال إِذَا كان مُفيدا لكل واحد من تلك الأفراد» لكل من 
م كل كان الكل أحَد اأمُوٍ المسمّاة به فتَُون ال داه علي 
ا أو ايبارا - ذال مَلَى بَعْض ما ارج َحْت تلك اللّْظة . ا 


ف ماهس ' 


آم القسْم الأول وهو 
انى م أن تون متناف » أو إولكية 


:ما يد عارك واحد من تلك المتانى ‏ فلك : 
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جل | ابيا سر صن 6 رس سر - 6 ا 


إن كانت متنافية , بقى اللفظ متردد بيتها كما كان إلى أن يظهر المرجح . 


ون لَمْ تكن منَافية ‏ فال بْضهم : الأدلهُ ضيه لحمل اللَّقْظة على كل 
معانيها رض ليل ابيع بن َل القع انرا على لل سطع . 


عه 0 م 


سا ا - 


ا خا ال ابعر ريم عي 


77 وم سار ثلر 


سلمئا قبوله للمعارضة ؛ لكن لا معارضة هاهنًا ؛ قن الدليلين ٠‏ إذا افتضيا 


حَمْلَ الّْظ عَلَى كلا مْوَي أمكَنَ أن يَكُونَ اللّذط كما كَانَ ضوع لكل 


واحد منهمًا بالاشتر نتراك » فهو أيْضاً مو ضوع للجَميع ٠‏ أذ أن المتَكلم قَد تكلم 52210 


ببس ب 


مرتين : ب َذَيْن الاحتمالين زآل التعارض » وذ بطل التعارض » نبت 05 
ا لكل بسن عن 


متا قَامَت الدلالة عل حون كل وأحد منههما مُرادا» وجب حَدلهُ لهم . 
القسم الثانى ٠‏ وهو : الْذى 14 ميدأ إْمَاءَ كل وأحد من تلك العَانى ؛ 


و احج لير 0ظ 


سد يجب حمل الأ على جات بلك القاق ال 


لف كم 


جه سه 


ثم لا يَخْلُو ماسو يوس ا الدلالة عَلَىْ 
إِلْغَائهًا ؛ كان البعض أرجح من البعض ء أو 2 الس كَذَلك . 
ذخ ل قتا :إن رد شو لني »لذلا تكو 


متساوية : 


- 


َإِنْ نَسَاوَت المجازات فى القرب » وَكَانَتْ إِحُدَى الحقيقتين راجحة كان 
مَجَازٌ الحَقيقة الراجحة راجحا . 


يفف 


ون وت ترات تر ادسج الحقيقة الأجحة راجحا “قلا 


كلام فى رجحانه . 


وَإِنْ كَانَ سج لحتيطةالبرحة رأبجحاء وقع لاض يجارت + لا 
هذ) المجاز ٠‏ وإن كان راجحا إلا أن حقيقته مَرْجوحَة» وَذَلكَ الجا » وَآنْ كان 
ظ بُح إلا ألَحَقِيهُورأجحة» ققد اخت ص كل" وأحد مهما يرجه رحن 
بصَار إلى الترجبح . ظ 0 
وآما إن كانت الحقائق ساون »ون ليكو سلجاو الب إل 
حقيقته من لجاز الآخَر إآى الأخرى » أو لا يون : 0007 
إن كال الاول وحت ب العمل ؛ بالأقرات 

َل »بيت الف مي مجارت ملف لقي م 


من امتتاع حَمْلٍ اللْظ على مبجموع مَعانيه » موا كات حقيقية أو 


ا 1 


القسم الثّالث : وهو الى يدل على إلغّاء البعض . 
قاللفظة المشتركة , ما أن تَكُون م”: مشتركة ب مين فَقَطاء أ أكثر . 
لز عل ١.‏ سر سل ا حالسل 


ما عادالأمل قذَالإينمال؛ اسييد َحَئل على نت 


5-3 1 م ا رار 27 8 0 از سس يرل ماس 


ست الإ سل عي فى سي لتر حبر صر صلل 


1211111 0 
إلغَاء وأحد منْها ؛ بقى اللفظ مسجملا فى الباقى . ظ ظ 


ماس ثب 


وآما القمسم الرابع وهو الى يدل على اطبار ابض » اميل الإال» 
سآ كانت ال ترك بين معن مك . 0 


:ا 


اسل السابعة : فى أنه يجوز حصول اللْظ المسترَك فى كلام الله تَعَالَوا وكلام 


وله صل الله وآلهوسكم 

والدليل علَى جوازه وقوعه , ومو فى قوله تعَالَئ : « والمطلقات يتربصن 
ند هن ثلاة مُرُوء 4 1 البَقرة 7 آء وفى قوله تعانيا : « وَاللَيْلٍ إذا 
عَسْمَسَ © [ التوير : 1 ] َه مشر ترك بين الإقبال والإدبار . 


وَاحتّج المانع بأن ذلك اللّفْظ :إِم أذ يكُون اراد مله ل أ لا 


ل ار صر الراك 


يكونه والثانى عبث . 
وعرطا ل #الاه وير #ر اه اساوسى ‏ د الس امه ير , 
والأول لا َخَلو : إما أن يكون المراد منْه حصول الْفَهُم بدون بان المُصود » أو 
مع بيانه 
والأول : تَكليف ما لا يطّاق 


والثاني الايد إن يون يمور متك أالايوق. 


قر سر الاين ها 72 


إن كان الأول» كَانَ تطويلاً من غير قائدة » وهو سه وَعبث . 
وَإِنْ كان الثانى » أمكن ألا يصل ايان إلى المكَلّف ؛ قحيتئذ يَبْقَى الخطّاب 


مجهولاً . 
ع لي عل سن صر ابر 
ولواب : أن هَذَا غير وارد على مَدْهَبنَا فى أن الله تَعالَى يفعل ما يشاء 
و عراب ترا تر 
ش - ٠‏ »ع 


وآما الى أمثول .ان فى نل تخي انرو 


الخطّاب إِنْ شاء الله تَعَالَى . 
قال القرافى : قوله : اللفظ المشترك هو اللفظ ال 
أو أكثر وضعا أولاً من حيث هما كذلك » فاحترزنا , بحقيقتين مختلفتين عن 


ظظ, 


الأسماء المغردة 4 وبالوضع الأول عن الحقيقة والمجاز 3 وبقولنا : : 2م من حيث/ 
هما كذلك 4 عن المتواطئ لتناوله المختلفات لا من حيث هى مختلفة » ا 
حيث اشتراكهما فى معنى واحد » وعليه سبعة أسئلة : 

الأول : على قوله : : ٠‏ مختلفتين » : ظ 

فإن كل. قيد فى حد إنما يحترز به عن ضده ء ٠»‏ فيحترر 7 بالمختلفات » عن 
اراي اللبسااات + ان الرجي اللاي ما 31 ا ماي 0 
عنه: . ْ ١‏ ظ ظ 

برهانه : أن المثلين لا بد أن يمتار كل واحد منهما عن الآخر بشخصه » 'وبعيثه 
عن الآخر '» فالواضع إما أن يتخذ التعيين فى المسمى أم لا .. فإن أخذه جز 
من المسمى فى كل واحذ من المثلين » أو فى أحدهما لزم أن يكون: وضع 
للمختلفين . لا للمثلين ؛ لأن المثل بعد التعيين مخالف للمثل الآخن 
بالضرورةء وإن لم يأخذ التعيين » وما وقع به التشخيص فى التسمية » 
والقاعدة العقلية أن اللمثلين إذا حذف عنهما مشخصاتهما لم يبق إلا: القدر 
المشترك بينهما ٠‏ والمشتراه بينهما واحد ٠‏ والواحد ا بمثلين »2 فما وضع 
يخاي + عنما ياد ريية إن الوقن الاين بتار سيل : مستحيل » واللنشعيل 
لا يحترز عنه . 

الثانى : على قوله : ١‏ احترزنا به عن الاسماء المفردة ؛ ؛) فأقول : 

لفظ السواد والبياض لفظان مفردان » وقد وضعا للمختلفين 6 وهما نا السواة . ظ 
والبياض ؛.وإن أراد به كل لفظ مقره على حاله من -غير أن يضاف إليه غيرة 6 
وهو الأقرب لراده ١‏ فقد خرج بقوله : حقيقتين ٠‏ فلا حاجة للاختلاف . 

الثالك : على قوله : «أوضعا أولآ » احترازاً عن الحقيقة وللجاز :. 


قلنا لالم أن للجاز فيه وضع ثان » حتى يحترر عن بالوضع الأول ١‏ 


امرض 


سلمنا أن فيه وضعاً » لكن الوضع له ثلاثة معان : 

جعل اللفظ دليلاً على المعنى » وهو وضع اللغات . وعليه استعمال اللفظ 
فى المعنى » وهو وضع الحقائق العرفية والشرعية ؛ فإن أهل العرف لم 
يجتمعوا فى صعيد واحد حتى اتفقوا على جعل اللفظ لذلك المعنى ٠‏ بل 
استعمل هذا وهذا » حتى كثر الاستعمال » واشتهر اللفظ فى تلك الحقيقة . 
فهذا معنى آخر من الوضع . 

والقسم الثالث : أصل الاستعمال » ولو مرة واحدة » فإذا سمع من العرب 
التجوز مرة واحدة باعتبار المشابهة ٠‏ كان مجاز التشبيه موضوعاً ٠‏ والوضع 
فى هذا الباب مفسراً بأصل الاستعمال ٠‏ وإذا كان لفظ الاستعمال مشتركاً بين 
معان ثلاثة ء فقوله : فى أصل الحد ‏ هو اللفظ الموضوع © إن أراد المعانى 
الثلاث» فهذا لا يحسن فى الحد ؛ إما لأن اللفظ المشترك لا يجور أن يقع فى 
الحد ء وإما لأن المشترك لا يجوز استعماله فى جميع مفهوماته ٠‏ وإن أراد 
الوضع الذى هو الجعل فقط » وهو الظاهر ؛ لأنه وضع اللغات لا يندرج 
المعنى الآخر ٠‏ وهو الوضع المفسر بأصل الاستعمال » فلا يحتاج إلى 


إخراجه. 
الرابع : على قوله « من حيث هو كذلك » احترازاً عن المتواطئ ؛ فإنه 
يتناول المختلفات : 


قلنا : لا نسلم أن اللفظ المتواطئ يتناول المختلفات » ولا يدل عليها آلبتة ؛ 
فإن القاعدة أن الدال على الأعم غير دال على الأخص . 
فلفظ الحيوان غير دال على الإنسان ألبتة فلا يتناوله ؛ لان التناول هو 
الدلالة : 
الخامس : سلمنا أنه يتناول المختلفات ٠‏ لكنه خرج بقوله : الموضوع 
لحقيقتين؛ لان المتواطئ لم يوضع إلا للمشترك ٠»‏ وهو حقيقة واحدة . 


يفف 


السادس : قال النقشوانى : إذا اشتهر المجاز حتى يساوى الحقيقة » ولم يعلم - 
ذلك 7 يتعين أن يقال : :7 هو مشترك لضرورة المساواة' » وعدم النقل أنه. مجاز ' 
تى حدحما »مع أن الرضم فى هذا المشترك لم يكتف: فيه بالاو + الخرج + 
عن حذه . ش | | 
< السابع : قال : إذا استعمل أهل العرف اللفظ فى معنيين مختلفين حتى. ينتج . 
لوضع الادل ٠‏ دام يعلم ,ذلك ٠.‏ فإنا نعد ذلك اللفظ مشتركا مع أن الوضع' 

قال 21011111ظظ مشتركاً عند من 
يثبت عندهم الاستواء » وكذلك إذا كان موضوعا لهما معآ أولا » فربما اأشتهر' ٠‏ 
فى أحدهما دون الآخر عند قوم » فلا يكون مشتركا بالنسبة إليهم ٠‏ فإن' 
ضابط الاشتراك هو التساوئ » ويكون هذا سؤالا آخخَرّ على حد المصتف.! 2 

(١‏ تنبيه ) ظ ظ ظ 

قد نقل أثمة اللخة أن اللفظ حقيقة فى معنى » مجار فى معنى آخرا» ثم " 
يساوى المجاز الحقيقة » فلا نقول : هو مشترك لقول أثمة اللغة : إنه غير - 
مشترك » بل نقول : اشترك فى مجاره » مثاله لفظ التكاح . 0 ' 

قال أئمة اللغة: إنه موضوع للتداخل » ومنه نكحت الحصاة خف البعير  »‏ 
وهو مجاز فى العقد » وقد ساواء فى العرف. , 1 
فإذا قلنا : نكح فلان عند فلان . ظ < 

معناء : عقد » ومع ذلك فلا يقال : هو مشترك » وبهذا يظهر سؤال: على 
النتقشوانى فى قوله : إذا اير راسترى صا را بل تقول 3 ليس" 


. فى الأصل . ب : يدلك‎ )١( 


رف 


( فائلة ) 

نقول : المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر باعتبار واضع واحد ظاهراً فقولنا: 
الحقيقتين » - احترازاً عن الموضوع لمعنى واحد . 

وقولنا : ؛ فأكثر » - ليدخل الذى وضع لثلاث فأكثر . 

وقولنا : « باعتبار واضع واحد 4 - احترازاً عن الموضوع لمعنيين فى أحدهما 
بوضع العرف ٠»‏ والآخر بوضع اللغة . 

وقولنا : ظاهراً - احترازاً من أن يخفى علينا وضعه لأحدهما بالعرف » 
والآخر باللغة وحن لاا نشعر « لكن الظاهر أن. الكل وضع وا-حد ؛ لأن 
الأصل عدم تعدد الواضع » فلا جرم له يزال يقتدى بالاشتراك عند التساوى 
حتى يقال : إنه فى أحدهما باللغة » وفى الآخر بالعرف . 

المسألة الأولى : قوله : ١‏ الألفاظ متناهية » والمعانى غير متناهية © . 

قلنا : قد تقدم فى أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ ؛ لأن الألفاظ 
والمعانى سواء فى التناهى وعدمه » وأن ما لا يتناهى له تفسيران : 

ما لا نهاية له » كمعلومات الله - تبارك وتعالى - وما له نهاية » لكن لا 
يجب الوقوف عندها كنعيم الجنة » ومقدورات الله - تعالى - والمعانى 
والألفاظ غير متناهية 1 باعتبار أن لكليهما غاية لاا يجب الوقوف عندها » 
فهما سواء » ويسطه هناك . < ظ 
قوله : « لأن الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية » والمركب من المتناهى 
متنئأه؟ . ش كن 
قلنا : هذا باطل من وجهين : ظ 
أحدهما : أن العشرة متناهية » وإذا علمئا منها سلسلة غير متناهية صدق 
وعسشرول . 
8)!ظ 


قلنا : إن تركب من اثنين منها فقظ ما لا يتناهى » فنقول : كاف وصاد » 
وكافان وصاد . وثلااث كافات وصاد وندزيد أبداً فى عدد الكافات واحذاً حتى. 
نذهب إلى غير النهاية »افلا بد أن نقول : المركب من المتناهى مراراً متناهية 
متنأه . ١‏ : | 0 
وثانيهما : سلمنا أنه يتركب منها مراراً متناهية ؛ فير أنه قد يكون لا يجب 
الوقوف عنذها » فتكون الألفاظ غير متناهية على ما تقدم بيانه من تفسيْر غير 

قوله : ١‏ المعانى غير متناهية ؛. لأن أحد أنواعها العدد 6 . 

قلنا : : والعدد متناه إن فسرنا غير المتتاهى بما لا غاية له » فإن كل شئْ تتصوره 


من الأعداد له أول ٠‏ وهو الواحد » وآخر وهى المرتبة التى وصلنا إليها' » غير 
أله لا يجب الوقوف عند تلك الغايا 2 فالعدد متناه إن اعتبرنا تفسير غير 
المتناهى بما لا غاية له . 


قلنا : المنم لأجل ذلك " : 
0 ظ « سؤال 6 
قوله : 3 الالفاظ العامة : كالوجود والشئة " 
مراده هاهنا لفظ « وود » وشئ » بالتنكير لا بالتعريف » وهى :على هذا 


التقدير ليست عامة ؛ فإن صيغ العموم لا تدخل فيها النكرات فى الثبوت ٠‏ 
وإنغا العام معانيها » فكان الواجب أن يقول ألفاطل المعانى العامة 3 وك 


مقصوده» غير أنه توسنّع » وسمى اللفظ بما يستحقه مدلوله . 

قوله : « فيكون لفظ الوجود مقولا عليهما بالاشتراك » : 

قلنا : هذا ما قاله أكثر الاصحاب » وهو غير صحيح » ٠‏ فإن معنى قولنا : 
الوجود نفس الموجود أنه ليس زائداً عليه فى الخارج: ؛ » بل أمر يعتبره الذهن 3 


0# 


كما قلنا : الخلق نفس المخلوق » بمعنى أنه أمر ذهنى لا خارجى ٠‏ فهو في 
الحقيقة متواطئ؛ باعتبار ذلك الأمر الذهنى لا مشترك . 
ويؤكد ذلك أنه يطلق على ما لا يتناهى من الموجودات ٠»‏ والمشترك لا تكون 
مسمياته غير متناهية » ولا يطلق على غير المتناههى من غير احتياج لوضع جديد 
إلا المتواطئء » فلفظ الوجود والشئ متواطىء » على تقدير تفسير الوجود بأنه 
نفس الموجود . 
قال الإمام فى « المباحث المشرقية » : اتفق الناس على أن الشاعر لو قال فى 
رؤية الموجود مراراً كثيراً كان إيطاء وإعادة لعين المعنى الأول ٠‏ واتفقوا على 
جوار تكرار اللفظ المشترك فى الرّوئ ٠»‏ باعتبار تعدد المعانى ٠»‏ فللشاعر أن 
يقول : ريد ذهبا » وانتقدت الذهبا » ولا يكون إيطاء » فدل على أن لفظ 
الوجود غير مشترك لا تقدم بيانه أنه موضوع لمعنى ذهنى . 
تقرير 

قوله : : المقدمتين الباطلتين ؟ . 

معناه : أنّا نمنع أن الألفاظ متناهية ١‏ والمعانى غير متناهية » ومستئد المنع ما 
تقدّم من أن الكل من باب واحد » إما أن يكونا غير متناهيين » أو متناهيين 
على اختلاف تفسير غير المتناهى » فهو يشير لما تقدم من السؤال . 

قوله  :‏ المعانى التى لا تتناهى لا تخطر ببالهم » . 

يريد لا يتصورون ما لا غاية له على التفصيل إذا فسر ما لا يتناهى بمسلوب 
النهاية » أمّا بالتفسير الآخرء وهو ما له غاية لاا يجب الوقوف عندها » كما 
فى نعيم أهل اللحئة » ومقدورات الله - تعالى - فيمكن تصورهم له . 

ظ تقربر 

قوله : : لا نسلّم أن الألفاظ العامة ضرورية فى اللغات ؛ . 

يؤيده أن اللغة قد تترك مثل هذا » وقد تقدم فى أنه لا يجب أن يكون لكل 


خرف 


معنى لفظ 3 بر - ترركت ألفاظاً كثيرة أخذتها من الفرس َ أوالغرم 
رات امنا عي مدي من الوب على سيل لمانا ١‏ لبر زه 10 
البحث . 
وقول : ٠‏ لا نسلم أن الوجود غير مشترك » . ! 0 
يعلى : ل هو مشترك عرص زائد » كالألوان والطموم والروائ 3 ٠‏ قلفظة 
ا قاعدة ) 
قسم اتفق فق الناس على أن ازائد على اللضاف إليه » كحركة زيد اقلونة 
وعلمه . ١‏ 
7 اتفق الناس على أنه غير زائد على المضاف إليه فى الخارج أكذاث 
زيد وماهيته وحقيقته » فذات الشئ نفسه فى الخارج اتفاقا » فإن كان مدلول 
الذات يصدق على ذات السواد » وذات البياض » وجميع الذوات الممكنة 
وغيرها » فهو عام زائد في الذهن دون الخارج . وكذلك جميع ما ذكر معه. ظ 
وقسم اختلف الناس فيه 0 هل هو من القسم الأول م أو من القسم لثاتى؟ 
كوجود زيد » فهل هو نفسه كذاته » أو غيره كحركته ؟ 
مذهبان ٠‏ فالخصم فرع على أنه مثل ذاته غير زائد : 
والإمام منع على المذهب الآخر 0 والتزم أنه زائد عليه » كحركته ولونه , 
تقرير قوله : لم لا يجوز اشتراك الموجودات كلها فى معنى عام ؟ ‏ 
معناه : أن يكون لفظ الوجود موضوعا لتنسبة وإضافة عامة » نحو كون 
الحقيقة قبالة العدم فى خبر الوجود والمقابلة نسبة » فيكون لفظ الوجود اسماً 
لهذه النسبة دون الوجود الذى هو زائد على الماهية ٠‏ فعلى ما قاله يكون معنى 


قرف 


الوجود غير مسمى بهذه اللفظة » فإما أن يكون له لفظ آآخر لا يعلمه » أو 
يكون لم يوضع لحواز خلو اللغة عن الوضع لبعض المعانى كما تقدم بيانه . 


( ننسة ) 


زاد التبريزى بأنه قال : وقولهم : المتناهى إذا وزع على غير المتناهى لزم 
الاشتراك ء هفوة ؛ لأن المتناهى لا يفى بغير المتناهى لا بالتعبير ٠»‏ ولا 
بالاشتراك» ثم معانى الألفاظ المشتركة لها أسام مفردة ليصح أن يقال : هذا 
اللفظ مشترك بين كذا » وبين كذا . فقد قامت تلك الألفاظ مقام اللفظ 
المشترك ٠‏ واستغنت اللغة عن الاشتراك على أن فى التركيبات أقساماً مهملة ١‏ 
فلو كان وقوع الاشتراك لضرورة الإعواز لما أخلوا بتلك التركيبات . 
بمعنى أن خنفشار وشيصبان وديز ٠»‏ ونحوها مركبات مهملة لم توضع 
لشئء فلو كان الاشتراك لعدم ما يوضع لوضعت هذه الألفاظ . 

ويرد عليه فى قوله : إن المتناهى إذا وزع على غير المتناهى لا يفى به » أن 
ذلك يتم له إذا كان الواضع هو الخالق ؛ لأن وضع المخلوق فرع تصوره » 
ظ وتصوره دائما متناه . 
< أما إذا فرضنا الواضع هو الله - تعالى - أمكن أن يضع لفظأ واحداً لجميع 
المعلومات بمعنى يجعله علماً عليه » ويخصه به بإرادته - تعالى - وعلمه 
. المحيطين . ويكون هو - سبحانه وتعالى - عالماً بذلك » ونحن يتعذر علينا 
علم ذلك . ولا يلزم من تعذر علمنا بالشئْ عدمه فى نفسه ٠‏ وبهذا يتجه 
السؤال عليه فى قوله : لا بد لكل واحد من معانى اللفظ المشترك من أسام 
مفردة » بل نقول : لا يكفى لشئ منها اسم ألبتة [ غير ] 2١7‏ ذلك اللفظ 
المشترك . وعلم الله - تعالى - كاف فى ذلك ٠‏ ومن أراد تعريفه من خلقه 
بذلك . خلق له علماً ضروريا بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى » فيعلم 
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لك الخلوق من ء ولا نعم لذ امن افق آخر غير ذلك اللفظ مشر 
الذى وجد فى نفسه العلم به . ظ 
مثال لقوله يطلق المشترك حتى لا يكذب ؛ ولا يكذب بأن يعلم أن زيدا 
اشترى دارا » وشك هل الثمن ذهبا أو ركية ؟ فيقول: اشتر تراها بعين ٠‏ فإن 
ظهر أنه [ ذهب ] 2١‏ قال : هو الذى أردته بلفظ العين » أو ركية وهى عين 
الماء » قال : هى التى أردتها بلفظ العين ٠‏ وهذا وإن كان حرامآ شرعآ إلا أنه 
من أغراض الناس ٠‏ وقد يباح أحيانآً » أو يجب الكذب » والتموية لسبب 
شرعى يقتضى ذلك من تخليص أحد من القتل » أو حفظ مال معصوم 299 , 
ثم الواضع إنما يضع للغرض إما أنه مباح ٠‏ أو غير مباح» فهذا لا يلتزمه 
لواضع ٠‏ بل هذه أحكام تنشا عن الشرائع » لا عن الوضع . 
تقرير لقوله ٠:‏ المفاسد إنما تلتزم فى الواضع الواحد» اما فى القبيتين فلا». . ظ 

معئأه : أن هذه الفاسد تمنع الواضع أن يضع اللفظ مشتركا ؛ وإحدى 
القبيلتين إنما وضعت اللفظ على أنه غير مشترك ووضعته القبيلة الأخرى على أنه 
غير مشترك . ثم شاع الوضعان ٠‏ فلزم الاشتراك من [ غير ] قصد منهما 
إليه» ومما قالوا : إنه غير مشترك القرء ٠‏ قالوا: ليس مشتركا نين الطهر 
والحيض » ؛ بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما ٠‏ واختلف فى تعيين ذلك 
المشترك على ثلاثة أقوال : 00 0 
أحدها ‏ : هو الجمع من قولك : قريت الماء ذ فى الحوض إذا جمعته فيه ؛ 
والدم يجتمع فى زمن الطهر فى الجسد » وفى زمن الحيض فى الرحم .. 
وثانيها : هو الانتقال سمى قرءا لغة » والحائض تنتقل من الطهر للحيض » 
والطاهر تنتقل من الحيض للطهر . 


. سقط فى ب‎ )١( 


(؟) وهذا من باب الضرؤات التى تقدر بقدرها . 
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وثالئها : الزمان تقول العربي : جاءت الريح لقرئها ؛ أى لزمانها . 
والحيض له زمان ٠»‏ والطهر له رمان » فسمى قرءآ لذلك . 


ومن . ذلك التعزير قيل : مشترك بين الإهانة والتعظيم . ٠‏ لقولنا 7 زر 
الحاكم الجانى م فهو إهانة ٠‏ وقوله تعالى : ١‏ لتؤمنوا بالله ورسوله 
ا ا يي و م ين لي و 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرةٌ وَأصيلاً 4 [ الفتح 1ك تعظموه » 
فهو ليس بمشترك حيئئذ » قالوا : بل هو متواطئ للقدر المشترك بين ال موضعين 
[ وهو المنع ] 2١(‏ فتعزير الجناة يمنعهم من العود للجنايات » وتعزير رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - منعه من أعدائه من جميع المكاره » ومن ذلك 


العسعسة فى قوله تعالى : 9 واللَيْل إِذَا عسْعس 14 التكوير ال ]ء 
قالوا: هو مشترك بين أول الليل وآخره ٠‏ 

قال النفاة للاشتر تراك : بل هو متواطئ للقدر المشترك بينهما » وهو اختلاط 
الظلام بالضياء » وعلى هذا النحو جروا فى جميع المشتركات من الألفاظ . 

المسألة الثانية : فى أقسام اللفظ المشترك : 

قوله : مثل تسميته الخاص بأسم العام » مثاله : تسمية الإنسان بالحيوان « 
فإن الحيوان جزء الإنسان » فيصير اللفظ مشتركاً بين الجزء والكل ٠‏ وأما تمثيله 
بالمكان 4 إذا قيل لغير الممتنع ولغير الضرورى « فإن غيز الممتنع يشمل 
الواجب والممكن » وغير الضرورى هو الممكن ٠‏ فلذلك قال : إن غير الممتنع 
أعم من غير الضرورى لصدقه على غير الضرورى الذى هو الممكن ٠»‏ وعلى 
الضرورى الذى هو الواجب » وإذا اعتبرت هذا اللفظ بالتسبة إلى الإنسان 
وحده فى المثال السابق كان مشتركاً أيضاً ؛ لأنه يصدق على جزئه وكله . 


. سقط فى ب‎ )١( 


قوله : ٠‏ وإذا لم يكن اخدهما جزء. الآخر أ فلا بد وأن يكون صفة أ» ظ 
انوع ؛ لأن التقسيم وقم فيها إذا كان بينهما تعلق » والتعلق قد يكون بالجزئية '' 
ودلا وات ريا ينا ٠‏ روي اردع ابر 0 : ظ 
فلو وضع لفظ الشمسن لسخونة الماء الناشئ عن الشمس كان: مشتر 0 
يهم علق ٠‏ ولي السخوة لخاصلة لماه صفة لشم + وئة الظائر 
كثيرة لا يعسر التمثيل بها ٠.‏ | 20 
قوله : ٠‏ المشترك بين الشئ وعدمه لا يفيد إلا التردد بين التفى » والإثبات ٠‏ 
العلوم لكل لد * عترم » بل يفيد استحضار السامع ذينك النقيضين ». فتفكر ‏ 
فى أيهما المراد » وقبل ذلك كان غافلاً عن ذينك النقيضين » ا 
لوازم الإنسان أن يكون كل نقيضين حاصلين بباله . ظ ظ 
وثانيها ؛ فيد اه أحد هلين اليغين مراد اكلم » وعذا لم يكن علا . 
العا ول للا ١‏ ظ 000 
وثالئها : أنه يفيد تعيين المراد ٠‏ وحصول المقصوذ إذا اقترنت به قريئة ضعيفة ظ 
لو انفردت لم يفد تعين المراد » والمجموع المركب منها : ومن اللفظ المشترك - 


يفيد تعين المراد » فقد صار ما ليس مُفيداً مفيداً بسبب وضع هذا اللفظ ‏ ' 


المشترك. وهى فائدة جليلة َ ثم ينتقض ما ذكره بلفظ القرء ال د ٠‏ 
وهو عدم الدم ٠‏ فهما نقيضات . ظ 


وأجيب عن الأخير أنه عدم الدم عمن شأنها أن تحيض » وعلى هذا يكن ٠‏ 


ضدا لا نقيضاً » ويبنىْ على هذا التردد هل بنت المهد طاهر أم لا' ؟ فعلى ظ ش 


توجه المنع لا تسمى خائضا ولا طاهرا » كما لا يسمى [ الخراز ] 23 لا ' 
بصيرا ولا أعمى ولا سميعا ؛ ولا أصم لعدم قبوله لذلك 257 . 


. فى ب : الخرار‎ )١( 


كرف 


« سؤال ) 

قال سراج الدين : منع الوضع للنقيضين لأجل العبث » إنما يمنع من 
الواضع الواحد ٠»‏ أما من قبيلتين فلا » لعدم استشعار كل واحدة منهما هذه 
المفسدة » كما تقدم فى مفاسد الاشتراك . 

تنبيه ) 

زاد التبريزى : قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض ٠‏ والناهل للريان 
والعطشان » وبين المختلفات كالعين والشئ ؛ ووصفه نحو : تأبط شرا إذا 
| تابط شرا . 

وبين الفاعل والمفعول كالمختار يقال للذى اختار الثوب : مختار » وللثوب 
أيضا مختار » والمختص والمعتد يقال لزيد الذى اختص بعمرو ولعمرو 
المختص» وللذى اعتد بالدين » وللمعتد به » وقد يكون فى التركيب » وقد 
< يكون فى الحروف » ويجوز للشئ وعدمه » وكيف تستقيم حجة المصنف على 
نفيه مع قوله : الكلام لم يوضع لإفادة المعانى المفردة بالألفاظ المفردة ؟ بل 
وضع لاجل نسبة بعضها لبعض » وكيف يمكن أن يقال للمشترك بين النفى 
والإثبات : يفيد التردد بينهما » فإنه تصديق ٠»‏ والمفرد لا يفيد التصديق » ولو 
كان معينآ لا مشتركاً » نعم اللفظ يفيد بذكر مسماه ٠‏ فإن كان متعيئاً عرفنا أنه 
المراد » أو مشتركاً ترددنا فى مراده لشمول صلاحية اللفظ » وعدم التعيين » 
وهو غير التردد فى ثبوت المسمى وانتفائه » على أن دليله منقوض بكل لفظ 
مفرد » أو مركب وضع للأوليات » أو لمعنيين متضادين على التقابل . 

تقرير قوله : قد يكون فى المركب .0 

مثاله : قول العرب : خرج زيد وأبوه مسافر » هذا التركيب فى الجملة 
الثانية وضعته العرب ليكون حالا من زيد » وتكون الجملة فى [ موضع ] 
نصب ؛ وليكون إخباراً لا تعلق له بالاول » وإما يعلّم ذلك بالقرائن . 
وكذلك ريد فى الدار جالس » وضعت العرب الجار والمجرور فى هذا 


خرف 


نكيب ليكرن خبرا عن البتدا ٠‏ وليكون فى موضع نصب على الخال . 
وليكون متعلقاً بجالس لا موضع له من الأعراب . 2 ظ 

وفى الحروف نحو 8 الواو » للقسم والعطف ؛ وهو كثير . 

ومعنى قوله : « كيف يجتمع دليله ؟ » مع قاعدته : أن العرب لم تضع 
أوفادة المعانى المفردة أن التردد إنما يحصل بين مسميات الألفاظ ٠»‏ والنقيضان 
مفردان » فلا يفيدهما اللفظ على قاعلته .» ويرد عليه أن الومام إنما ادعى 
التردد حالة التركيب إذا قلنا ١‏ عد نت ار علا زمميا إلبيا ابم أو جلعه : 
فما أفاد إلا التردد بين نسبتين بين النقيضين . 

وكذلك قوله : التردد تصديق» وهو لا يفيده المفرد » إما أراد الإمام التردة 
حالة التركيب ٠‏ لا باللفظ المفزد وحده » كما فى قولنا : هند فى قرثها . 


ومعنى قوله : وضع للأوليات ٠‏ أو المتضادين على التقابل : أن الموضوع 


للبديهات. من التصورات نحو : الحرارة والبرودة والجوع والعطش ». .وجميع ْ [ ظ 


أحوال النفس الوجدانية' 'هى معلومة بالضرورة ٠»‏ فما لزم من كونها حاصلة 
بالعقل عدم الوضع لها الللل ار كرت جما بالبال وبري له 

وكذلك كل أحد يعلم أن الجسم ما متحرك » أوساكن » أو حى أوا ميت» 
أو عالم أو جاهل ؛ مجتمع مع غيره أو مفترق » وكل ضدين لا ثالث لهماء 
العقل يعلم أن الواقع أحدهما لا بعينه » فالتردد الذى ب بين النقيضين حاصل فى 
التردد 0 اير اللذين ا 


قوله 7 ريح أهل اللغة به 4 
يريد بأهل اللغة العلماء العيدين لضبط اللغة » كالخليل والأصمعى 


وسرماء 7 لا وافيع الغ الو يع الماك تند 
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وقوله : ٠‏ إذا وجدت الطرق الدالة على أن اللفظ حقيقة فى معناه فى لفظ 
واحد بالنسبة إلى معنيين » دل ذلك على الاشتراك » لا يتم له ذلك فى كل 
تلك الطرق » فيتم له مثل تعذر السلب يدل على الحقيقة » وإمكانه يدل على 
المجار . كمن رأى حيوانا مفترساً » فقال : رأيت أسداً لا يمكن أن يقال : ما 
رأى أسداً » وإن عبر بذلك عن ريد الشجاع أمكن أن يقال : ما رأى أسداً » 
بهذا يتم له فى المشترك ؛ فإنه لا يمكن أن يقال فى الحدقة : إنها ليست بعين 
إلا أن يراد العين بمعنى الذهب ونحو ذلك ؛ أما بمعنى الحدقة فلا » ومن أدلة 
الحقيقة تجريدها عند الاستعمال عن القرينة » فإذا أرادوا استعمال اللفظ فى 
حقيقته فى الأسد لم يأتوا بقريئة » أو فى الرجل الشجاع أتوا بقرينة » فيكون 
ذلك دليل المجار » هذا لا يتم له فى المشترك ؛ لأنه لا يستعمل إلا مع القرينة 
كالمجار » وقد يقصد الإلغار فيهما » فلا يؤتى بالقرينة فيهما » فهما سواء في 
ذلك . 

قوله : « سنبين أن الاستفهام لا يدل على الاشتراك »؛ . 

معناه : أن الاستفهام كما يكون لطلب الفهم فى المجملات يكون فى 
النصوص أيضا التى لا إجمال فيها لمقاصد : 

أحدها : حب السامع لذلك المعنى ٠‏ كما تقول لزيد : بعث لك السلطان 
بألف دينار . فتقول : بألف دينار بألف دينار يكرر ذلك لشدة فرحه به . 
وثانيها : شدة كراهية السامع لذلك المعنى » كقولك له : طلب السلطان 
منك ألْفْ ديئار » فيقول لك : ألف دينار ألف دينار » فيكرر ذلك رجاء أن 
يفسر بتفسير أقل من ذلك » مع أن لفظ الألف نص لا يحتمل المجار » فضلا 
عن كونه مجملاً . 

وثالئها : استبعاد السامع ذلك المعنى ٠‏ كمن قال : حفظت البارحة 


خرف 


[آلف](١)2‏ ورقة » 77 ذلك رجاء أن يكذب تفسه . أء ينس الح منعها 
من الضياع ( أو غير ذلك . 

ورابعها : : رفع احتمال المجاز البعيد » فإن اللفظ وإن كان ظاهر1 1 إه أنه 
يحتمل المجار [ البعيد ] 21 كمن كمن دخل دارى فاقتله » فتقول له : أتريد 
أقاربك وأصدقاءك ؟ . ظ ظ ظ ظ ض 


:وخامسها : كون السامع يعلم أن لتكلم كثير الكذب 3 ا باللفظ النصء 
فيستفهمه السامع رجاء أن يظهر له صدقه 6 أما الاستعمال فلا يدل على 
الاشتراك. ؛ لأنه كما يقع ب بين المعنيين فى اللفظط ااا 
والحقيقة. والمجاز مقدم على اللاه شتراك » فلا يدل الاستعمال على الاشتر 
لتقدم المجاز عليه ٠‏ | ش 

المسألة الرابعة : لا يجور استعمال المشترك فى معانيه على 950 هذه 
عبارته . ظ [ 1 0 
وقال الشيخ سيف اين : اللفظة الواحدة من متكلم واحد فى وقت 
واحد. إذا كانت مشتركة بين' معنيين 6 أو حقيقة فى أحدهما 6 مجازاً فى 
الآخر » ولم تكن الفائدة فيهما واحدة . هل يجور أن يراد بها كلا العنيين ؟ 
حلاف 3 وهذه العبارة أضبط للمسألة من كلام المصئف ؟؛ ؛ لأنه أطلق .. 

وانعقد الإجماع على أن اللفظ المشترك المفرد يجوز استعماله فى فعانة : 6 
فى أزمنة عدة » وفى إظلاقات عدة [ ومن متكلمين عدة ] 59) ٠‏ ولذلك 


. فى ب : مائة‎ )١( 


لا 


غلطنا من استدل من الحنفية على أن المراد بأية العدة الحيض ٠»‏ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « دعى الصلاة أَيَام أفرائك » )١(‏ |! 





)١(‏ أخخمرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت حبيش : 2805/1١‏ + ومن حديث 
عائشة: 7/١‏ (71/4) » والنسائى )١١١( ١5١/١‏ . وأخرجه البخاري فى الصحيح : 
”+/١‏ - #7" كتاب الوضوء (5) ٠‏ باب غسل الدم (5) » الحديث (54؟5) ؛ وفى 
41١‏ كتاب الحيض (”) ٠‏ باب الاستحاضة (8) »2 الحديث (9”*05) 2 ومسلم فى 
الصحيح : 77/١‏ كتاب الحيض (7) ٠‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )١5(‏ . 
الحديث (55/**”) . ومن حديث عروة بن الزبير : أبو داود فى السن : ١//او١‏ 
كتاب الطهارة )١(‏ ء باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة )١١١(‏ الحديث 
(781)» والنسائى فى المجتبى من السنن : ١86/١‏ كتاب الحيض والاستحاضة (5) » 
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (1) » والدارقطنى فى السنن : 5١7/١‏ كتاب 
الحجيضص » الحديث (5) و(5) 2 والحاكم فى المستدرك : ١75/١‏ كتاب الطهارة » باب 
أحكام الاستحاضة » وقال : « صحيح على شرط مسلم » » وأقره الذهبى .. 

ومن حديث أم سلمة : أخرجه : مالك فى الموطأ : ١/؟7‏ كتاب الطهارة (؟) , 
باب المستحاضة (9؟) . الحديث )١١6(‏ »2 والشافعى فى الأم ٠0/1١‏ كتاب الحيض 
باب المستحاضة ٠»‏ وأحمد فى المسند 9 2 “٠‏ فى مسند أم سلمة زوج النبى - 
صلى الله عليه وسلم - ٠‏ والدارمى فى السئن : ٠١١ - 144 /١‏ كتاب الوضوء ء 
باب فى غسل المستحاضة » وأبو داود فى النن : ١‏ / لإلهم١ا‏ -- 188 ء كتاب الطهارة 
)١(‏ ء» باب فى المرأة تستحاض . . . )١١8(‏ الحديث (751/5) ٠‏ والنسائى فى المجتبى من 
السنن: ١١٠١ - ١١9/1١‏ كتاب الطهارة )١(‏ » باب ذكر الاغتسال من الحيض )١175(‏ » 
وفى : ١87/١‏ - 187 كتاب الحيض (7) باب المرأة يكون لها أياما معلومة تحيضها كل 
شهر (7) . وابن ماجه بمعناه فى السن : 7٠١5/١‏ »ء كتاب الطهارة )١(‏ » باب ما جاء 
فى المستحاضة التى قد عدت أيام إقرائها .. )١١5(‏ الحديث (173؟57) . 

ومن حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن جده ديئار : أخخرجه الدارمى فى السان : 
0١‏ كتاب الوضوء ؛ باب فى غسل المستحاضة ٠‏ وأبو داود في السئن : ١/خم0.”‏ - 
48 كاب الطهارة ٠» )١(‏ باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر )١١7(‏ الحديث 
(78490) » والترمذى فى السنن : 77١ /١‏ كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة (45) الحديث )١77(‏ و(717١)‏ 2 وابن ماجه فى السنن : ٠١45/١‏ كتاب 
الطهارة 010 باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام إقرائها .. . )١١6(‏ الحديث 
(74") ء واللفظ للترمذى . 
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فقد صرح - عليه السلام - بأن الصلاة تترك فى القرء » فدل على أن المراد 
به الخيض » ٠‏ فيكون المراد بآية العدة الحيض ٠‏ وهذا غلط ؛ ؛ لأن المتكلم الواحذ 
إذا قال : رأيت عيناً. وقال عقيبها : وبعت عيئاً ٠»‏ فإنه يجور أن يريد بالمين 
الأولى الباصرة و وبالثانية الفوازة . ظ 

ولا يجور أن يستدل ند أراد فى.المرة الثانية الفوارة أنه 5 بإطلاقه الول 
الفوارة » هذا إذا كان المتكلم واحداً » فكيف والآية قرآن ؛ والحديث سنة” ؟ 
فيندرج إطلاق اللفظ المفرد د مرات فى كلام المصنف . وهو لا خلاف فيه ؛ ولا 


يندرج فى عبارة سيف الدين )01 


.» ثم قول سيف الدين أو حقيقة ومجازاً 
ليعلمنا أن النزاع كما هو فى فى ادمع بين الحقيقتين ».فهو فى الجمع بين الحقيفة 
والمجار » وبين مجازين . 5 ظ 
وقد صرح الإمام 17 القسم اثالث فى المسألة السادسة بعد هذه » إذا : ل 
الدليل على أن الحقائق غير مرادة ؛ والمجازات مستوية ٠‏ وحقائقها مستوية ٠‏ 
عل بس اتيك بهاو عل لسك العرف 7 
على ما سيأتى البحث فيه إن شاء الله تعالى » ونص على الثلاثة أبو الحسبين 
وكاب اليد 6 وضدر إلى . ظ 
وقوله : ٠‏ ولم تكن الفائدة فيهما واحدة » . 

يريد أن المستعمل قد يجمع بين حقيقنين » أو حقيقة ومجاز لمعنى عام 
< اشتراكاً فيه » يريد ذلك المشترك دون خصوص كل واحد منها » ٠‏ فهذا مجمع 
دحتي راج من لوعن لي يكن في ا .ا 7م 

© منهم من منع منه لآمر يرجع إلى القصد » . 
0 الهم بيات ات 





ْ 0/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 
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الأولى : أن المستعمل إذا استعمل فى الحقيقة يكون مستعملاً فى موضوعهء 
وباعتبار كونه مستعملاً فى مجازه لا يكون مستعملاً فى موضوعه » فيكون فى 
ا ملوضوع ؛ لا فى الموضوع » وهو جمع بين النقيضين ٠»‏ وكذلك باعتبار كونه 
مستعملاً للمشترك فى المفهوم الآخر » لا يكون مستعملاً فى الأول » وقد كان 
مستعملاً فيه » فيجتمع النقيضان . ظ 

[ الثانية : أن استعماله فى المجار يقتضى إضمار ١‏ كاف »© التشبيه » وفى 
الحقيقة لا يقتضى ذلك » فتكون ‏ كاف » التشبيه مضمراأ لا مضمراً » فيجتمع 
النقيضان ] 227 . 0 
الثالئة : استعماله فى المجموع يقنضى عدم الاكتفاء بأحدهما » واستعماله 
فى أحد المفردات نقيض الاكتفاء به » فيلزم أن يحصل الاكتفاء بالمفرد وحده » 
وألا يحصل » وهو جمع بين النقيضين . ظ 
والجواب عن الأولى : أن اجتماع النقيضين باعتبار إضافتين ليس بمحال » 
فهو من جهة أحدهما فى الموضوع . ومن جهة الآخر ليس فى الموضوع » 
فهما جهتان » كما قلنا : زيد أبو عمرو » وليس أبا خالد » فهو أب ٠‏ وليس 
أبآ » ولا تناقض » وهو الجواب عن الثانية » فتضمر : الكاف » » ولا تضمر 
باعتبار شيئين . 

وعن الثالثة : ما سيأتى فى الجواب عن نكتة الإمام . 

وقال صاحب ١‏ المعتمد » (25 : فى الإرادة معنى آخر » فقال : استعمال 
صيغة الأمر إذا استعملت فى الطلب تقتضى إرادة الفعل » وفى التهديد تقتضى 
كراهيته '. فيكون مريدا للضدين » بناء على أصله أن الصيغة تدل على إرادة 





. ما بين المعكوفين سقط فى ب‎ )١( 
. فى ب : العمد‎ )60( 
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' المأمور 3 دوت كلاء النفس . ٠‏ ثم إن هلا المانع لا يعدم جتميمع الضوز ( فنا 
ظ إرادة الاعتداد بالطهر والحيض « وتحريم الموطوءة والمعقود عليها على الأبناء لا 
ظ يقتضى ذلك ظ وهو كثير . 

قول : ومنهم من منعه لأمر يرجع إلى الوضيع ٠...‏ 

ئ « قاعدة) ‏ 

إن المجأ ز ثلاثة أقسام : 20 < < 0 
قسم افق اناس على جوازه » وهو ما قربت علاقه » وائند مجمكه أعنى. 0 
لم يجمع فيه بين مجازين . ظ 
وقسم اتفق الئاس على منعه 6 وهنو مجاز التعقيد 6 وهو ما بعدت علاقته أ 
كقول القائل : تزوجت بينت الأمير 4 ويفسر ذلك باجتماعه بوالد عاقد. 
الأنكحة بالمدينة ( معتمداً على أن داج بنت الأمير منْ لوازمه فى العقد 3 0 
لآنه ييه المبيح ومن لوارم العقدن العاقد ؟ لأنه قاعله ومن لوازم العاقد: بوم : 
لأنه والده» فلأجل هذه الملارزمات يجور . وهذه علاقة بعيدة لا تيزها العرب | 
» واتفق الناس على منعه . 00 

وقسم اختلف الناس فيه ء وهو الجمع بين حقيقتين ء أو مجارين » أوا: 0 
مجاز وحقيقة . فإن الجمع: بين حقيقتين مجاز ؛ لانه استعمال اللفظ فئ غير ' 
ظ لان ع بر سي 
ان العرب لم تهزها ٠.‏ 010 0 
ومن بن لمن من ارم بناء على أن العرب أجارتها . 3 واستعماللات لكاب | 
قوله ال ا وا 
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تقدير عدم الوضع ٠»‏ فادعاؤه المنع مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل ؛ 
وهذا أول المسألة .» هل يجوز هذا أم لا ؟ 

قوله : استعمال اللفظ فى إفادة المفردين يقتضنى الاكتفاء بكل واحد منهما « 
واستعماله فى المجموع يقتضى أن الاكتفاء يحصل بكل واحد من المفردين »2 
فيجتمع النقيضان : 

عليه ثلاثة أسئلة : 

الأول : أن قوله : الاكتفاء به » وعدم الاكتفاء إنما يتأتى فى الأوامر » 
والنزاع فى هذه المسألة لا يختص بالأوامر » بل فى مطلق الاستعمال الذى 
يشمل الأمر والنهى » والخبر فى الثبوت » والخير فى النفى » والتخصيص فى 
الحواب » أو الدليل مع عموم الدعوى لاا يصح : 

الثانى : يتعين بمقتضى السؤال الأول أن يفسر المسألة يما يشمل جميع صورها 
الأربعة » وهو إضافة الحكم الذى يشمل الأمر والنهى » وخبر الثبوت» وخبر 
النفى ٠‏ ونقول : الاستعمال له تفسيران : 

تفسير أعم » وتفسير أخص ٠»‏ فالتفسير الأخص أن استعمال اللفظ معناه : 
أن الحكم مضاف للمستعمل فيه ٠‏ ومسكوت عن غيره » والتفسير الأعم أنه 
مضاف إليه مع السكوت عن غيره » والنكتة إنما تتم على تقدير تفسير 
الاستعمال بالمعنى الأخص .2 حتى يكون استعمال اللفظ فى المفرد . 

معناه : أنه مطلوب وغيره غير مطلوب [ وقد كان مطلوباً ]) من جهة طلب 
المجموع ٠»‏ فيكون مطلوباً وغير مطلوب » فيجتمع النقيضان » وهذا هو معنى 
قوله : يحصل الاكتفاء به أن غيره غير مطلوب . ْ 

وإذا تقرر أن النكتة إنما تتم على تقدير [ تفسير ] 2١7‏ الاستعمال بالمعنى 


. سقط فى ب‎ )١( 


0 


الأخص ٠‏ فحيتكل نقول | : التفسير الأخص باطل قطعاً ؛ لأنه لو صح فإذا 
أوجب الشرع الصلاة أولٍ الإسلام » فيكون معناه أنها واجبة » وغيرها غير 
واجب 0 :'فإذا أوجب بعد ذلك الصوم 4 أو غيره يكون ذلك ناسخاً . أو 
معارضا لما تقدم من الدليل الدال على وجوب الصلاة » ويكون كل نص يأتى 
بالثبوت يناقض ما تقدمه ؛ لآنه تقدم نفيه » وهو باطل إجماعاً . 


وإذا قال القائل : زيد موجود 2 يقتضى أن غيره غير موجود ٠‏ 1 أنا 
مسافر معناه : وليس فى :العالم مسافر غيرى أو أنا عطشان معناه : وليس فى 
العالم عطشان غيرى» وهو باطل بالضرورة ٠‏ وأن العرب لا تقصد مثل مذاء 
فضلاً عن أن يكون ذلك تفسير استعمالها لألفاظها » وإذا ظهر بطلان التفسير 
الأخص تعيّن أن يكون مفسر بالمعنى الأعم ٠‏ وهو أن الخبر مطلوب'» ره 
مسكوت عنه ء ولا تناقض بين كونه مطلوبآ من جهة طلب المجموع ٠‏ وكونه 
مسكوتا عنه من جهة استعمال اللفظ فى الفرد الآخر فإن السكوت عن الطلب 
ليس تصريحاً بعدم الطلب . ففرق بين عدم الدلالة ٠‏ وبين الدلالة على 
العدم. 0 ظ 0 

والتناقض إنما يأتى من الثانى دون الأول . 

الثالث : سلمنا تفسير الاستعمال بال معنى الأخص ء ومع ذلك فلا يحصل ؤ 
مقصود الإمام » وذلك أن موارد الاستعمال أربعة - كما تقدم - فيحصل 
مقصوده فى الأمر ٠»‏ وخبر الثبوت ٠‏ دون خبر النفى والنهى ؛ ؛ لأن الأمر ظ 
بالمجموع أمر بأجزائه » والخبر: عن ثبوت المجموع خبر عن ثبوت أجزائه » 
فيلزم حصول حكم المجموع فى أجزائه طلبا أو خبرا » والنهى عن المجموع 
ليس نهياً عن أجزائه » فإذا حرم الله - تعالى - الظّهر خمس ركعات لا يلزم 
أن يحرم جميع ركعات الخمس ٠»‏ بل يكفى فى النهى عن المجموع ترك جزء 

منهء أى جزء كان » ويخرج عن عهدة النهى ٠‏ ولذلك حرم الله - تعالى ٍ 
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مجموع الأختين ٠‏ ومجموع المرأة وابنتها » وخرجنا عن عهدة ذلك النهى بترك 
إحديهما » وكذلك الخبر عن النفى يكفى فيه نفى جزء من ذلك المجموع . 
فإذا قلنا : ليس عنده نصاب صدق ذلك بنفى دينارين من النصاب 5 

إذا تقرر هذا فنقول : النهى عن المجموع يقتضى أن يخرج عن عهدة النهى 
بترك جزء لا بعينه لا يتعين له جزء معين ٠‏ واستعمال لفظ النهى فى أحد 
الأجزاء عيئاً يقتضى أن يكون ذلك الجزء الذى استعمل اللفظ فيه منهياً عنه ١‏ 
وغيره غير منهى عنه » فيكون الحزء الآخر غير منهى عنه » ولم يثبت له أنه 
منهى عنه من جهة النهى عن المجموع » فلم يوجد إلا أحد النقيضين ٠»‏ وهو 
كونه غير منهى عنه:» أما منهى عنه فلا » وكذلك استعمال اللفظ فى الجزء 
الآخر يقتضى أنه منهى عنه » وهذا الجزء غير منهى عنه » ولم يكن هذا الجزء 
منهيّاً عنه من جهة النهى عن المجموع » فلم يجتمع النقيضان » وكذلك فى 
خبر الدفى ١‏ إذا أخبر عن نفى المجموع يكون منفياً لحزء منه غير معين » 
ويكون استعمال اللفظ فى أحد الفردين معناه : أنه منفى » وغيره غير منقفى ٠‏ 
فيكون الجزء الآخر غير منفى ٠‏ وإن لم يكن منفياً من جهة نفى المجموع » 
فلم يجتمع فيه النقيضان » وكذلك استعمال اللفظ فى الآخر كما تقدم فى 
النهى ١‏ فعلمئا حيتئذ أن نكته لا تتم » وإن فسرنا الاستعمال بالمعنى الأاخص 
إلا فى قسمين » ويبطل فى قسمين »2 ومتى كانت الدعوى عامة » والدليل 
خاص لا يسمع ذلك الدليل » كمن قال : الحيوان كله حرام ؛ لأن الختزير » 
حرام 14 أو العدد كله زوج م أن العشرة زوج 4 فلا يتم ذلك فى شرع 
الاستدلال . ظ 

فإن قلت : بل اجتماع التقية لنقيضين على هذا التقدير فى هذين الة لفقسمين حاصل ؛ 
يأن المجموع إذا كان منهياً عنه 2 وغيره غير منهى عنه ٠‏ ومن جملة اعتباره 
ذلك الجزء » وذلك الجزء الآخر » فيكون كل واحد منهما غير منهى عنه . 


يحفق 


جه ضح انق كل مام يديك بياب بيجن | ظ 
أنه منهى عنه ٠»‏ وغير منهى عنه. » وهو جمع بين النقيضين . . [ 
وكذلك إذا استعمل اللفظ فى أحد الحزئين كان منهياً عنه » 50 الآخر 
غير منهى عنه » فثبت له عدم النهى من هذا الوجه ٠»‏ ومن جهة استعمال 
لان في يكون نيا 1ج ]117 ., ٠‏ فيجتمع فيه النقيضان » وكذلك إلقول فى 
خبر النفى » فعلمنا أن الجمع. بين النقيضين لازم ايض على ها التقدير فى 
هذين القسمين ٠‏ كما هو لازم فى الأمر » وخبر الثبوت . 0 ١‏ 
قلت : ما ذكرته مسلّم » غيز أن المقصود إنما هو إبطال اجتماع النقيضين من 
جهة استعمال اللفظ فئ المجموع ؛ ومن جهة استعمال اللفظ فى أحد 
الجزءين» وكون أحد النقيضين يحصل من جهة استعمال اللفظ فى المجموع ‏ 
والنقيض الآخر من استعمال اللفظ فى الجزء الذى يقابله ٠‏ فثبت أن هذه 
المقدمة بما هى هذه المقدمة لا تتم . 0 ؤ 
ما أن النقيضين يجتمعان بطريق آخر فلا أمنعه ٠‏ لكن اللصنف لم يدعه ». 
إنها ادعى تلك المقدمة فقط » فكان الإيراد عليها أسئلة خمس : ئ 
الأول : قال سراج الدين : النزاع فى استعماله في كلل واحد من المفهومات 6 
لا فى كلها » وبينهما فرق بمعنى أن المحال إنما ينشأ من الاستعمال ذ فى المجموع 
من حيث هو مجموع . والنزاع إنما هو فى كل فرد فرد على حياله '.لاافى 
مجموعهما ٠‏ فمحل النزاع كلية ٠‏ والمخال إنما نشأ عن الكل والفزق بين 
الكلية والكل ما تقدم فى دلالة اللفظ . ظ 
الثانى : قال : : استعمال اللفظ فى ا معنى لا يوجب الاكتفاء به مع استعماله فى 
بره معه » كاستعمال العام في كل واحد واحد من أقراده ٠‏ وأقراد أتواعة ٠‏ .. 





(0) سقط فى به . 
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الثالث : قال : المحال المذكور يلزم من استعماله فى كل واحد من الفردين» 
فلا حاجة إلى المقدمة الأولى » يعنى بالمقدمة وضع اللفظ للمجموع » 
واستعماله فيه ؛ لأن استعمال اللفظ فى أحد المفردين يوجب أن الآخر غير 
مطلوب ٠‏ [ وفى المفرد الآخر يقتضى أن الأول غير مطلوب ٠‏ فيكون كل 
واحد منهما مطلوباً » وغير مطلوب ] 237 . 

الرابع : قال : إن عنى بالوضع ما يعم الحقيقة والمجاز . لم يلزم من 
استعمال اللفظ فى جميع معانيه استعماله فى المجموع . وإن عنى به المختص 
بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه » يعنى : إن أراد 
أنه موضوع للمجموع [ بطريق المجاز ] لا يكون من جملة معانى اللفظ لآن 
معنى اللفظ إنما يتناول المسمى بطريق الحقيقة » فلا يلزم الاستعمال [ فيه 216 
وإن عنى بالوضع الحقيقة لا يلزم من عدم الوضع بهذا التفسير عدم جواز 
الاستعمال بطريق المجاز ؛ لأنه عند الخصم مجاز جائز . 

الخامس : قال الشيخ تقى الدين : أصل هذه المسألة يشكل الخلاف فيها بم 
أجمعوا عليه من جموع الاعلام » نحو الزيدين ٠‏ ولفظ العلم مشترك قطعاً 
لوضعه للمختلفات . وإذا جمع أريد جميع تلك المختلفات ٠‏ وكذلك التثنية 
فقد استعمل اللفظ المشترك فى الاثنين من مسمياته » وفى جميع مسمياته . 
وهى صورة النزاع » ولا خلاف فيه » فيكون حجة لمن أجاز على من منع . 

والجواب عن الأول : أن البحث فى الكل من حيث هو كل إنما نشأ من 
الترديد فى أنه هل وضع للكل'أم لا ؟ فلما فرضنا أنه وضع للكل صار الكل 
أحد المسميات » ولزم من عموم الاستعمال فى الجموع ٠‏ والمفردات اجتماع 


. سقط فى ب‎ )١( 
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وأيضا ققد يكون لفظ فى اللغة موضوعا للمفردات واجموع يكوة سحل 
النزاع فى المفردات والجموع ؛ لأنه بعض مفردات اللفظ . ٠‏ فما ذكره الإمام لا 
عاب مج اللرل وكين عر بعويه . ا 
٠‏ وعن الثاتى : أن مسمى العام شئ واخد ) وهو القدر المشترك بين أفراده ٠»‏ 
بقيد يتبعه فى محاله بحكمه على ما يأتى بسطه فى العموم إن شاء الله تعالى؛ 
فالعام إنما استعمل فى معنى واحذ » فليس هو نظير المشترك ؛ لأن مسمياته 
متباينة » بل منع الاكتفاء صحيح كما تقدم » أما التشبية بالعموم فلا ِ 
وعن الثالث : أن المحال إذا كفى فيه مقدمات ٠‏ وألزم ذلك.المحال بمقدمات 
أخرى لا يقدح ذلك فى إثبات الدعوى ٠‏ فإن اللارم للمستدل إثبات دعواة” 
بطريق » أما أنه يمكنه اختصاره » أو العدول عنه إلى غيره » فليس ذلك من 


الأسئلة المتوجهة من أن تلك المقدمة أدى إليها الغرض والبحث فى الترديد» > ا 
أنه قصدها ايتداء : 


[ وعن الرابع : أنه مع ٠‏ وقد تقدم أنه مصادرة » كن هنا 
القدير في ترديد » وذلك ل ترديد فيه ع 00 : 00 
وغن الخامس : أن الأعلام إذا جمعت ذهبت العلمية عنها , ولذلك قال 
النحاة : يجب تعريف تثنية العلم وجمعه بالآلف واللام ليخلف عليه بتعريف . 
اللام ما ذهب عنه من تعريف العلمية » فلا يجوز أن تقول : جاءنى زيدون 7٠‏ 
بل الزيدون » فإذا ذهبت العلمية بسبب التثنية الجمع لم يق إلا كوه ا 
باسم زيد + فيكون تكرة مثواطتا. بمعنى واحد لا م مشتركاً » » بل يصير كالصاحين! 
والمؤمنين » فلا حجة فيه للمجوزين » يخلاف إذا استعمل الشترك فى 


. سقط فى ب‎ )١( 


٠‏ 6 با 


معانيه» كل واحد منها باق على خصوصه »حتى لو قصد إلى معنى عام بين 
أفراده كان مجاراً جائزاً إجماعاً 4 وقد تقدمت الإشارة إليه فى كلام سيف 
الدين . 

قوله : ١‏ الصلاة من الله رحمة ؛ . 

هذه العبارة لا يكاد يوجد للفضلاء والعلماء غيرها » وهى مشكلة ؛ فإن 
الدعاء إذا كان محالاً على الله - تعالى - يتعين صرفه لمجاره الجائز على الله 
- تعالى - وتفسيره به » والرحمة حقيقتها رقة الطبع ٠‏ فهى أيضاً مستحيلة 
على الله - تعالى - فتفسير المستحيل بالمستحيل غير لائق ٠‏ ويصير كما إذا قيل 
لنا : ما معنى قوله تعالى : 8 إن ربكم الله الّذَى خَلق السماوات والأرض فى 

سئة أيام ثم اسْتَوَى عَلَى اعرش © [ الأعراف : 54 ]. 

فنقول : معناه : جلس »2 » وإذا كان لاد من ذكر مستحيل يحتاج إلى تأويل . 
فيخلى اللفظ الأول على حاله » ولا حاجة إلى التطويل » فكذلك هاهنا 
الرحمة محتاجة للتأويل كالدعاء » فيقتصر على لفظ الدعاء والصلاة » ولا 
حاجة إلى تفسيرها ٠‏ بل كان ينبغى أن يذكر المجاز الجائز على الله - تعالى - 
فيقال: : الدعاء من الله - تعالى - معناه الإحسان ٠‏ وهو جائز على الله 
تعالى . 

قوله : « ومن الملائكة استغفار » يوهم أن هذا متعين فى حقهم ٠‏ بل لو 
قال: الدعاء من الملائكة باق على حقيقته كان أصوب ٠‏ وإنما بعثه على ذلك 
أن الدعاء المحكى عن الملائكة فى الكتاب العزيز هو الاستغقار فى قوله 
تعالى: « نَكَاد السموات يَفَطَرْنَ من فَوقهن واللائكة يحون بحَمْد ربهم 
ريست يترون لمن فى الأرض ألا إن الله هو العفُورٌ الرحيم 4 [ الشورى: 6 ]ء 
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دنع ذلك فقد حكى اله تال 2 مس ١‏ رك نكل ره 
رحهة وعلما افر لين نبوا واوا لَك وهم عَذَاب المتحيم؛ رما ئ 
وأذخلهم جنات عن التى وعدتهم : ومن صلّح من آبائهم وآزواجهم ١‏ 
وَدرياتهم4 1 غافر ١‏ 18+ نيل انها عجترمة لين الاتصبال عثير ظ 
الاستغفار واقعاً . 0 ا 
قوله ' أراد بهذه اللفظة امنيين ؛ تمنوع ء ٠‏ بل الخبر الأول مضمر ء تقديرة 
أن الله تعالى يصلى ٠‏ والملابكة يصلون . فالمضمر يستعمل فى معنى أ 
والمنطوق به فى معنى آخر . ظ ا 
سلمئا آنه مستعمل فى المعنيين . هص 
لأن لفظ الصلاة لم يوضع للإحسان » بل هو سببه » فهو من باب إطلاق 
السبب على المسبب ٠‏ والدعؤى استعمال المشترك فى معانيه . 0 
فإن قلت : : إغا حسن الاستدلال بمثل هذا ؛ لان محل التزاع فى الحقيقتين 
والمجارين » والمجاز والحقيقة سواء . 
قلت : : هذا خسن ء غير أنه.فى. أجوبته منع من ذلك © وقال : يجب أن 
يعتقد أن للفظ كما وضع للمفردين وضع للمجموع » فجعله من باب المشترق 
لا بما ذكرته » فلا نجيب عنه بأنه أراد ما صرح بخلافه ٠‏ - 0 
سلمنا أنه حقيقة فى الرحمة ٠.‏ كما قال العَرَالى فى ١‏ المستصفى » لملا 
يجوز أن يكون استعمل ف معنى مشترك بينهما ؟ وهو تعظيم الرسول -. صلى 
لله عليه وسلم -.وهو معنى واحد مجاز مفرد متفق عليه » وحمل كتاب الله 
- تعالى- على المتفق عليه أولى من حمله على المختلف' فيه من استعمال 
الخراداي عبر ا 0 


؟7ن/ا 


قوله : « أراد بالسجود هاهنا الخشوع ؛ لأنه المتصور من الذوات ؟ . 

قلنا : هذا يفهم فى عرف الاستعمال أن المراد الخوف والخشية ؛ لأنه المفهوم . 
من خشوع قلوب العباد فى الصلاة وغيرها ٠.‏ وذلك متعذر من الحبال 
والشجرء والكل مراد بمعنى واحد ٠‏ بل المراد - هاهنا - بالخشوع الانقياد 
لقدرة الله - تعالى - بالتأثير فيها جحدت ذلك أو آمنت به » جهلت أو 
علمت ٠‏ فالدهر تتصرف فيه قدرة الله - تعالى - قهراً » وإن كان غير مأمور 
بذلك . ولا عالم به » وكذلك الشجر والجبال ‏ تتصرف فيها قدرة الله - 
تعالى - قهراً وإن لم يكن لها شعور بذلك . فهذا هو الخشوع » وهو مسماه 
اللغوى . 

كما قال الشاعر [ الطويل ] : ْ 
.00000 ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 
يصف جيشآ عظيمآ مر على الآكام » وهى المواضع المرتفعة من الأرض ١‏ 

وشأن ذلك فى العادة أنها تنهدد » وتذهب وتنقاد للحوافر بالسجود والسحق 
والهد والمحق . 

قوله : 3 أراد بالسجود المعنيين 4 . 

قلنا : لا نسلم » بل يأتى سؤال الإضمار » ويكون التقدير : ويسجد له كثير 
من الناس » فصدق لدلالة الأول عليه كما حذف الخبر فى الآية الأولى لدلالة 
الآخر عليه عكس هذه » ولا يأتى سؤال الغزالى فى أنه مستعمل فى معنى 
عام » وهو الدلالة على تعظيم الله - تعالى - لأن الدلالة لا تختص ببعض 
الناس » بل الجميع البار والفاجر » يدل وجوده على وجود الله - تعالى - 
وصفاته العلا » فالتنصيص يقتضى تغاير المعنى » غير أنه مجاز فى وضع 
الجبهة على الأرض ويأتى السؤال السابق . 


| : عجز بيت وصلره‎ )١( 
010000 بجمع تضل البلق فى حجراته‎ 
. 7٠١/١ : ينظر تفسير القرطبى‎ 


ونب 


< قو : ( إذا كانت الوا من أمل الاجتهاد أراد الله - تعالى - متها الاعداة 


قلنا 006 من صورة النزاع » إنما صورة 56 استعمال الف 
لمشترك على سبيل الجمع ٠‏ وهاهنا إنما أراد أحدهما لا بعينه على ما يؤدى إليه 
اجتهادها فلا جمع » ولو صح هذا الدليل لكان المجور أقوى منه ٠‏ وهو أن' 
الله - تعالى - أراد من كل مجتهد أن يعتقد أن مراده إِمّا الحيض / ثانا 
الطهرء وقد وقع القولان فى علماء ء الأمة » فيكون الله - تعالى - قد استعمل 
لفظ الأقراء فى اجن اسم ؛ لأن كل طائفة. قالت بأن الله - تعالى 7 
أراد أحدهما . 

قالت الحنفية : الحخيض . 


وقالت غيرها الطهر. ٠‏ وكلاهما حكم الله صحيح مقر : فى الشريمة 1 
فيكون الله - تعالى - أرادهما غلى هذا التقدير . 

قوله : قال سببوو يه . : القائل لغيره 8 الويل لك دعاء وخخجبر 4 جعله مقيدا 
للأمرين . ظ 0 
قلنا : قوله : دعاء وخبر لم يقل : موضوع لهما ١‏ بل معناه يستعمل قن 

و لدمرظ ه 

الخبر تارة » وفى الدعاء أخرى » وكذلك_ # سلام 4 [ الزعد 0 
4 دعاء وخبر على هذا المعنى  ١‏ بل ار به تنما لاد يجت عله ظ 

بيانه : أن الخبر لا يكون إلا عمًا يعتقد حصوله » والدعاء لا يكون بمعلوم 
الحصول » فلا يجوز أن يقال : اللهم اجعل الأرض تحتاً والسماء فوقا 5 ولا 
اللهم لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطانا » لقوله عليه السلام : « رفع عن أمتى 
الخطأ والنُسيان وما استكرهوا علَيْه » . 0 
وكذلك كل ما هو من هذا الباب » فحيتذ هما ضدان » والضدان لآ 


3 


+هدذ 


يجمع بينهما فى محل واحد . إذا تقرر هذا - قال أرباب علم البيان : إن 
أصل الدعاء صيغة الأمر ٠‏ فتقول : اللهم اغفر لنا » هذا هو الحقيقة » ثم 
يستعار لفظ المستقبل للدعاء مجارا » إلا أنه خبر » والخبر متعلقه واقع متقرر » 
يستعار للدعاء على سبيل التفاؤل بالوقوع ع فهذا. فى الرتبة الثانية ٠»‏ والرتبة. 
الثالثة أن يقال : غفر الله لنا » فيكون أبلغ من المضارع ؛ لأن الماضى دخل 
مسماه فى الوجود بخلاف المضارع ٠.‏ وهو وإن كان خبراً مجزوماً بوقوع 
متعلقه غير أنه لم يدخل الوجود » فتكون استعارة الماضى أبلغ من استعارة 
المضارع فى معنى التفاؤل ٠‏ وفى الأحوال كلها لم يخبر عن وقوع المغفرة » 
بل مقصودنا الطلب 'لما لا نعلم وقوعه ء» فكذلك ويل له » أصله الخبر'» 
ويستعار للدعاء تفاؤلاً » ووقت الاستعارة لا يكون خبراً » بل دعاء » ووقت 
عدم الاستعارة يكون خبرأ » ولا يكون دعاء » فما اجتمع فى الاستعمال . 

قال القاضى تاج الدين رحمه الله : الدعاء والخبر لا يكونان إلا فى 
المركبات ٠»‏ والنزاع إثما وقع فى الاشتراك فى المفردات » فكيف يحسن 
الاستدلال بالمركبات ٠‏ وهذا السؤال يتم إذا قلنا : إن العرب ما وضعت 
المركبيات على رأى المصنف ؛ لأنه جعل المجار المركب عقلياً » فيرد عليه 
السؤال التزاماً . 

أما إذا قلنا : وضعتها على ما هو الحق » ويأتى بيانه فى أن المجاز المركب 
عقلى » فلا يرد السؤال ؛ لأنها إذا كانت موضوعة دخل فيها الاشتراك . 

قوله : فى الجواب للألفاظ كما وضعت للآحاد وضعت للمجموع ٠»‏ يرهد 
أن النكتة التى ذكرها قطعية عقلية » وإذا تعارض العقل والنقل يتعين تأويل 
النقل للعقل على القاعدة ٠‏ فيتأول أن هذه الألفاظ وضعت للمجموع 
والأفراد» فيمكن الجمع بين التكتة وبينهما ٠‏ إنما منع من استعمال اللفظ فى 
جميع المسميات ٠‏ وعلى هذا التقدير لم يستعمل إلا فى أحد المسميات ٠‏ فلا 
تعارض غير أنك قد علمت أن النكتة غير تعيينية ولا ظئية » فلا ضرورة لهذا 


'ظ 


التأويل » بل لا يجوز حينئذ ؛ لأن التأويل بغير عاضد من الادلة المح 
غير جائز » بل هذا التأويل قصد به دفع سؤال عنه ٠‏ فلم يندفع . وحق على" 
نفسه به سؤال لا يندفع . وهو أن مراده حينئذ بتلك الآيات ليس ليس الجمع بين 

الحقيقة والمجار » بل الحقيقتين » وقد علمت أنه ليس كذلك : فَسدّ باب 
ظ التأؤيل له فى تلك الآيات بهذا التأويل المذكور هاهنا .. 


قوله : ٠‏ بعض المانعين جور ذلك فى لفظ الجمع ' : 
قلت : وجه شبهته أن الجمع يتخيل فيه تكرر اللفظ ع واللفظ إذا تكرر' 
جازت المسألة إجماعاً » ا غير ما ويه بلاق كان 
بيأنه لكن هذا التخيل باطل ١‏ فإ صيثة المع صيقة مقرفة » وضعت 
للدلالة على الجمع » كما يدل المفرد على المفرد . 
فإذا قلنا : أقراء 3 فليس فيها ثلاث قافات » وثلااث راءات حتى يتخيل فيه ظ 
ثلاث لفظات . بل قاف وراء واحدة » فهذه الشبهة ساقطة . ظ 
قوله : الحق أنه لا يجو ؛ لأن معنى قوله : اعتدى بالأقراء : اعتدى بقرء 
وقرء. 0000000 ظ 00 0000 ا 
قلنا : هذه العبارة تقتضى أن الجمع معناه النطق بصيغة المفرذ مرتين + وهذا: 
يناسب الجوار لا المنع » ابل ينبغى أن يكون معنى اعتدى بالأقراء :اعتدى ‏ 
ا ا ل سين لا 
الامتثال على بيان المراد بالقرينة » كما فى المفرد . 
قوله : ؛ الجمع لا يفيد إلا عين فائدة الإفراد » . 0 
يريد فى تعيين المسمى لا فى التعدد والاتحاد . وإلا فالجمع فيه كثرة" 
بالضرورة ٠‏ وظاهر لفظه يقتضئ: أن المفهوم من الجمع هو المفهوم من المفرد ٠»‏ 


المع 


و و 
اثنين الذى هو التثنية أم لا ؟ 

فإن قلت : ذكر الإفادة فى المشترك غير سائغ ؛ لأن المشترك مجمل ٠»‏ 
والمجمل غير مفيد بمعنى غير دال . 

قلت : مسلم ٠‏ غير أن اللفظ المشترك يفيد أن المراد مسمياته دون غيرها 
كالقرء » فإنه يفيد أن المراد لا يعد الحجيض أو الطهر ٠‏ فهذا هو المراد فالإفادة 
لا تعين المراد عينئاً 

قوله : : أما فى جانب النفى » اندي قاط على ل ترات ما إستعيله 
فى إفادتهما جميعاً » . 

قلنا : القصد بهذا الكلام التفرقة بين الإثبات والنفى » ولا فرق عند العرب 
بين قولنا :. عند ريد عشرة » ليس عنده عشرة ٠»‏ فإن لم يكن لفظ العشرة 
موضوعا لمجموع الخمستين لا تثبت العشرة فى الأول » ولا تنفى فى الثانى . 
وإن كان مراده بالاستعمال فى النفى على سبيل المجاز ٠»‏ فما الفرق بين 
المجاز فئ المجموع ثبوتاً أو نفيآ ؟ هو جمع بين المسميين فى الإثبات والنفى ٠‏ 
فالجمع إن كان ممتنعاً ففيهما ء وإلا ففيهما . 

وإن قلت : الفرق أن نفى المجموع يكفى فيه جزء ما غير معين » بخلاف 
الثبوث لا بد فيه من جميع الأجزاء » والاستعمال على هذا و فى التفى إنما وقع 
فى مطلق الزء السابع » لا فى المعين ٠»‏ قافترقا . 

قلت : مسلّم » هذا تخيل حسن » غير أن القضاء على المجموع بالنفى فرع 
الجمع بين المعنيين فى الذهن ٠.‏ حتى يقضى على مجموعهما بالنفى . 
والاستعمال حينئذ فى المجموع » وهو المقصود بالاستعمال ٠‏ ومطلق الجزء 
يحصل المقصود ؛ لأنه المستعمل فيه » ولو كان مطلق الجزء هو المستعمل فيه: 


لاث /ا 


ويلزم من نفى المعنى العام نفى جميع جزئياته ٠‏ فيلزم نفى كل فرد ». وهو. 
خلاف المقدر ١‏ ويكون حيتئذ بمعنى التواطؤ ٠‏ لا بمعنى الاشتراك < 
ويمكن اموه آذ الى ل قي إلا رقع مضي الإيجاب » 1 00 
قلنا : لا نسلم ء فإن مة مقتضى الإيجاب فى قولنا : « فى الدار رجل » بطلق 
لا يفيد إلا رجلاً واحداً . ' 
وقولنا : ١‏ لا عل أل يفيد نفى كل رجل > 1 فقد اختلف 00 
لنة . ظ < 0 
٠ :‏ ستتكلم على الاحتياط » : 
ار ما و لان إن 
قال لعبده :: انظر إلى العين » فاخذ ينظر إلى ذهبه » أو عين امرأته » ربما كره 
ذلك السيد لثلا يطلع السلظان على ذهبه فيصادره » أو تمتد النفوس إلى امرأته 
نتفجرها . ' ش | 7 
ظ ( تنبيه ا 
ازاد تاج الدين أن قوله : 1 يَصِلُونَ » فيه ضمير عائد إلى الله - تعالى 0 
وآخر إلى الملائكة عليهم السلام: وتعدد الضمائر كتعدد الأفعال » ولا نزاع فيه 
إنما النزاع فى المرة » وهو الجواب عن الثانى ؛ لأن المعطوف يمثابة الأقغال  .‏ 
وعن الفالث : أن ذلك بان كون اللفظ مشتركا لا بيان الجمع » ويرد عليه أن 
قوله : « فيه ضمير ؛ يحتمل ثلاثة أوجه : 0 
< أحدها : أن الخبر مضمر كما تقدم 0 وهو لا يتنظم لقوله : وتعده الضمائر 
كتعدد الأفعال » فيصير معنى كلامه تعدد الأفعال كتعدد الأفعال 0 فيصير. 
نسبتها للشئ بنفسه ؛ فإنٍ الفعل المضمر غير المنطوق به » فالأقعال متعددة 


مها 


وئانيها : أن يريد أن ضمير ‏ الواو » يشمل اسم الله - تعالى - لانه من 
جملة الظواهر التى تقدم ذكرها » وهذا هو مقصود الخصم ٠‏ ويبطل قوله : 
«تعدد الضمير كتعدد الافعال » » وإلا لزم أن يكون هاهنا آلاف من الأفعال ؟ 
لأن « الواو » مشتملة على آلاف من الملائكة . ٠‏ 

وثالثها : أن يريد أن فيه ضميراً منفردًا غير 8 الواو » ويعبر عنه » قهو مثلاً 
وهو ظاهر كلامه » وهذا خلاف إجماع النحاة ؛ لأنهم متفقون على أن 
#يصلون ؛ ونحوه من الافعال التى هى على هذا المنوال 2 يفعلون » ليس فيه 
ضمير إلا ١‏ الواو »؛ فقط . 

وأما قوله : « وهو الجواب عن الثانى ؛ ؛ لأن المعطوف بمثابة الأفعال بخلاف 
المعلوم من اللسان ؛ لأن المعطوف هاهنا الملائكة » ولا يقول أحد تمن له علم 
باللسان العربى : إنه فعل ولا بمنزلة الفعل هاهنا » ثم لو سلم له أن المعطوف 
كالفعل يبطل قوله » وهو الجواب عن الثانى ؛ لأنه إنما قرر فى الأول أن فى 
يَصلُونَ » ضميرا » والمعطوف ليس ضميراً » فليس هذا ه الأول حتى 
يقول : هو الجواب عن الثانى » بل كلام النحاة هاهنا فى العطف» أن لهم 
ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أن حرف العطف قام مقام العامل فى المعطوف . 

وثانيها : أن المعطوف إما ارتفع وانتصب وانخفض بحرف العطف نفسه . 
وثالئها : أن العامل مضمر مع حرف العطف ٠»‏ والأول المشهور عند 
البصريين» فإن أراده فلا ضمير حيئئذ » ولا تعدد للأفعال هاهنا ؛ لأن العطف 
على معمول : إن ؛ لا على معمول ‏ يُصَلُونَ ؛ . 

وإن أراد الثانى » فلا ضمير أيضاً ولا تعدد » وإن أراد الثالث ٠‏ فلا ينبغى 
أن يقول : المعطوف يقوم مقام تعدد الأفعال » بل المعطوف هاهنا لم يقم 


0 


مقامه ؛ لانّا اضمرنا « إن ؟ » ولم نضمر فعلاً » ولم قم شيئا مقام شئ على | 
هذا التقدير » وبالجملة فكآن فى نفسه شيئا لم يأت بعبارة تذل عليه + بل 2 
بعبارة لا تستقيم على تقدير من التقادير الصحيحة عند أئمة اللغة . '/ 


ويرد عليه فى الثالث أنه سَلَمّ فيه الاشتراك » وهو غير مسلم . 

وراد صاحب : المنتخب ؟ وغيره» فقال فى أول المسألة : لا يجور استعمال ' 
اللفظ المشترك فى جميع معانيه خلافا للشافعى [ والقاضى عبد الجبار ] 209 
وغيرهما 20 فإنهم قالوا : إذا تجرد عن القرائن الخصصة وجب حمله إغلى ' 
الكل » وقد علمت فيما :تقدم أن الاستعمال غير الحمل » وأن الاستعمال ' 
صفة للمتكلم » والحمل ضفة للسامع ٠‏ وأن الأول الدلالة باللفظ ٠‏ والثانى . 
دلالة اللفظ » وقد تقدم الفرق بينهما من خمسة عشر وجهآ » وإن جعل' 
أحدهما عين الآخر غلطا »: وإذا كانا متباينين فيصير معنى كلامه كقول القائل : 7 
لا تجب البسملة فى الصلاة خلافاً للشافعى » فإنه قال الترتيب فى الوضوم' 
واجب » وهذا غلط من القول ٠‏ بل لا نذكر عن الماخالف إلا نقيض ما ذكر' 
عن المستدل » وهاهنا أحد النقيضين من مسألة والنقيض الآخر من 0 
أخرى ففسدت العبارة . ظ ظ 


والإمام فى : المحصول »© لم يقل هكذا وا ذكر لحمل فرعا فى آخر . 
المسألة» وفرعه على الول بالجوار . فلم درك عليه هذا الإشكال . 1 بل 
مكدب بلمسايد “احير باز خييد عليه 490+ 


)١(‏ سقط فى ب . ظ 
ا وأبى الحسين البصرى والكرخى كدا هو مصرح به فى مقن الكتاب . 

: التخصيل : 5١57/١‏ ظ 
(5) يوهم أن المتتخب ليس. للرازئ وليس كذلك . 
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وراد سراج الديه 2١0‏ [ فى « التحصيل » ] 212 : ١‏ ولقائل أن يقول : إذا 
كان الجمع تعديد الأفراد جاز أن يراد به الكلى » كما فى المفردات » ولأنهم 
يجمعون العلم لإفادة الأشخاص المختلمة »4 وهذان هما السؤالان السابقان 
اللذان وقعا لغيره . 

وزاد أيضا فى الجواب عن حجة الشافعى فى وجوب الحمل على المجموع؛ 
فقال :. ولقائل أن يقول © : هذا ينفى الجواز أيضا ء فلا يتمسك به تفريعاأ 
عليه » وغير جواب الإمام ؛ لأن اللفظ ما لم يوضع للمجموع لا يجوز 
استعماله » وإن وضع فحينئذ لو استعمل فيه مع أنه أحد المسميات لزم 
الترجيح بلا مرجح » والإمام لم يقل هكذا » وإنما قال : يكون الجزم بإفادته 
المجموع ٠‏ دون المفردين ترجيحا بلا مرجح » وبين العبارتين فرق » فإن الجزم 
راجع إلى السامع بالإرادة من جهة المتكلم » وهو يرجع إلى الحمل » فعلى 
عبارة : المحصول »؛ لا ينبغى 247 التفريع على الجوار » وعلى عبارة " 
التحصيل» ينبغى التفريع » فلا يرد سؤاله على «الحصول » بل على نفسه . 

وغّر التبريزى وراد فقال : دليل المنع أنه لو جار » فإمًا أن يجور وضعاً » 
أولا وضعاأء ولا وضعاً لا يكون لغة العرب .. 

ومعنى قولنا : لا يجوز وضعاً » لا يخلو إما أن يكون وضع لهما على 
الجمع ؛ أو على الانفراد » والأول ليس مشتركا » بل متواطئ » أو المفرد 
الذى كل واحد منهما جزء مفهومه ٠»‏ كالأريكة التى تتناول السرير والفرش 
على الجمع » والحلة التى تتناول مجموع الثوبين » فإن كان الثانى وهو 
موضوع لها على الانفراد » فالاستعمال فيهما خلاف الوضع » وهو المراد 
بعدم الجوار » ويرد عليه أن قوله : إن كان لا وضعاً لا يكون لغة العرب » 





. (؟) سقط فى ب‎ . 5١67/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 
"١ /١ ينظر التحصيل‎ )( 
. فى الأصل : ينتقفى‎ »5( 
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وهو معنى قولنا لا يجور إن م ا ار ل ل مجارا. 
ممنوع » وإن أراد حقيقة فقط لا يضر ذلك خصمه ٠‏ فإنه يجور مجاراً .. ظ 

وقوله : « وإن كان الثانى ' . فهو خخالاف الوضع » وهو المراد ب 
الجوار. فسر عدم الجوار بعدم الوضع » وهذا لا ينازعه فيه خصمه القائل 1 
بالمجار. » وراد فاحتج الشافعى فى الحمل ٠‏ فقال : العمل بالدليل واحت ها ظ 
أمكن » وليسن من عادة العرب تفهيم المراد باللفظ المشترك من غير قريلة' » - 
فيصير انتفاء القريئنة المخصصة قرينة معممة » ولأنه إذا ثبت جواز إرادة الجتميع ) ظ ظ 
فالآحاد لا يصلح بعضها مغارضآ للبعض - 5 ولا يصلح معارضآ للمجموع 00066 
فإن مقتضى كل فرد الحمل عليه » نظراً إلى الصلاحية » وإمكان الإرادة لا 1 ( 

مادام اي د 00 
على الجميع» ويحتاج كلامه إلى بسط . 0 

فقوله : إذا ثبت جواز إرادة الجمع ؛ . 

يعنى : لان التفريع على الجوار . 

وقوله : ؛ وإمكان الإرادة لا ينفى الحمل على الغير » . 

يريد إمكان إرادة الإفراد بالحكم لا بنفى إرادة الجموع الذى هو غ غير الإفراد؛ 
لأن إرادة المتواطئ لا ينافئ إرادة قيد زائد عليه » وأن يراد به ليون امن 2 
مسماهء فكذلك المجموع أخص من كل فرد لحصول الفرد فئ جميع ضور 
إرادة المجموع دون العكس . والحمل على الأخص توفية بالحمل على الأعم؛ ظ < 
عايا 4 ريه العنة أجل اير ب هى سبب الحمل فى الألفاظ . 
اكول » ٠‏ كانت مشتركة أو غير مشتر يولم سيب عيب قبدم نسي 06 
فالقرينة إذا عدمت كان سببها سبب عدم الفهم ٠‏ ويكون دليلاً ظاهراً على " 
إرادة المتكلم ‏ بقاء لفظه مجملاً وأن الإجمال مقصوده ٠‏ كما أن القرينة : 
المخصصة دليل إرادته البيان ؛ 


بن 


قوله : إمكان الإرادة لا ينفى الحمل على الغير . 

قلنا : ملم ولا نثبته أيضاً . 

فلم قلت : إن أحد الجائزين واقع ؟ هذا موضع النزاع » ولذلك يقول فى 
المتواطىء : لا يحمله على أخص منه نوع أو شخص » إلا بدليل منفصل لا 
بمجرد اللفظ . 

وقوله : « وقد وفينا بمقتضى كل فرد بالحمل على المجموع »© - ممنوع 
لاحتمال أن يكون اللفظ فى سياق النهى أو النفى » فمتى حملناه على نفى 
المجموع لا يلزم نفى كل فرد على حياله ٠‏ ولا النهى عنه » بل يكون اللفظ 
غير متعرض له ألبتة . 

« فوائد ثمانية ؛ 

الأولى : قال سيف الدين [ فى « الإحكام » ] (١؟‏ : القائلون بجوار 
الاستعمال فى جميع المعانى قالوا : بشرط آلا يمتنع الجمع بينهما . 

الثانية : قال المجوزون : لم يقل منهم بوجوب الحمل عند التجرد إلا 
الشافعى رضى الله عنه » والقاضى رضى الله عنه » وأما المعتزلة فلم يوجبوا 
الحمل عند التجرد . 

الثالثة : قال القائل بأن المنع لأجل الإرادة لا اللغة » وهو الال 5 

الرابعة : قال بالتعميم فى سياق التفى كان اللفظ مفردا أو جمعاً ٠»‏ والبعض 
منع فى الوثئبات . ظ 

قال أبو الحْسيْنِ البصرى : فيه احتمال واشتباه » فيجوز أن يقال بنفى 


. سقط فى ب‎ )١( 


كما 


الاعتداد بالحيض والطهر معا » وهو إشارة لما تقدم فى بحث « المحصول »© فى 
الإيراد عليه من جهة أن نفى المجموع غير ثبوت المجموع ٠‏ وتقدم جوابه . 
<٠‏ الخامسة: قال : بيس اللفظ المشترك عند الشافمِى' والقاضى [ عَبْد ]090 
إذا أراد به مجموع مسمياته مجازاً » بل حقيقة كسائر الألفاظ العامة فى 3 
العموم . ولهذا حمله عند التجرد على العموم » كصيغ العموم . .قال : < 
وعلى هذا تبطل الأسئلة الواردة: على المعتزلة القائلين بأنه وضع لاحد مسمياته ته 
على سبيل البدل حقيقة » وهذا كلام سيف الذين » وصمم على على التعميم» ‏ 
كرف ياه عت اد لم ايع جام البالة في 1 باب الضطوم © زعي أن 0 
. اللغات. [ 000 
وكذلك ١‏ المستصفى ز' وة البرهان » نقلا العموم 5 ووضعاما في ب 
لعموم 0 1 00 
وقال شرف الدين بن التُلْمسَانَى فى ١‏ شرح المعالم » : اا 
وقد اختلف المعممون فمنهم من قال : حقيقة ء قال : ويعزى للشاقع (2©0! 
وهو بعيد » ومنهم من قال بطريق المجاز ء وَإليه مال إمام الحرمين . ظ 
واعلم أنه من صيغ العموم مشكل ؛ لان مسمى العموم كما سياتى إن شاه 
الله - تعالئ - مسماه واحد » فلذلك حمل عليه » وهاهنا المسميات متغددة» ' 
. وإلا لما كان مشتركا » وحينئذ يأتى قول الإمام : إن لم يكن وضع للمجموع, 
امتنع القول بالعموم الحقيقى لعدم الوضع » فإن كان وضع. للمجموع كان 
المجموع أحد المسميات فلا يعمم فى جميعها إذا حمل على المجموع 7٠‏ 
ويكون حينئذ كلا ومجموعا لا كلية » والعام من شأنه أن يكون كلية على ما 
سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى 7 باب الغموم ؟ » والعام لا يد أن تكون' 
الاجر انايحا راد مايا يليا جار سايلا باع 141 
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ينقل لنا أنه وضع للمجموع » بل هذا مجاز قطعاً ؟ ولعل الشافعى يريد بأنه 
حقيقة فى كل فرد على حاله » لا فى الجميع » ولما كان مشتملاً على الحقيقة 
من حيث الجملة سذاه حقيقة توسعاً » ويكون مدركه فى الحمل والتعميم إتما 
هو الاحتياط لتحصيل مراد المتكلم جزماً » فهذا هو اللائق لمنصب هذا الإمام 


أ لعظيم دوك هذه النقول : 
السادسة : مثل شرف الدين بن التلمسانى النفى فى المشترك بقولنا : لا عين 


لى هل يعم جميع مسميات العين أم لا ؟ 
السابعة : قال النقشوانى : اللفظ المشترك إما مفرد أو جمع ٠»‏ والمفرد إما 
معرف باللام أو منكر » والجمع إما مذكور بلفظ الكل والجمع نحو : اعتدي 
بكل قرء » أو بالأقراء جميعها بصيغة العموم » وعلى التقادير » فإما مكرر 
نحو : اعتدى بقرء قرء ٠‏ أو اعتدى بالأقراء والأقراء » وكل ذلك إما فى 
الثبوت » أو النفى كما فى التنهى . 

أما المفرد المنكر غير المكرر » فلا يستعمل فى معنييه نفيا ولا إثباتاً ؟ لآن 
التدكير يقتضى التوحيد » وهو يضاد الجمع ٠‏ وإن كرر فقد جوروا استعماله 
فى المعنيين ؛ لأنه لما لم توجد قرينة تجمعهما فى معنى واحد حملا على 
المعنيين » والمذكور بلفظ الكل والجمع قالوا : يجب الحمل على معانيه 
جمعاً؛ لأنه لا كل ولا جمع فى مثل هذه الصورة غير هذه المغانى ؟؛ لآن 
الحيض والطهر لا يمكن الحمل على جميع أفرادهما » فتعين الحمل عليهما . 
وأما فى مثل العين فقد يتصور ذلك ؛ فلا يجب الحمل » وإن كان بصيغة 
العموم » أو مفرداً محلى باللام » فهو كما سبق . 

والظاهر أن هذا التقسيم من عند النقشوانى ؛ لأنه منقول ؛ لأن ظاهر كلامه 
وبحثه فى كتابه » ونقلت كلامه ؛ لأن فيه محلاً للناظر » ويحرك أنواعاً من 
البحث » وأقرب ذلك إذا كرر المنكر أمكن أن يقال : لا يتعين أن يكون اللفظ 
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اثانى فى معنى ثان لصدق اللفظ الأول ٠‏ وأمكن أن يقال : بل يتعين انإ 
يلزم التأكيد والتكرار » ؤهو خلاف الاصل . وكذلك العطف يضر أيضاً نوعاً 

من النظر ؛ ولأن الشئ لا يعطف على نفسه ١‏ فيتأكد التغاير والجمع . 
بخلاف صورة عدم العطف » وكذلك إذا جاء التعريف بعد التنكير 2 نحو : 
اعتذى بقرء » اعتذى بالقرء » هل تحمل اللام على العهد أو على المموم ؟ 
موضع نظر . ظ ظ 006 

وكذلك إن اجتمع العطف واللاء أمكن القول 58 التعارض + 2 كما فى 
العطف من موجب التغاير » فيتعدد » وما فى اللام من العهد ٠‏ فلا يتعدد : 
مرت بين يبحمل برعا بار 
ولا.مدخل للنظر فيه . 

الثامئة : قد تقدم أن محل الخلاف فى هذه المسألة ثلاثة ٠:‏ بع بيذ 
مجازين أو حقيقتين أو مجاز وحقيقة . 

نقل إمأم الحرمين فى ٠‏ البرهان » أن القاضى اشتد إتكاره للجمع بين مجار 
وحقيقة ؛ لأن كونه حقيقة يقنضئ اعتبار كونه فى موضوعه » وكونه مستعملاً 
لي لجار يلتبي عل انيار كرد فى بوجيو ج01 كود كونه فى مؤضوعه 
معتبرأ وغير معتبر » وهو:جمع بين النقيضين . 

قال ٠‏ وجوزه الشافعى ‏ ؛ لأن النقيضين باعتبار إضافتين إلى ل 
محال » والمجاز مطلقا متفق عليه بين الكل فهو أرجح من التضمين ٠‏ والفرق 
بينهما أنك فى المجاز مطلقا تارك للحقيقة بالكلية » كما تقدم من كلام 
الغزالى فى التعبير بلفظ الصلاة عن معنى التعظيم تاركا للدعاء بالكلية » 
والتضمين أن يريد الدعاء مع غيره » وعده أرياب علم البيان من فصيح إيجاز 
العرب واختصارها » تقالو : إذا أرادت العرب أن تخبر عن معنيين بجملتين 
حذفت إحدى الجملتين ) وجعلت معناها فى الجملة الباقية بطريق الإرادة » 
وبقيت قرينةالفظية من للجوفة تدل عليها » أو قري حالية ».أو خارجية ٠‏ . 


كا 


مثال اللفظية )١(‏ قوله تعالى : ظ عيناً يشرب بها المقَرُونَ 4 [ المطففين : 
4 ]ء ويشرب لا يتعدى للمشروب بالباء » فكان الأصل : يشرب بها 
المقربون» ويروون بها » فحذفت الجملة الثانية » ويقى منها الباء » فأضيفت 
الجملة الباقية فقيل : : يشرب بها 4 » فالباء من الجملة المحذوفة وهى تدل 
عليها وأريد ب يشرب ؛ المعنيان اختصاراً وإيجازاً . ظ 

وكذلك قوله تعالى : «آمنوا بالله وَرسوله 4 [ الحديد : /ا ] أصل « آمن» 
« أمن » بالقصر إذا صار ذَا أمْن فى نفسه قاصر غير متعد تعدى بالألف فقيل : 
د أأمن » إذا ٠‏ أأمن غيره » أى صير غيره ذا أمن » ومنه قوله تعالى : 
«أطعمهم من ١‏ ن جوع وآمنهم من خَوْف4 [ قريش : 4 ] بغير حرف جر ء 
الؤمن بكلام الشخص آمنه التكذيب فيه فاصل الآية : «آمنوا بالله ورسوله» 
٠‏ [الحديد : 7 ] بغير حرف جر ء والإيمان فى القلب » فقصد معنى آخر » 
وهو الإقرار باللسان بما فى القلب » والإقرار يتعدى بالباء» تقول : أقررت 
بكذا » فصار المقصود حيتئذ أن ينطق به آمنوا الله ورسله» وأقروا بذلك » 
فحذفت الجحملة الثانية » وخلى منها الباء دليلاً عليها » فقيل : « آمنوا بالله 4 
فكذلك قال جمهور العلماء : إن الإيمان بالقلب لا يكون به الإنسان مسلمآ 
يستحق دخول الجنان والسلامة من النيران حتى يقول بلسانه » وإن سكت مع 





الإمكان خَلّدَ فى النيران . 
وهذه المسألة مستوفاأة الأقسام والأحكام فى ١‏ الشفاء 6 عند القاضى عياض » 
وليس هذا موضعها 
وهذا النوع كثير فى القرآن » ومنه قول الفرردق [ الرجز ] : 
كيف تَرَانى قَالباً مجئى قد قَتَلَ الله رياداً عَنى 57) 
)١(‏ فى ب _. الحالية 


(؟) فى الخصائص 7٠١١ /١‏ ؛ وشرح الأشمونى ٠٠١/١‏ » والمحتسب 07/١‏ ؛ 
ومغنى اللبيب 5857/7 ؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر /١‏ /ا75 ١75 2 3١١9/75 ٠‏ ؛ 
وشرح شواهد المغنى ٠517/1‏ ابي عا ير اسيل « قتل 6 ب 2 عن »؛ على 
تضميئة معنى 2 صرفه ١‏ : 
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7 مع أن « قتل ؛ لا يتعدى ب عن 4 » لكن أصل كلامه صرفه :على ىبأ‎ ١ 
قتلهء فحذف الجملة الأولى » ويقى منها 0 عن ' مع الجملة الثانية كما تقدم  ش‎ 
' ومثال الحالية : تعدد إرادة الدعاء مضافآ إلى الله - تعالى - فى. آية‎ 
١ الصلاة؛ لان شأن الله - تعالى - آلا يسال ؛ لان المسثول الغنى على‎ 
الإطلاق, فيتعين الجمع ' 'بين الحتقيقة والمجار . 0 ظ‎ 
- ومثال القرينة الخارجية  ؛ أن .يقول القائل : رأيت أسدا » ثم يقول.: أردت‎ 
. الحقيقة والمجار » فالتضمين موضع حسن » فتأمله » وتأمل تحقيقه‎ 
00 - فهو محتاج إليه فى كتاب الله - - تعالى‎ ٠ والفرق بينه وبين المجار العرف‎ 
وسنة رسوله احتياجا كثيراً لكثرة تكرره . ظ ظ‎ 


( قلبيه 6 


توقفه فى صيغ العموم . . ا ما وا 0 | 
من المشترك للتباين فى .مسمياته » وهو مشكل كما قال » ولا سيما والمتقول 7 
عنه فى دليل التعميم أنه قال : يصح أن يراه كل واحد.متهما مفرها ؛ فيجور 1 
ل عتريا” وهذا يتكرر اا 1 ٠‏ ! ظ 
المسألة الخامسة : الأصل عدم الاشتر ظ 
ل اليا أربعة معان : 
اصل الشئ ما من الشئ لغة » وأصل الشئن دليله » ومنه صو الفقه ؛ 
وأصل الشئع رجحانه ٠‏ ومنه الاصل [ عدم الاشتراك أى الراجح عند العقل 1 ظ 
احتمال عدم الاشتراك: 3 والأصل عدم المجتال” 3 والاصل براءة ٠.‏ الذمة . 3 ظ 
برك سح يو ش ْ 


خا 


والرايع "١‏ الصورة المقيس عليها فى القياس يسمى أصلاً . 
كنسيه 6 

الألفاظ ثلاثة أقسام : 

مدل اضر اك فيه » واعتقدئاه كالعين والجون . 

ولفظ نقل عدم الاشتراك فيه » واعتقدناه كلفظ الله » ولفظ الرحمن ٠»‏ 
فهذان القسمان لا نزاع فيهما » ولم نردهما بالاستدلال . ظ 

وقسم نقل لنا أنه موضوع لمعنى » وسكت عن غيره كلفظ الفرس ٠‏ فهذا 
هو المقصود بأن الأصل عدم الاشتراك فيه » والذى يريذه بالأدلة . - 

ْ ١ سؤال‎ « 

قوله : لو كان احتمال الاشتراك جار إحياك المترايلا عل دور 

بين أهل اللسان فى أغلب الأحوال . 

٠‏ لا معنى لقوله ': « فى أغلب الأحوال © ؛ لآن اللفظ إن تجرد عن المفيد 
للرجحان والتقدير والتساوى » فمن المحال أن يفيد فى صورة » وإن افترن به 
مفيد الرجحان حصل فى كل صورة » فيحتئذ الصادق السلب الكلى ٠‏ أو 
الإيجاب الكلى » فلا وجه لدعوى الغلبة . 

« سؤال ) 

ادعى الرجحان وأبطل المساواة » ولم يتعرض للمرجوحية ؛ مع أن تعين 
رجحان عدم الاشتراك إنما يتعين عند انتفاء المساواة » وانتفاء مرجوحيته » ولم 
يتعرض لها » فلا تتعين دعواه فى رجحان عدم الاشتراك 

جوابه : أن الطريق الذى أبطل المساواة متقررة فى المرجوحية » فإن احتمال 
عدم الام شتراك إذا كان مرجوحا تعذر الفهم عند التخاطب » كما فى المساواة 
بطريق الأولى ٠»‏ فلذلك تركه . 





. فى الاأصل : وهذا التجوز‎ )١( 


١! 


١‏ سؤال ) ار 

٠ : 1‏ لما أفادت الأدلة السمعية الظن » ' فضالا عن اليقين » - مشكل” ؛ 0 
لآن الآدلة السمعية هى بعض الالفاظ التى وقع بها التخاطب ٠‏ وقد بين فى ظ 
الوجه الأول أن الألفاظ لا تفيد عند التخاطب ٠‏ فهو إعادة لبعض اما ذكه ' 
أولا » فالدليل واحد وهو يعيد أجزاءء ٠‏ فلا معنى له حتى يجعله دليلا ثانيا. 


جوابه : أن القاعدة عند النظار متى تنازعنا فى. الدليلين هل هما 'واحد أو 0 
اثنان ؟ نظرنا اللازم عنهما إن كان واحدأً فهو واحد . أو كان اللارم متعدداً 0 
فهما متعددان 1 واللازم. هاهنا متعذد ؛ لأن مقصوده بالأول : فساد المعاش بين 
الناس فى التخاطب . ؛ فلا يتمكنون من إصلاح بات 

والمراد من الثانى : فساد المعاد ؛ لأنا إذا لم نفهم الالفاظ الواردة ذ فى أالشر اع 
لا نتمكن من طاعة الله ا وس 3 فيفسد علينا 
المعاد ؛ لأن السعادة لا تحصل فيه إلا بطاعة الله - تعانى - فاللارم مختلف . 
فهما دليلان ٠.‏ سد تازعنا فى القياسين ٠‏ عل هنما قياس واحد 5 أو 
اثنان ؟ . 


قال النظار :. : إن كان شامع فيهما واحدا » فهما واحد ؛ فلا يستحق الثانى 
جواباً ؛ وهو ثمرة الخلاف فى تعدد الأدلة والأقيسة » وإن كان الجامع متعدداً 


فهما قياسان ؛ لأن الدليل الذى هو ص | القياس إنما هو الجامع الذى هو 
سر ه 6 فإذا تعدد ١‏ تعدد ١‏ 010 القياس ؛ فا سمتحق الثانى جواباً آخر . 


قوله : : ١‏ كتب التحاة شاهدة بشركة الحرق 6 . 
يريد نيحو 9 الواو 0 فإنها عاطفة وللقسم 6 وواو.ة رب ؛ وغير ذلك" ودلا 
النافية والناهية والزائدة وغير ذلك 3 وعلى هذه الطريقة كما فى - 
النحو . ْ 6 0 





٠‏ بايا 


قوله : الماضى والمستقبل مشترك ؛ لأنه يستعمل خبراً ودعاء . 

قلنا : قد بينا فى المسألة قبل هذه أن الدعاء إنما يستعمل فيه الخبر على سبيل 
الاستعارة للتفاؤل » فلا اشتراك . 

قوله : « المضارع مشترك بين الحال والاستقبال » . 

قلنا : نقل الشيخ أبو عمَرَ فى شرح مقدمته فى ذلك ثلاثة أقوال مشتركة كما 
قال : حقيقة فى الحال مجار فى المستقبل » حقيقة فى المستقبل مجاز فى 
|الحال . 

قلنا : المنع على القولين الآخرين . 

قوله : « الأصل فى الألفاظ الأسماء ») 

يريد الغالب الكثير » فاستعمل الأصل لمعنى الراجح عند العقل ؛ فإن 
الأغلب هو الذى يسبق للعقل . 
وتقرير هذا الجواب أنه لا يلزم من تقسيم جنس إلى ثلاثة أنواع أن تكون 
أفراد كل نوع ثلث العدد الواقع من تلك الأنواع » كما إذا فرضنا مدينة فيها 
نصرانيان ويهوديان » وبقيتها مسلمون » صدق أن أهل هذه المدينة إما مسلمون 
أو يهود أو نصارى ٠»‏ مع أنه لا يصدق أن كل فريق ثلث عدد المدينة » كذلك 
الكلمات إما اسم ؛ أو فعل . أو حرف »ء والاكثر الأسماء كالمسلمين فى 
المدينة فى المثال » فلا يلزم من تسليم أن القسمين الأولين مشتركان ٠»‏ وبعضص 
الثالث أن يكون الثلثان » وبعض الثلث الآخر وقع فيها الاشتراك . 
« سؤال ») ظ 

قوله : : الاشتراك يخل بفهم السامع والقائل » - مشكل ؛ لأن التلفظ بكل 
لفظ كان مشتركا أو غيره لا يحصل فهماً للمتكلم ٠‏ وإنما المقصود به فهم 
السامع » فكيف يجعل المشترك مخلاً بفهم القائل ؟ 


اا 


جوايه : أنه قد قال فى آخر كلامه 5 المتكلم رما ظن: أن السامع نهم 
القرينة » أو فهم المقصود فى قوله : أعط السائل عينآ » ولا يكون السامع فهم 
ذلك » فهذا هو حظ المتكلم من عدم الفهم . وإنما نشأ ذلك الجهل » وعدم 
الهم عن كون اللفظ مشتركا ٠‏ فلو كان اللفظ غير مشترك لم بقع اكلم فين 
ذلك الغلط . ظ < 
:قوله ٠‏ يحصل مقصوه اللفظ اشترك بالترديد بين الفردات بصيغة ‏ أو » أو و 
«أم»أو:إما». 


فنقول : أعط ذهباً أو ماء . 

ظ سؤال ) ظ 
الترديد يحتاج فيه إلى التركيب» »+ وتكثير الألفاظ. » والمشترك يحصل 3 

الإجمال المقصود باللفظ امفرد ٠‏ فكان أولى . 

«( سؤال » 
قال التقشوانى : قولنا الاشتراك أقل ومرجوح 2 . < ظ 
57 باعتبار كل الأمصار والأعصار » لا باعتبار مصر: معين ؟ 7 هذا 
جاز أن يكون الغالب الاشثر تراك 'باعتبار مجموع الدنيا » واشتهر عند.كل 5 
فرد من تلك المسميات» فلا يختل فهمه » وإن كان الغالب الاشتراك ينتظم. 
قوله : لو كان احتمال الاء شتراك مساويا لا حصل الفهم . ٠‏ فيبطل استدلاله فى 
الوجوه الثلاثة ة الأول ٠‏ إلا أن يقصد بالمسألة مصراً معيئاً ٠‏ أو قبيلة 'معينة .٠»‏ 
فيتم جوابه احتمال الاشتراك ؛ باعتبار جملة العام مرجوح ؛ لأن الأصل عدم 
تعدد مسميات الألفاظ . وهذه مقدمة ظنيّة ‏ و ا ا 
يعات كل اييلة عبط الى بإوالها عت يستيديا لتر اندها 6ران ظ 

. الدليل . 


بالا 


« سؤال ) 

قال : الوجهان الآخران إنما يتم الاستدلال بهما إذا كان الواضع واحداً 
حكيما يحدد تلك المفاسد » آمّا إذا جورنا لكل واحد من القبائل أن يضع » 
فجاز أن تضم قبيلة لفظأ لمعنى » وتضعه أخرى لغيره » فيحصل الاشتراك » 
ولا تمنعهم هذه المفاسد لعدم شعورهم بهأ : ظ 

جوابه : أن الاستقراء دل على أن الوضع قليل التعدد » وإلا لكثر الاشتراك 
بغير ما ذكره » والاشتراك ليس كثيراً عملاً بالاستقراء » وإذا كان الغالب اتحاد 
الواضع اتجه الوجهان الأخيران أيضاً » بناء على الغالب . 

فإن قلت . هذا الجواب يبطل بما تقدم من كلامه أن السبب الأكثرى 
للاشتراك وهو وضع القبيلتين » وإلا على وضع الواضع الواحد . 

قلت : لا يضر ما تقدم ؛ لأن معناه إذا وقع الاشتراك كان أكثره عن وضع 
القبيلتين » والكلام فى هذه المسألة فى تقليل الاشتراك جملة . 

فنقول : اتفاقه أيضاً من القبيلتين مرجوح » وإلا لكان أكثر الألفاظ 
مشتركآء وليس كذلك » فلا تناقض بين الوضعين . ظ 

قال سراج الدين : ظن وضع اللفظ للمعنى يوجب حمله عليه » وإن أمكن 
وضعه لغيره احتمالاً سواء 5 

جوابه : لا نسلم أن ظن ظن الوضع يوجب الحمل » » بل لو قطعنا بالوضع ٠»‏ 
وجَوَونا أنه موضوع لغيره احتمالاً على السواء امتنع منا الحمل قطعاً » ٠‏ وار 
أن يكون المتكلم أراد ذلك المسمى الآخر الذى ما علمناه . 

ظ 2 سوال 6 

قال التبريزى : قوله : : لو كان الغالب الاشتراك لما أفاد كلام الشرع الظن » 

منوع لحواز أن يكون الغالب الاشتراك على اللغة » ولكن البليغ فى الفصاحة 


قشف 


والبلاغة يحترز عنه . فلا يقع فى الكتاب والسنة ٠‏ أو يقع نادرآ , ار محفوق 
بالقرائن . 0 1 

جوابه : متى كان الاشتراك هر الغالب ٠»‏ فمتى وردت لفظة ميجردة عن 
القرائن اللحالية والمقالية تكون دائرة بين النادر والغالب ٠ ٠‏ فيحمل علي الغالب 
< عملاً بالقاعدة » ولا يحضل الفهم جزما .. ظ ظ 

فَإنَ قلت : المجاز غالب على اللغة على ما سيائى بيانه ٠‏ ومع ذلك لا 
يحمل اللفظ على الغالب الذى هو المجاز . فلم لا يَكُونْ الاشتر تراك غالبا »' 
ولا يعتقد فى اللفظة أنها ' مشتركة كالمجاز ؟ « 1 0 
قلت : لغة العرب تقتضى أن. المجاز لا يوقعونه مجاراً إلا محفوفاً بالقرينة». 
فإذا وجدنا اللفظة بغير قرينة اعتقدنا أنها ليست مجاراً » ولم يلتزم العرب أنه 
لا تضع لفظة مشتركة إلا ومعها. قرينة ٠‏ فالاشتراك ينشأ عن الوضع » وهو لا 
قرائن معه . والمجاز ينشأ عن .الاستعمال ٠‏ وعادتهم لا يتركون اقرائن في 
استعمالهم المجاز . فافترقا . ظ 

فإن قلت : وعادتهم أيضا لا يتركون ل استعمال ل المشترك . ؛ 5 أن 
بريدوا التلبيس على السامع ٠‏ وكذلك فى المجاز إذا أرادوا اتليس لم يأثر 1 
ارك ياس ا 

قلت : الاشتراك ثابت قبل الاستعمال ‏ ؛ لأنه ينشأ عن الوضع ١‏ فقا دقع 
اللفظ مجرداً مع اعتقادنا. أن الغالب هو الاشتراك ‏ وجب صرفه للاه شتراك 1 
وأما المجاز المجرد عن القرينة ١‏ فليس: هو غالبا إجماعا . ٠»‏ فليس هذا انر 7 
لمجاز نوعا غالبا يصرف إليه قافترقا . : 


2 اا 


(سؤال )ا [ 

قال التبريزى : مما يدل على أن الغالب الاشتراك أن كل اسم. هو موضوع 

لأربع مراتب : 
الوجود الخارجى ٠‏ والوجود الذهنى » والوجود النطقى ٠»‏ والوجود 

الكتابى » كما تقول للفرس الواقفة : فرس ٠‏ وللمتخيل فى الذهن فرس » 
فتقول : خطر ببالى اليوم فرس » وتقول : لفظ فرس على ورن « قعل 4 وهو 
اسم صحيح غير معتل ؛ ورأيت فرساً مكتوبآ بالحبر بخط منسوب ٠‏ وكل 
اسم كذلك , 

وأجاب عنه بأن هذا ليس محل البحث » وإلا لزم أن تكون الأسماء كلها 
مشتركة » بل اللفظ حقيقة فى العينى أو الذهنى » وما عداه مجاز فيه . 

( سؤال 4 

فى : المعالم » الملازمة فى قولك : لو استوى الاحتمالان لما حصل الفهم- 
منوعة » بل يحصل التصريح بالمراد » وأجاب عنه بوجهين : 

أحدهما : آنا نجد الفهم من غير تصريح » قَدَل على أن التساوى غير واقع: 
والفهم إنما حصل بالتصريح . 

وثانيهما : أن التصريح إنما يكون بلفظ ». أو كتابة » أو إشارة » والكلام فيه 
كما فى الأول ٠‏ فيلزم التسلسل ٠‏ يعنى أن الكتابة والإشارة من جملة 
الموضوعات. فيكون الكلام فيها كما فى اللفظ ٠‏ وإن كان احتمال الاشتراك 
بارا ففى ذلك كله أجاب شرف الدينٍ بن التلُْمسانى فى « شرح المعالم ؛ 
عن هذا الأخير ٠»‏ فقال : يكون البيان بقرائن الأحوال » وهى لا يدخلها 
الوضعء فما ذكره غير لازم . | ْ 

المسألة السادسة : فيما يعين مراد اللافظ : 

قوله : إن كانت المعانى متناهية بقى اللفظ متردداً بيئهما . 

. مثاله : إذا قلنا : العسعسة مشتركة بين أول الليل وآخره » وأوجب الله - 
تعالى - صلاة فى العسعسة » فلا ندرى أيهما يصلى فيه ؟» أو الأمر مشتركاً 
بين الوجوب والندب» فلا ندرى كيف تجعل نية الوجوب . أو نيّة الندب إلا 


6 


أن.نقول يحمل اللفظ على جميع مسميف [ فليم ]60 . 
فوله : أو أن المتكلم ة قدٍ تكلم به مرتين ٠‏ هذا إما يأتى فى ما إذا لم يكن 
السامع مباشراً للمتكلم ٠:بل‏ نقل إليه المشترك عنه » ونقل العاواة دان على 
أن الجميع مراد » فنقول :: لعله تكلم به مراراً . ظ 0 
أما إذا باشر المتكلم . ٠‏ فلا يتأتى ذلك . 
قوله : « إن كان بعض اللحقائق أرجح من بعض 6 . ١ 020١‏ 1 
يعنى يكون بعضها عادة ذلك امتكلم أن يتكلم بذلك المسمى أكثر من غيره 
من المسميات » أو يكون النطق به أفصح . أو أعذب » أو أخف حروفآ » أو 
التجوز عنه قليل وغيره بنخلاف ذلك » أو يكون عام » وهو أقل أفراد من:. 
المسميات الأخرى ٠»‏ فإنه كلما قلت أفراد العموم قل احتمال تطرق التخصيص إليه ١‏ . 
ّ : * إما أن تكون المجازات مستوية أم لا »  .‏ / ظ ظ ظ 
: أن المجاز قد يرجح إن كان بينه وبين حقيقته ملازمة ‏ ذهنية » والمجار 
د ( 
أو يكون فى المرتبة الأولى من التجوز » والآخر ليس كذلك . كما تقول 
فى الحقيقة : إنها مجاز ه فى الرتة النالئة هئ المجاو + أو يكون بينه ويين خترققه 
تسبب والآخر اتفاقى ٠‏ كتسمية المرض الشديد بالموت ؛ لأنه سبب الرت 0٠6‏ 
وتسمية العنب بالخمر ؛ لأنه آيل إليه » وقد لا يثول : 0 
قوله : إن كان مجاز الحقيقة مرجوحاً وقع التعارض بين المجازين . ؟؛ لأن. 
لمعا ياي سه ١‏ تبر من جيزا سوه لتر على لزي ظ 
فيصار إلى الترجيح < ( 0 
قلنا : لا يلزم من ذلك التساوى حتى يصار للترجيح أن رجحان الحقيقة. 
فى أحدهما قد يكون أكثر من رجحان المجاز فى الآخر في رجح ع أو رجحان. 
المجاز فى أحدهما قد يكون أكثر من رجحان الحقيقة فى الآخر . ظ 
وإنما يصار للترجيح من خارج إذا استوت أسباب الترجيح فيهما ‏ 0 
قوله : الدال على اعتبار البعض 'بنفى الإجمال - يستقيم إذا كان: ذلك . 


إ*# دف 


البعض واحداً » وأما إن كان أكثر من واحد ٠‏ فإن التردد يبقى بينهما كما 
سبق فى الدال على اعتبار الكل . 
والفرق أن إلغاء البعض مع الكثرة ٠‏ واعتبار البعض مع الكثرة أن واحداً من 
' الجميع [ إذا ئبت أنه مراد أعرضنا عما عداه لحصول المقصود د من التمكن من 
العمل » وأما إذا ثبت أن بعض العدد الكثير غير مراد بقى الذهن متردداً بين 
بق العدد ايها اراد . ظ 
1 سؤال » 

قال النقشوانى : جعل مورد التقسيم القرينة المخصصة » وقسمها للقرينة 
الموجبة لاعتبار الكل » مع أن الموجبة لاعتبار الكل لا تخصيص فيها . 

جوابه : أنه قال : إما أن يوجد مع اللفظ المشترك قرينة مخصصة ٠‏ أو لا 
يوجد تقسيم القرينة المخصصة إلى وجودها وعدمها » ثم قسم وجودها إلى 
مسخصصة للبعض ؛ وإلى ما لا تخصيص فيه » كما قال السائل » وهذا لا 
واب بير سوا اوسا ب ؛ وإلى الأعم من 
وجه ء فالاعم مطلقاً يلزم صدقه على كل أقسام المقسم | ليه » وكتقسيم الحيوان 
إلى الناطق والأعجمى ٠»‏ والأعم من وجه لا يلزم صدقه على جميع أقسام 
المقسم إليه » كالحيوان المقسم إلى الأبيض والأسود ء ثم الأبيض ينقسم إلى 
ا حير والحيوان » فلا يلزم صدق الحيوان على الْخيرٌ 2 58 كان التقسيم أعم 
من كونه فى الأعم مطلقاً » فمن التزمه لا يرد عليه ما يرد على أحد نوعيه ؛ 
لآن ذلك السؤال قد ينشأ عن خصوص ذلك النوع » وهذه القاعدة قد تقدمت 
قى مواطن ٠»‏ ويتخرج بها أسئلة كثيرة . 

المسألة السابعة يجوز حصول المشترك فى كتاب الله تعالى ٠‏ لقوله 
تعالى : 9 وَالمطَلَقَات بتربصن بِأنْفْسهن ثَلامَّ قرُوء 4 1 البقرة : 14؟1]. 

يرد عليه أن الخصم يقول : هذا متواطئ لا مشترك » وقيل فى المتواطئ 
ثلاثة مذاهب : 

قيل : هو موضوع لمطلق الجمع ؛ لأن الدم يجتمع فى الطهر في الجسد . 
وفى الحيض فى الرحم من قولك : قريت الماء فى الحوض إذا جمعته . 

وقيل : اسم للانتقال » والطاهر تنتقل للحيض ٠»‏ والحائض تنتقل للطهر . 
وقيل : للزمان ء تقول العرب : جاءت الريح لقرئها أى لزمانها » وقوله 


يفف 


تعالى : # والليل إذا عسعس 4[ التكوير : ١7/‏ ] . ا 0 
قيل : متواطيء ع ومعناه: اختلاط الظلام بالضياء » وهو قدر مشترك بين ' 
أول الليل وآخره » قلا اشتراك . ظ 20 
١‏ سؤال ») 0 
ادعى وقوعه فى الكتاب: والسنة ولم يذكر إلا الكتاب إما لثبوت ل يبا 
طريق الأولى ؛ لانها أخفض وتبة ؛ وإما أنه لا قائل بالفرق ؟ وإما لظنه أنه , 
1 وما ذكره . 0 
له : والأولى تكليف مالا يطاق . 
0 
قوله : إن كان البيان مذكوراً مع المشترك كان تطويلا بغير فائدة كان لانسلم : 
0 الفائدة ونحن ننتزع بذكر ل الأعجور فى حروف التلاوة ٠٠‏ 
: التشريف بالمخاطبة مع الله تعالى » وإن خخطاب الله تعالى لعباده من ' 
ان ظ 
قال هى عصاى أتوكأ عليها: وأهش بها على غنمى » ولى فيها مآرب أخرى © 1 
ا رار و عو امصاي برا ارس اكين التطا و اله 
'تعالى » ليحوز الشرف الأعلى . 0 
ومنها : امتحان العباد نذلك افجاهل يقول ما لى حاجة فى الأدب » ولما ّ 
لم يقول لله تعالى فى هذا حكم وأسرار ٠‏ ومواهب ربنية فيهلك من هلك , 
م بي 
ظ : وإن كان البيان غيره مقرون بالمشترك أمكن آلا يصل إلى المكلف ظ 
قيقر الخطات . ظ : 
قلنا : لانسلم_مجهولا' : ٠‏ لكن يحصل للمكلف اجو الطلب وترر برتبة 
الينية: ) ولاقائم ينزل العمل لعدم وجدانه البيان . 7 
قوله : « إما على أصول المعتزلة فسيأتى الجواب عنه فى مسألة تأخير البيان ١‏ 
إلى وقت الخطاب » يريد أن العرض قد يكون ذكر الشىء على سبيل التفضيل ' 
دعا لس لول 10س لامرلاب اصرف ين , 
المي الى يكز ايها اللصيل مانا انبا . ظ 


انكف 


الئاس السادس فى الحقيقة والمجاز 
وهو من على مقلم » وقلاثة أفسام: 


م له أ 


أما الْمقَدمَة قفيها ثلاث مسائل : 


الَسالَةَ الأولَى مو عي ارم أما الحقيقة 
فهى فعيلة ميل من الح وجب البَحث هَاهنا عن أمرين 


ل تر لير اس 


حَدَهُما : أن الحق فى الع هو الثابت ؟ لألله ب ا فى مقَابلَته الباطل » فَإِذَ 


ود عدي 2" # رس 


كان الباطل مو ادوم » وجب أن يكو الحق هو الات . 
انيما : البَِحث عن ون الفَعيلّة » وفيه أيضا بحثان : 
الأول قل ديكو يمعتى اكول » وقذ يكيس القاعل َمَو 

التقدير الأول مَعْتى الحقيقة المثبتة ؛ وَعَلَى التَفُدير الثانى : العابتة . 


4 


لثانى : أن )اليا فى المَعيلة ؛ لتقل اللّفْظ من الوصضفية إِلَى الاملمية الصراقة ؛ 
قلا يقال : شأ أكيلة ونطيحة . 


: لس ار ل لس سنس ف و. يي 
وآما لمجا » فَهوَ مفْمَلّ من الجواز الّدى هو التعدى فى قَوْلهم : لسرت 
موضيع كذا ٠‏ أو من الجواز اذى هو قسِيم الوجوب والإمْتتاع » وهو فى 


مر ددا بي 


التحقيق راج إِلَى الأول ؛ ؛ أن اذى لا يكون واجبآ ولا ممتنعاً كان متردداً بين 
الوجود وَالمَدَم هبقل من وجوه إلى المَدمء أن من اَم إلى الوبجود . 


وس” وهات سر دهي تاي 


الل المستعْملٌ فى غَيْر موْضوعه الأصلى شبيه لتقل عن مؤضوعه ؛ فلا 


سانا 


جرم سمى 


لحف 


امسالة اانية : : فى حل اقيق و المجاز : 


حْسَن ما قيل فيه ما ذَكَرَهٌ ال 2 :أذ التقيقة م فيد بها 
ع 0 


الوه ٠‏ والعرفية ‏ والشررعه عية . 

وَالْجَارٌ : « م أنبدبه ممتى مُصْطلحْ َيه »مما امنيح ل : فى أ ل 
المواضعة الَتى وقَع التخاطب بها ؛ لعَلاة ينه وبيْنَ الأول » . 

وَهَذَا الْقَيْدُ الك خلْطرة ل الس ولا مف ولول العلاقة. م 


كان محازاً بل كان وضع جديدا . 


لص ار أ 000000 


وقوله ١‏ معتى مصنطلح عَلَْهِ؛ : إِنمَا يتصح عَلَى قَول من يقُول : الّجاز لابد 


# ا اه خم اي اس و سق وزو 


فيه من اوضنع ‏ فم نَم قل به فب عليه حلاف . 
وآما قوله يما مطح َل فى أصثي تل لاضع » تنه سال 


يب عسل ب 5 مر مس 


ولك أله يض خوج الاتعارة عن حَ لجار . < 0 
بيانه : أن ذا فنا ؛ ؛ على وَجْه الاسنتعارة : , آنا َم لالم 
مذ الاتعارة يس لان سم باسّم الأسد + آلا ترَى أنا ل مكنا ادلم عَلّما 


لَه َم صل التعظيم الب ؟ بل التنظيم إنْمَا حصل لان شنا كد 


سوى تر مسر 


الشختص صيرورته فى ته أسدا. ؛ لبُوغه فى الشسجتاعة الّى هي خَاِيةُالأسّد 
إلَى الغَاية ة القصوى ٠‏ لما قدرتا أنه صار أسّداً فى تفْسه أَطَلفْنا عليه اسم الأسد 


وك” نج س” تي مو ل 


على هذا ادر ايكون امم الأسد سما فى غير ضوع الأصلية. 


وجوابه : : أنه بكفى فى تَحْصيا التععظيم أن أن يقدر أنه حصل له مم القوة 57 
للأسد» فون امال" ذظ الأسند فيه امعشمالا لظ فى غير ضوع 
الأصلى . ظ 


واعلم :أن الئاس ذَكّروا فى تَعْريف الحقيقة والمجاز » وجوهاً قَاسدة : 
حدما : ما َه بو بّد الله البصرى » آلا هو أن الحقيقة : ما اَم لها 


معنَاهًا من غير زيادة » ولا نقصان , ولا تقل . 


00 سن مم له 


والمحاز هو الْذَى لا يتتظم لَفْظه معتاه :إما لزيد » أو لنقصان » ) و لتقل : 


َالْدَى 0 للزيادة هو اذى يتنم عند إسنقَاط اليد ؛ وله تَََى : #ليس 


ا 0 


كَمثله شَىْء 4 [ الشورى ١:‏ ] فَإِنَا َو أسقطنا الكاف . اسستقام المت . 


والْذى يكون للنفصان هو اذى ينتظم الْكَلام عند الزيّادة ؛ كقوله تعالرا: 
«وأنسأل القَرية 4 1 يوس : 87]» ولو قبل : واس أهل القرية » صح الكلام. 


هر ماس 


اذى يَكُونْ لأجل التقل قله :رأ »وين لبج الج 
واعَلَم : أن هذا اعرد يف خَطَا ؛ لآن لجاز بالزيادة وَالنّصان نما كَانَ محازا ؛ 
له قل عن موضوعه » الأصلى | إلى موضوع آخر فى المعتى » وفى الإعراب . 
وَإِذَا كان كَذَلكَ َم بج جَعْلهمَا قسمين فى مقاب الل . 

أما فى الحتَى ؛ ؛ أن قله تَعلَى ١:‏ لس كمئله شئء 4 [ الشورى ١:‏ 


و 0 - 


ف فيد ىمل مله وهو باطل ؛ ؛ لاله يتضى فيه - تَعَاَى الله عَنْ ذلك 73 
قل عَنْ هذا الَعتى إِلَى تفي الذل ء وَكَذلك قَولهُ تََالَى : « وآسسال الي » 
يوس : 47 ] مَوَضوحٌ لسؤال القرية » ود تقل إلوا هلها . 


وأما فى الإعراب ؛ َلَنَ الريَادةَ وَالننقْصانَ ٠‏ متىإ لم يغيرا إعراب الباقى . لم 


7 ”د تست 


يكن ذلك مَجازاً ؛ فَإنك إذَا قلت : جاءنى زيد وعمرو ٠‏ تَهُوَ فى الأصضل : 
جاءنى زيْد وجاءنى عمرو إلا أنَّهُ حذف أحَد اللَْظَيْنَ ؛ لدلالة الثانى عليه ؛ 


- سي يبن 
رميوع 


كما يكن الحلا سيا ير الإطراب »ليحك ونه مج 


حيى 


ا ا 


وهكذا اكلام فى جانب رياد . 


ع لان 


وأا 8 أدبا مير الطاب , كا جار ؛ ذلك إِنّما ب محف عند تقل . 
الع ؛ الْْظَةَ من إعراب ا إع راب آخَر . ظ ظ 
انها ْضا : ما ذكرَه أب عبد الله البَصرى كّانيً » َقَالَ ٠‏ الحقيقة م أذ يدها 
ما وضعت لَه وَالَجَار م أفيد به عيرم وضع لهُ» مضا بَاطل: 00 


أما قله فى الحقيقة ١‏ إنّهَامَ أفيد بها ما ضعت له » فباطل ؛ ليل فى ' 


الحقيقة ما ليس منها ؛ ؛ لأ لَعْظّة الدابة » ذا سملت فى الدودة والّمله ققد 


9 سلا سر 


هوس ىأل اتاج ل بشع إلى لوط لزي جا 


٠ 520‏ إلى يذب را رض لة» بع اقيق 
72 ل 


الزن والشترعية ؛ قن النظة أفيد با والحالة هذه عيرم وضعتا لَه فى. 
امل الم ققد مَخَلَتْ هذه الحَقيقة فى لجاز . 


وأيْضاً فَفَوله : ٠‏ ما أفيد به غير ما وضع لَه » إما أن يكون المراد م : لهأي 


ير ما وضع له بدون الْقريئة » أو مع القَريئة . 


جحي ١‏ صب سن 


والأول باطل ؛ ؛ لان لجار لا يفيه ل بون القريتة ‏ وى يتفض بها إن 
06 0 مَمَألَهُ 


اسشُْمل ف السّماء فى الأرضء قن لقأف به غيم وضيع له َع 
ليس بمجا , بمجاز فيه » وأيضا بنتقض ض بالأعلام النقولّة . ظ 


اس سداس 
9 0 و و 
لت : العلم لا يد ! 


0 ابا 


قلت : حق إن العلم لا يفيد فى المسمم صفة » وليس بحق له لا يفيد أ 
بل هو بفيد عيْنَ تلك الذّات ٠‏ لكنه لا يفيد صِفّةٌ فى الذات . 
وثَالثها :ما ذَكَره بن جنَى وهو : ٠‏ أن الحقيقة ما أقر فى الاستعْمّال على أضّل 


وَضمه فى الل الجا : ما كان بضد ذلك » . 
وهذَا ضعيف ضتعيف" ؛. لان م كر فى حَد الحفيقة تر َه الحقيقة الرنية 

الريك وَّمَيَدْخْلان فيما عله َه جاو 0 
لحار هى اذى ما أقر 


« والجَاز مَا كان بضد ذلك » معناه : أن المجاز هو 


6-6 2 8 


وأيضاً فقول : 
فى الاسْمَال َلَى أل وضنْعه فى ال » َه َال ا 
الأرض فى السّماء سجَازا . 
ورابعها :ما ذَكرهُ عبد اْقَاهر النَحْوى رحمه أله : قَقَالَ : الحقيقة كل كلمة 
أريد بها عبن ما وَنَمَتا لَهُ فى وضع واضم ونُوعا لايس في إلا ير ١‏ 
لجاز أزيد بها غير ما وكَعَت له فى 


كَالأسد للبَهيمة المتخصوصة ء وابجار :كل كلم 


ع بين سب - 


وضع وأغيعها ؛ لملاحَظة بين الأول والثّاَى » . 
.هذ ؛ أبنضا فيس بد ؛ لأّهُ يض خُرويَ الستقيقة التترعية 


وهذا التعريف 
ع #راس سوق اس 


والعرفية , عن حد الحقيقة , ودحُولهُمَا فى حَ لجاز » وهو غير جائز . 


سيم يه بن 


المسألّة اَل فى أن لَفَظتَى الحقيقّة والكجاز بالنسبة إلى المنهومين اللذكورين 
حَقيقة أو مار ؟ 0 
الح : أن ها ين المْظَتَيْن فى هين اهومن مجازآن ؛ بحَسْب أصل للم 
حَقيقئان ؛ بحسب العرف . 
يان الأول :آم فى الحقيقة ؛ ؛ نابي أنه مَاخْود من الح وبي أن الح 


مب 


حقبة ف النأبت ‏ كم إِنّهنقل إلى العقد المطابق ؛ الال ودين ال . 
غير المطابق . ثم تقل إلى القول المطابق لين هده العلّ» ؟ ثم ثقل إلى استعمال ‏ 
لظ فى موْضمُوعه الأصطلة؛ ا تَحَقيق لذلك الوضع » ارق 
جار واقع فى الرنة الل بحسب الل الأصلية 10 
وآم الجا » فإطلامٌة عَلَى الْمَعْنّى الور على سيل التجار 1 
لوجهين: الأول : هو أن حميقَه العبور وَالتَعَدى , ودَلك إِنَمَا َحْصْل فى انتقّال 


مس شمثر ولل 


ظ صنوب وى حر نا قاد قل تت لأ د عي .ا ظ 


سبيل التشمبيه . ظ 

أن : م أن الجا مم ٠‏ وبناء المفعل حقيقة حنيقة : إن ف الصترء زف 
الوؤْضمء نَم القاعل . من َي يه لاه َى لط ال تقل لا يكون إلا 
فعانا, ظ 00 


- و 


هذا إذا فَلْنًا : إن المحاز ل د من التعدى . 


م َه مَأحُوٌ من الجواز» كان حقيقة لا مجازاً الأو لجرا جما 
يس الأ يمكن حصولهُ فى الأغراض . 
للق يكُونْ مَوْضوعاً لذلك الجواز ؛ ضوع لجوار اسل فى / 


سوس و9 1:0 حل الى سب صل الهصل 


ةلال َبَكُون حقيقة من هَذَيْنَ الوجهين إلا أ كرا أن 


البحوار إنمًا سس سمى جوازاً اليك من معتى العبور والتعدى » والله 3 
بالصواب . [ اا006 
قال القرافى : قوله ف فيل يكوة من امل + وعن قتول ».ا 
اعلم أن فعيل يقع على قسمين : 


74 


أحدهما . أن يكون اسم فاعل من فعل - بضم ألعين - نحو كَرم فهو 
كريم» وشَرف فهو شريف ء وَظَرْف فهو ظريف ١‏ فهذا لا مبالغة فيه من جهة 
تكرار الفعل ؛ غير أنه موضوع لما يكون سجية للنفس » كالشجاعة . 
والسخاوة » فمن حيث إِنَّه لا بد وأن يكون سجية هو أبلغ مما لا يكون 
كذلك: كضارب وخارج » ولم يوجد اسم الفاعل لهذا النوع إلا على هذا 
الورن . 

والقسم الثانى : ما كان له اسم فاعل يستحقه بأصل الوضع » ثم عدل عنه 
إلى فعيل ؛ لأجل قصد البالغة من جهة كثرة الفعل والمفعول ؛ وهو ثلانة 
أقام : 

منه : ما يتعين بأصل السياق للفاعل نحو : عليم » وقدير » ورحيم ء 
بمعنى: قادر ٠‏ وعالم ٠‏ وراحم . 

ومنه : ما يتعين للمفعول بالسياق نحو : جريح ٠‏ وقتيل » بمعنى : 
مجروحء ومقتول . [ 

ومنه : ما يحتمل الأمرين ولا يعين السياق أحدهما نحو : نبى يحتمل أن 
يكون بمغنى فاعل إن أخذناه من التّبوة أى : علا قدره وعظمم » أو بمعنى 
مفعول » أى : نباه الله تعالى » وولى يحتمل أن يكون بمعنى فاعل أى : 
تولى الله بطاعته » أو مفعول أى : تولاه الله بإعانته ولطفه » وشهيد . 
يحتمل أن يكون بمعنى فاعلٍ » أى : شهد حضرة القدس » أو مفعول أى : 
أشهده الله - تعالى - ذلك » أو شهد له بالجنة » ومن ذلك حقيق الذى 
مؤنثه حقيقة يحتمل أن يكون فاعلاً بمعنى حاقق 0 ومفعولاً بمعنى : 
ا" 

فائدة 6 


المبالغة قد تكون فى اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو : قتال » وضراب » 


)١(‏ فى الأصل ثابت (؟) فى الأصل مثبت 


6؟ 


وقد تكون لتكرره فى المفعول نحوا !: ويح الكباشض 7 “فإ الذبح لا يتكرر 
فى المفعول الواحد ٠‏ والأول يقبله ٠»‏ ولتكثيره ه من الفاعل نحو : يركب الإبل 
بالتشديد أى : : كثر الفعل باعتبار كثرتها لا لتكرره من كل واحد متهما + ايا 
ثلائة أسباب للمبالغة . ظ آ 
قوله  :‏ التاء فيهما لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة » . ْ 
اعلم أن الحقيقة فيها « ياء وتاء » وكلاهما للنقل ١ ٠‏ فالياء » باثنتين من 
نحتها للنقل من الاسمية إلى الوصفية ؛ لان « حقاً » مصدر ليس بصفة . 
فإذا قلت : ٠‏ حقيق 6 صار صفة ء تقول : زيد حقيق بكذا ٠‏ قتصفه 
بذلك» ولو قلت : ٠‏ ريد حَن ؛ امتنع إل على التأويل فى الوصف بالمصادر ». 
نحو : زيد عدل ورضا ٠‏ ونسخ اليمن » وضرب الأمير . ظ ' 
وه التاء » باثتتين من فوقها - للنقل من الوصفية للاسمية عكس : الياء» 4 
لآن العرب إذا وصفت. بفعل » ونطقت معه بالموصوف اكتفت يتأنيث. 
الموصوف عن تأنيث الصفة فيقولون : امرأة قتيل" » وشاةً تُطيح ٠‏ وكف 
ضيب ٠‏ ولحي دهين » فالتأنيث فى الأول أغنى عن التأنيث فى الثانى ٠‏ فإفا 
: ينطقوا بالموصوف أنبتوا التاء.» حذراً من اللبس فيقولون : رآيت قتيلة بنى. 
| لان » واكيلة السب » وتَطيحَة ابش » وتحو ذلك » فهى هاهنا مفعول لا. 
صفة » فهو معنى قوله : للنقل. مج لم0 40 
على موضوف فى هذه الحالة » فهى اسم مجرد . [ 
قوله : ا 
: أن: الجوار العقلى سمّىّ جوازا » إما لأن الجئز ينتقل من حيز الوجووا. 
إلى حيز يذ ادم ٠‏ ومن حيز العدم إلى حيز الوجود على سبيل الاستعارة . 
والمجار . وإما لأن العقل. - بوجوده ٠»‏ تارة ٠‏ وبعدمه أخجرى . 6 


ىأ 


حقل قيدامن جد النقيضين للآخر انتقالة مجازياً » فكان الأصل هو العبور من 
جسم إلى جسم كمعابر الأنهار وغيرها . 
المسألة الثانية : فى حدّ الحقيقة 2١(‏ والمجاز . 


)١(‏ قال ابن فارس : الحقيقة من قولنا : حى الشئ إذا وجب ٠»‏ واشتقاقه من الشئ 
المحق وهو المحكم . ظ 

تقول : ثوب محقق النسج » أى : محكم » وقال غيره : اشتقاقها من الاستحقاق لا 
من الحق . وإلا لكان المجار باطلاً . 

وتطلق الحقيقة ويراد بها ذات الشئ وماهيته » كما يقال حقيقة العالم : من قام به 
العلم وحقيقة الجوهر : المتحيز » وهذا محل نظر المتكلمين . 

وتطلق بمعنى اليقين » وفى الحديث : ! لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » وليس المراد بها 
هنأ . 
وتطلق ويراد بها المستعمل فى أصل ما وضعت له فى اللغة » وهو مرادنا » وقد منع 
قوم أن يكون قولنا : حقيقة ينطلق على ما عدا هذا » لأن معنى الحقيقة لا يصح إلا فيما 
يصح فيه المجار » حكاء القاضى عبد الوهاب وريفه بأن اللغة لا تمنع » وقد بينا للحقيقة 
ل لا حقيقة وإن لم يصح المجار فيه . 
لنا : المستعمل خرج به اللفظ قبل الاستعمال » فليس بحقيقة ولا مجار » وقولنا: 

ال ا و د00 
أولة . 

وهل إطلاقها بهذا الاصطلاح حقيقة أو مجار ؟ 

اختلفوا فيه » فذهب الإمام وأتباعه إلى أنه مجاز » لآن الحقيقة ١‏ فعيلة 9 من الحق 
إما بمعنى الفاعل أى : الثابت ٠‏ ولهذا دخلت التاء » وإما بمعنى المفعول أى : المثبت» 
وعلى هذا فدخول التاء فيها لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية المحضة : 

والحق : أنها إن كانت بمعنى الفاعل فهى على بابها للتأنيث » وإن كانت بمعنى 
المفعول ٠»‏ فيحتمل أنها للتأنيث » والتاء لنقل الاسمية . ظ ظ 

وكا السكاكى ' هى عندى للتأنيث فى الوجهين لتقدير لفظ الحقيقة قبل الاسمية 
صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة » ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق » ثم 
من الاعتقاد إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له تحقيقآ لذلك الوضع ٠‏ فظهر أن إطلاق - 


يدف 


قوله : « الحقيقة ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح ؛ 
يقتضى أن الحقيقة اسم للفظة | مستعملة فى موضوعها لقوله : ما وضعنتا ' 
لهء والتى وضعت إنما هئ اللفظة » فتكون الحقيقة اسمآ للفظة المستعملة لا. 
نفس الاستعمال ٠‏ وهذا يناقضه قوله 9 بعد هذا : « إن الحقيقة قلت 
لاستعمال اللفظ فى موضوعه الأصلى » . ظ 
فإن مقتضاه أن مسمى الحقيقة هو الاستعمال فى الموضوع . لا اللفظة. 
رسن لا سيبيال ؛ ونيا فرق يوجب التناقض فى المعنى . ظ [ 
ظ «سؤال ») < 

قوله اه أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع به 
التخاطب » وقل دخل فيه الحقيقة اللّغوية 3 والحقيقة العرفية والشرعية 6 
مشكل ؛ لان الاصطلاح اللقهوم منه الوضع ٠‏ وقدل تقدم .أن الوضع له ا ثلاية 
معان : ظ ١‏ 


جعل اللفظ ليلا على العنى + » كتسمية الولد زيداً » ومنه تسمية اللغات. 


- لفظ الحقيقة على هذا العنى الك ل سل ' ل مجلا اف ال 
الثالثة . : 
والذى يقتضيه إطلاق أكثر الأصوليين أنه حقيقة » وهو الذى يظهر ترجيخه مه بهذا 
المعنى » ويدل عليه كلام أهل اللغة . ١‏ 
قال ابن سيده فى المحكم © : الحقيقة فى اللغة ؛ ما أقر فى الاستعمال على اصل 
وضعه . والمجاز بخلاف ذلك , وحكاه فى « المحصول »6 عن ابن جنى ء وقال : إن 
غير. جامع لخروج الشرعية والعرفية » وهو غير وارد ٠‏ لأن كلامه كالصرح بآن المراه . 
اللغوية فقط ٠‏ والظاهر أن مراده لفظ الحقيقة لا المعنى ٠‏ ثم تعداد هذه المراتب وجعله: 
مجازاً فى المرتبة الثالثة لا ضرورة إليه » ولم لا يكون نقل من أول وهلة إلى المقصود. 
والعلاقة موجودة ؟ ثم إن دعوى المجاز فى لفظى الحقيقة والمجاز إثما هو بحسب اوضع 
اللغوى . ولا إشكال فى أنهمًا صفتان عرفيتان . ظ 
)١(‏ فى ب ما فضه بقوله ١‏ 


ىما 


ووضعها : بحري مز ا لمعا اللا في ال ات ا 
أشهر من غيرِه » وهذا هو وضع الحقائق ثة الشرعية » كالصلاة للفعل 
المخصوص » والعرفية العامة كالذدابة 0 » والعرفية الخاصة 16 
والعرض عند المتكلمين ٠»‏ ويقال : اتج على مطلق الاستعمال ولو مرة 
واحدة فى صورة واحدة » وهو قولهم : : من شرط المجاز الوضع أى سمع 
منهم مرة واحدة التجوز لذلك النوع من المجاز ٠‏ ولم يسموا مطلق الاستعمال 
وضعا إلا:فى هذا الموضع . 

إذا تقرر أن الوضع لفظ مشترك فإن أراد بالاصطلاح الوضع اللغوى الذى 
هو جعل اللفظ دليلاً على المعنى » فهذا لا يندرج فيه الشرعية والعرفية ؟؛ لأن 
الوامم فيها ليس بها التفسير » وإن أراد بالاصطلاح المعانى الثلائة أو 
بعضهاء ٠‏ فهذا استعمال اللفظ المشترك فى جميع معانيه » وهو مختلف فيه » 
وبتقدير تسليمه » فهو مجاز على الصحيح ٠‏ ومثل هذا المجاز الخفى يجتنب 
فى الحدود » فاللازم أحد أمرين : إما عدم الاندراج » وإما دخول المجار 
الخفى فى الحدود » وكلاهما محدود . ظ 

ظ «( تنبيه ) 

اشتراطه الاصطلاح فى الحقيقة والمجاز يخرج الألفاظ المهملة نحو خنفشارء 
فإن المهمل لا حقيقة ولا مجاز لفقدان شرطهما » وهو الوضع . 

وقوله : ٠‏ لولا العلاقةُ لم يكن مَجَاراً » بل وضع مستأئفا » . 

معناه : أن يكون كما يقول العلماء فى قول القائل لامرأته : سبحان الله : 
واسقنى الماء » ويريد الطلاق » فإن هذا ليس مجازاً لعدم العلاقة » وهو 
وضع من قائله لهذا المعنى » وبذلك فارق الكناية ؛ لأن الكناية فيها العلاقة . 
وهذا الباب ليس فيه علاقة » ولهذا لم يقل به الشافعى فى الطلاق ونحوه . 
وقال به مالك . 

قوله فى الجواب عن الاستعارة : 3 يكون لفظ : الأسد »6 مستعملاً فى 
موضوعه الأصلى ؛ . 


1 


معئأه : أن العرب رشح اث الأسد 4 للحقيقى 3 وهذا أسد متخيل ٠4‏ 
فيكون غير الموضوع ٠‏ فيكون اللفظ فيه مجار؟ . 0 
[ 0 « فائدة 6 


9 « ير ار سر ع سر 


قوله تعالى : « ليس كمئله شىء 4 [ الشورى : 

قال العلماء : ٠‏ الكاف » يجب أن تكون رائدة ؛ لأنها لو كانت أصلية لكان 
معنى الكلام « ليس مثل مثله شَىء » » فتكون الآية تقضى أن له مثلاً:تعالى 
. الله عن ذلك علو كبيراً ؛ لأنّك إذا قلت : ليس مثل ابن زيد أحد » يكون له 
بن ٠‏ فيتعين أن تكون الكاف وائدة » فيصير معني الكلام : « ليسن مث 
شئ4 ولا يكون للكاف معنى البتة غير تأكيد نفى المثل عنه سبحانه وتعالى » 
كما تقدم النقل عن ١‏ ابن جنى نى ؛ أنه قال : 

؛ كل حرف ريد فى كلام ارب فهو قائم مقا إعادة الجملة مرة أخرى 14 
فيكون معنى هذه الآية : ليس مثله شئ ٠‏ ليس مثله شئ مرتين للتأكيد. .. 0 
وقال الشيخ” شرف الدين بن أبى الفضل : « أجعل الكاف أصلية أ» ولا 
يلزم محذور » فأقول : نفى المثل له طريقان : إما بذاته » أو بنفى لازمه ٠»‏ 
ويلزم من نفى اللازم نفى الملزوم ٠‏ ومن لوازم المثل أن له مثلاً ٠‏ فإذا نفينا 

مثل المثل انتفى لازم المثل » فينتفى المثل لنفى لازمه ») . ظ : 
قلت له إذا نفيت مطلق الث الذى هو لازم الثل ٠‏ ومن جملة أمثال مثل 
. الله - تعالى - الله - فيلزم نفيه, » وهو محال . قال : ليس محالة ؛ ؛ لأن الله 
- تعالى - على هذا التقدير له اعتباران من حيث ذاته » ومن حيث هو مثل 


مثله » والثانى أخص من الأول . 


ظ 0 : أنه لا يلزم من نفى الاخخص نف الاعم ٠‏ فلا يلزم القضاء 5 


7 


للأخص » فيؤول ال حال أن النفى إِنَّما حصل للممائلة » وذلك ليس بمحال . 
بل واجب . 
قلت له : القاعدة فى القضايا التصديقية أن الحكم فيها أن يكون على ما 
صدق عليه العنوان » ونعنى بالعنوان : ما عبر عن المحكوم عليه به » وقد 
ظ يكون نفس المحكوم عليه » كما ذا قلنا : الإنسان حيوان » وقد يكون جزؤه. 
كقولنا : الإنسان ناطق ء وقد يكون لازمه » كقولئا : الضاحك بالقوة 
حيوان» وقد يكون عارضا له ٠‏ كقولنا : الضاحك بالفعل حيوان » وفى 
جميع هذه المثل إنما حكمنا على ما صدق عليه العنوان ؛ فإنَ الذى صدق عليه 
أنه ضاحك هو المحكوم عليه بأنه حيوان لا نفس الضاحك ٠‏ وكذلك جميع 
القضايا التصديقية . 
إذا تقررت هذه القاعدة ؛ فيظهر حيتئذ إذا حكمنا بالنفى على جميع أمثال 
المثل » فقد حكمنا على ما صدق عليه أنه مثل المثل » لا على الممائلة » كما 
قال : فيلزم القضاء بالنفى على ذات واجب الوجوب ء وهو محال » فما 
أفضى إليه يكون باطلاً » وذلك إِنّما نشأ عن كون «الكاف» ليست بزائدة » 
فتعين ما قاله العلماء أنها زائدة . 
( تنميه 6 

المجاز بالزيادة والنقصان مشكل ؛ لأن المجاز هو اللفظ المستعمل فى غير ما 
وضع له ٠»‏ وجميع الألفاظ المذكورة فى الآيتين مستعملة فى ما وضعت له » 
والقرية فى القرية ٠»‏ والسؤال فى السؤال ٠‏ وكذلك الآية الاخرى ٠»‏ فلم يبق 
إلا المحذوف وهو الأهل . والمحذوف مسكوت عنه لم يستعمل ٠‏ وما لا 
ا ا ا 
فى شئ ٠»‏ وكل رائد من هذا النوع ليس مستعملاً فى شئ لا مجازاً ولا 
حقيقة» فلا مجاز ألبتة . 

واتفق العلماء على أنه مجاز فتأمل ذلك » فيتعين أن يكون من مجاز 


,”[ى١‎ 


التركيب لا من مجاز الإفزاد ؛ لأن العرب وضعت السؤال ليركب لفظه مع 
لفظ من يصلح للإجابة »' فحيث ركبته مع ما لا يصلح للإجابة عدلت عن 7 
التركيب الأصلى إلى تركيب آخر غير الأصلى » ولا نعنى بالمجاز فى التركيب " 
إلا هذا القدر » وهو استعمال المركب على نخلاف التركيب الاصلى ٠‏ فمتى ' 
رأيت لفظة وضعت لتركبٍ مع لفظة فركبت مع غيرها » فهو مجان فى ' 
التركيب » نحو : أكلت الماء » وشربت العلّم » 'ودخلت فى: الفضيلة . 
وخحرجت من الشبه » ونحو ذلك » وكذلك الكلمات الزوائد كلها من" 
الافعال» لجرك رض ترح ما جاتر مادا لي سنا انا زإقا ا 
مع ما لا ينتظم معناها مع معناه كانت زائدة ٠.‏ . 0 

١‏ فالكاف » وضعت لتركب مع المشبه به » فإذا ركيت ١‏ لا » معه ء كان 
مجازاً فى التركيب ٠‏ و« لا » فى قوله تعالى : ١‏ لا أقُسم بهذا الْبَلّد 4 
[البلد : ١‏ ]قا لاا زاكة ؛ وضعت الركب مع مش وهاضنا ريت 
دلا» مع منفى » فهى مجاز فى التركيب . 
وكذلك سائر الزوائد 0 
0 ظ ( تيه ) 
ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازآ فى التركيب ؛ فإنك إذا قدربث فى 
3 تعالى : « وتَجَعَلُونَ رزقكم أنْكم تُكَذبُونَ 4 [ الواقعة 47 ] وتجعلون . 

شكر رزقكم. أنكم تكذبون لينتظم المعنى ٠‏ فإن الرزق لا يكون تكذيبا »: وأما . 
كونهم يجعلون الشكر تكذيباً  »‏ فيحسن ذكر ذلك لأمثالهم كما تقول ال 
' يشكر الله بمعاصيه على 'سبيل التهكم ٠‏ والإنكار عليه ». فكذلك قدره 7 
العلماء, ولا يننظم المعنى إلا لأ به » فهذا المضاف المحذوف لا يوجب مجاراً 7 
لان العرب وضعت الرتعل 'لتركبة مع الرزق » فكان النطق. به نطق بالوضع ع 


متر وهر م 2 


بخلااف السؤال مع القرية :» وكذلك ما قدروه. فى قوله تعالئن : # لتسألن. 
د الم 4 لتك : م ] ء قالوا الاك 


,45 


القرآن كثيرة » وإنما يكون مجازاً فى التركيب إذا ركبت اللفظة مع ما لا يصلح 
له فى أصل الوضع » والزوائد من الأفعال مثل « كان 64 فى مثل قول الشاعر 
[ الوافر ] : 
سراة بنى أبى بكر تَسَاموا على كان المسومة العراب 290 

تقديره على المسومة » و« كان »© زائدة » ونظائره فى القرآن وغيره كثيرة » 
.كما فى قوله تعالى : ١‏ إن فى ذلك لَذَكْرئم لمن كان له لَب 4 [ سورة 17 
لا ]1 » أى : لمن له قلب » وكان زائدة على أحد الوجوه . 

قوله : « والنقل نحو : رأيت أسداً » . 

استعمل هاهنا النقل فى المعنى اللغوى دون الاصطلاحى على سبيل المجاز؛ 
لأن النقل لغةٌ : هو التحويل ٠‏ وكأن اللفظ حول من موضعه الأول إلى 
الرجل الشجاع مجازأ » فإن اللفظ لا ينفى زمنين حتى يقبل التحويل . 

وأما انل فى الاصطلاح : وهو غلبة استعمال اللفظ فى المعنى حتى يصير 
أشهر فيه من غيره » فلم يوجد فى لفظ الأسد » فظهر أن مراده النقل 
اللغوى . 

قوله : « لا يجور جعل الزيادة والنقصان قسمين قبالة النقل »© . 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأزهية ص ١47‏ »2 وأسرار العربية ص ١75‏ »,2 والأشياه 
والنظائر : ٠» 7١*/15‏ وأوضح المسالك : 151/١‏ ؛ وتخليص الشواهد ص 567 » 
وخزانة الأدب : 4/لا١7‏ - ١١اء..‏ ١٠/1481اء‏ والدرر : 8/7ل"ا » ورصف المباتى 
ص 7١/6 1١51١6 ١5-0‏ ,2 1500 ء. وشرح الأشمونى : ٠» ١١8/١‏ وشرح التصريح : 
0١‏ .»: وشرح ابن عقيل ص ٠ ١57‏ وشرح المفصل: 48/7 ٠‏ ولسان العرب : 
707٠/1‏ ( كون ) ء. واللمع فى العربية ص ؟؟١‏ » والمقاصد النحوية : 4١/7‏ . 
وهمع الهوامع : ١٠١ /١‏ . 
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معناه : أن المقسم أبدا لا يجعل قسما مع جملة أقسامه » فلا يقول : العده' 
إما زوج أو فرد أو عدد ٠‏ والحيوان إما ناطق أو أعجمى أو حيوان ١‏ فيأتى . 
بالمقسم مع جملة الأقسام ؛ لأن شأن الأقسام أن يكون بينها تعاند » وتضاد 6 

كما رأيت فى الزوج » والفرد » :فإذا جعل المقسم أحدها صار بينه وبينها :تضاد . 

مع أنه جزؤها » والشئ لا يضاد جزءه » وجنسه » وهو معنى قولهم : القسم' 
لا يكون قسمآ ؛ لأن الفرد قسم من العدد » وقد صار قسما له ؛ لاله جعل ٠‏ 
أحد الأقسام » وكل قسم منها يسمى قسمآ لصاحيه  .‏ ظ ١‏ 
قوله : « واسأل القريّة 4 1 يوسف 87 ] موضوع لسؤال اينم 
دقيق » وهو أن المضاف المخذوف هل سبب التجور » أو محل.التجوزا . 

وبيانه : أن الإمام يلاحظ قاعدة » وهى أن-العرب شأن لختها أن 5 
المنصوب بالفعل هو المفعؤل ٠‏ فيكون هذا اللفظ فى هذه المادة موضوعآ 
لسؤال القرية » فتقدير مضاف محذوف ٠‏ يكون سبب التجور » وضيرورة ' 
اللفظ مجازا وغيره من أرباب علم البيان » يقول : لفظ السؤال وضع ليركب - 
مع من يصلح للإجابة ٠‏ فإذا ركب مع غيره صار مجازاً » فيكون المضاف 
المحذوف هو محل التجوز » أى: : المتجور عنه لا سبب المجاز ١‏ دينينى :على ظ 
الطريقين أن المضافات. المحذو فات. كلها التى يثبت أنها لا توجب مجاراً نخو :.2. 
( وتجعلون رزتَكم أنكم تعَذبونَ » [ الواقعة ]رح هل توق ٠‏ 
مجازات أم لا ؟ ظ 0 

فعلى طريقة تكون كلها مجارات ؛ لأن الذى باشره العامل اعلا من إلى 
غيره . ظ 

وعلى الطريق الأخرى . لا يوجب مجازاً فى التركيب ٠»‏ كما تقدم 0 0٠:‏ 
فتأمل هذه المواضع : نه انها الرقرع فى كنب لباه وال قرافي ليك . 


قوله : وكذلك الزيادة إذا لم:تغير إعرابآ ؛ . 


كظ 


مثاله : قوله تعالى : « قَبمَا تَقُضهم ميكاقهم 4 [ المائدة : 1 ] فإن 
الباء خافضة ل ١‏ نقضهم ؛ أثبتت بها أم لا » بخلاف : ط وكفل بالله شهيداً» 
[ النساء : 79 ] ٠‏ فإن الإعراب تغير بزيادة الباء . 

وقوله : « إن المجاز لا يكون بالزيادة والنقصان حتى تغير الإعراب ؛ ْ 

[ منوع فى جميع الصور ] 2١(‏ » أمّا فى العطف فمسلَّم » فإِن جاءنى زيد 
وعمرو حقيقة لُخوية » وأمًا فى مثل الزيادة فى قوله تعالى ا 
ميَاقَهُم 4 1 المائدة : 1 ]1 ء فممنوع على طريق أرياب علم البيان المتقدم من 
أن العرب وضعت ١‏ ما ؛ لتركبها مع صلتها أوصفتها أو جزئها إِنْ كانت مبتدأة 
فحيث ركبتها لا مع ذلك عريت عن جميعه يكون مجازاً فى التركيب للعدول 
عن الوضع الأصلى إلى غيره » كما تقدم بيانه » فحيتئذ لاا يشترط فى مجاز 
التركيب تغير المعنى والتركيب معاً » بل قد يكون » وقد لا يكون » كما تقدم 
فى المثل السابقة 

قوله : ١‏ إذا استعملت لفظة ١‏ الدابة » فى الدودة والنملة فقد أفيد بها ما 
وضعت له لغة مع أنها مجار عرفى » . ظ 

قلنا : اجتمع فيها الاعتباران » فهى من وجه حقيقة » ومن وجه مجاز ٠‏ 
وقولنا : « ما وضعت له 6 . يخرج ذلك الاعتبار المجارى ٠»‏ فإنها من ذلك 
الوجه لم تفد ما وضعت له » ونظيره قوله فى دلالة التضمن : من حيث هو 
جزؤه » وغيره اكتفى بقرينة الجزئية » كما تقدم بيانه » وكذلك قوله فى الإيراد 
على حد المجاز ؛ لأن قوله : « غير ما وضع له »© يخرج الحقيقة العرفية ؛ 
لأنها من جهة الحقيقة العرفية موضوعة . 

قوله : « لفظ السماء فى الأرض ليس مجاراً فيها »6 . 

يريد لعدم العلاقة » وهى شرط فى المجار . ويشكل عليه بما نقله من 


)١(‏ سقط فى الأصل 


مةب؟ 


' علاقات المجار » فجعل منها إطلاق أحد الضدين على الآخر كقوله 08 
( وجزاء سسيئة سه مْلّهَا 4 [ الشورى : ٠؛‏ ] والسماء ضد الأرض ؛ لأن ' 
السماء من العلو ا ا دن 
تعالى : 9 مُه سب إِلَى السّمَاء 4 1 الحج : ٠‏ ظ 
قال المفسرون : يمدد بحبل إلى سقف بيته » والسحاب 50 والأآرض من. 
التسافل . ظ 0 000 
ومنه قول العرب : فلان ديك الأرض أى : شديد التسافل والدناءة 7 
الأخلاق ‏ فالسماء ضد الأرض ؛ لأن العلو ضد التسافل » فكان إطلاق لفظ. 
أحدهما على الآخر جزءا مجاراً ٠‏ أو لأن السماء محيطة بالأرض » فيكون . 
من باب إطلاق لفظ السبب المادى على المسبب . كتسمية الماء بالوادى فى: 
قولهم: سال الوادى ٠‏ أو لأنها تقابلها فبينهما ملازمة عادية » والملازمة علاقة. 
فى المجاز كالتعبير عن الإحسان بالرحمة 0 00 
قوله : : ينتقض بالأعلام المنقولة » . 
قلت : بعض الاعلام قد تتقل » ويسمى بها لعلاقة » كتسمية ولد با«رمضان 
» ؛ لأنه ولد فى رمضان ٠‏ أو مكى لأنه ولد ب ١‏ مكّة 6 أو حنظلة؛ ؛ لأته ولد 
فى سنة جدبة » أو حرب لأنه ولد فى وقت حرب » وهو كثير قصدته العرب 
وأهل العرف ٠‏ وتلك المقاصد منقولة عنهم » وقد يكون النقل لا لعلاقة كمن 
سمى جعفر مع عدم العلاقة ؛ لأن الجعفر : النهر الصغير » فالصحيح أنه 
يتفض ببعض الاعلام لا بكلها . ظ 


)١(‏ فيه نظر : لان الوادئ ليس جزءا لماه فلا يكون سبي قاب له بل هو من قل 
إطلاق اسم المحل على الخال كما صرح بذلك الزركشى فى البحر . ظ 


كوب 


« سؤّال »6 
قال التبريزى : حده للمجاز فى قوله : أفيد به معنى مصطلحاً عليه غير ما 
اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك إذا وضع لأحد المعنيين قبل الآخر . 


قال : بل يقال ! هو اللفظ الطلق على غير ما وضع له فى الوضع الذى به 
التخاطب استعارة عن محل الوضع 1 ؛ فإنه لولا ملاحظة محل الحقيقة فى 
إطلاق الاسم لدخل فيه الوضع الجديد » والاسم العرفى . 


قلت : وأهمل ذكر العلاقة » وهى شرطه ». فإنه لا يلزم من ملاحظة 


الأصل حصول العلاقة بينهما , 
قال : والحقيقة : اللفظ المطلق على الموضوع له فى اوضع الذى به 
التخاطب . 


قال : وهو معنى ما ذكره أبو الحسين قال : إلا أن هذه العبارة أبلغ » 
وتشمل الحقيقة الشرعية والعرفية . 
مسألة سادسة : فى لفظى الحقيقة والمجاز . 
ٍ قوله : الحق هو الثابت ٠‏ ثم نقل إلى العقد المطابق ؛ لأنه أولى بالوجود 
0525220200 ثم نقل للقول المطايق لعين هذه العلة . ثم نقل 
لاستعمال اللفظ فى موضوعه ؛ لأن الاستعمال تحقيق لذلك الوضع ء» فهو 
مجاز فى الرتبة الثالئة بحسب العلة الأصلية . 
قال قبل هذا فى أول الباب : و والحق يذكر قبالة الباطل ؛ . 
فدل على أنه نقيضه » وعلى قول المصنف يلزم أن يكون لفظ الحق مرادفاً 
للفظ الموجود ؛ لأن الباطل هو المعدوم 5 


1 


وكذلك صرح به 3 التبريزى » فقال لا 0 
وقال سيف الدين الآمدى (") : هو الثابت اللارم؛ لأنه يذكر قبالة 58 


قال صاحب ١‏ المجمل ؛ فى اللغة وهو ابن فارس » : ٠‏ الحق تقيض 
الباطل ٠‏ حق الشئء إذا وجب ء وحاق الرجل” الرجل إذا خاصمه . وادغي ظ 
كل واحد منهما الحق . وأحق الحق إذا أثبته ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ويُحقة ٠‏ 
الح » [ يونس : 4 ] - بضم الياء - وفلان حامى الحقيقة إذا حمى ما . 
يحق عليه أن يحميّه » وح لك أن تفعل كذا » وحققت الامر وأحققت إن 


قال الزييدى فى ٠‏ مختصر العين » : حو الشئ يجن - بكس الحاء وها 
وهذه حقيقتى أى حة حقى ٠‏ والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه . ظ ظ 

قال « التبريزى ١‏ 59) :+ 3 الحق الموجود والحقيقة فعيلة منه : ثم جعلت 
عبارة عن الذات والماهية ظ .تقول : ذات وهر وحقيقته وماهيته .2 ثم نقل 

عن المسمى الدال على ن نفس المسمى و حقيقته تمييزا له عنه إذا دل غلى غير 
| المسمى الحقيقى . 000 

والمجاز مفعلٍ من الجوار الذى هو العبور حقيقته » فاستعير اللآمز الذى 
يشابه الحق من بعض الوجوه ٠‏ فقيل : ملك الله حَق » وملك الآدمى مَجَار 
وحياة الآخرة حق . وحياة الدنيا مجاز » بمعنى أنه باطل معدوم ٠‏ أو يؤول - 
لذلك من حيث إن القانع بالشبه جاور الحقيقة إليه » ثم نقل اللفظ المستعمل ‏ ؤ 
فيه 6: فإذا هما مجازان واقعان فى الرتبة الثالثة » فظهر من مجموع هذه 
النقول أن لفظ الحق مرادف للموجود والشئ عندنا : لآن لفظ الدئ عندنا 





(1) ينظر : التنقيح 6 5 
)00 الإجكام الا . 


لوغ ينظر 2 : التتفيح ق/ ها 


54 7ع 


يختص بالموجود ٠»‏ والمعتزلة يجعلونه اسماً للمعلوم الشامل للمعدوم 
والموجودء وعندنا على هذا التقدير تترادف هذه الثلاثة الألفاظ » وإذا كان 
الحق ابيا للموجوه ترد سيعة أبكلة : 

الأول : أن قوله : نقل الاعتقاد ؛ لأنه أولى بالوجود من العقد غير 
المطابق. فكونه أولى بالوجود الذى هو الثبوت كما قال » يقتضى أن اللفظ 
مشكل » واللفظ المشكل لا يكون مجازاً فى الأكثر منهما » بل ذلك يقتضى 
كونه حقيقة فيه » فتعليله المجاز يفضى إلى إبطاله » كما أن لفظ النور مشكل» 
وإطلاق لفظه على الشمس الذى هو أقوى من السراج » لا يقتضى أن لفظ 
النور مجاز فيه » فكذلك هاهنا » بل يكون حقيقة فى الجميع » وكذلك يتجه 
السؤال فى القول المطابق . 

الثانى:: قوله : « نقل لاستعمال اللفظ فى موضوعه الأصلى ؛ لأن 
الاستعمال فيه تحقيق لذلك الوضع »© 

يرد عليه أن الاستغمال أعم من كونه مع الوضع بدليل المجاز » والأعم من 
الشئ لا يدل على الحقيقة لعدم استلزامه إياه . 

جوابه : أن اللفظ متى استعمل فى غير موضوعه كان لعلاقة » فحيث لا 
علاقة نكون فى الموضوع فلم يكن الاستعمال على هذا الوجه م و 
الاستعمال فى غير الموضوع » وهذا الاستعمال هو مراد المصلف . 00” 

الثالث : أن الوضع ليس وجوديآ » يل نسبة يجعلها الواضع بين اللفظ 
والمعنى ء والتسب لا وجود لها فى الأعيان بل هى عدمية » والحق هو 
الوجود أو الموجود » وعلى كل تقدير لا يكون التحقيق » ولا الحق موجوداً 
فى الوضع إلا مجازأ » وكلامه يشعر أن العلاقة فيهما واحدة » وكذلك قال 
فى الثانى لعين هذه العلة ثم استطرد الثالث . 

الرابع : على قوله : إنه مجار فى الرتبة الثالئة » ولعله فى الرتبة الأولى أو 


/ 


فى الثانية » وما الدليل 0 التجور أل وقه إلى الاعتقاد ‏ م إلى اللفظ 
المصدق ٠.‏ ثم إلى ما ذكرناء .؟ . ْ 
ول قل قل : هذه مجارت لا ترب بعضها على بعض + بل كل مج 
على حدة عسر الرد عليه.. 
الخامس : أن الى تيه القول التقدمة أن يكو إطلاق لفظ الحقيقة على 
الاعتقاد . واللفظ الصدق والاستعمال حقيقة حقيقة لغوية ؛ لأن المجميع موجود كما 
١‏ الح ان زكر عرد سة جماعا : وأن يصدق الحق على الاعتقاد 
جب واللفظ الكذب ٠‏ والاستعمال المجازى أيضاً التى هى مقابلاث تلك 
الثلائة ؛ لأنها موجودة . فالكفر موجود ٠‏ والكذب موجود , وللجار 
موجود بالضرورة 5 فإذا كانت :الألفاظ الثلاثة مترادفة ٠»‏ واثئان منها حقيقة فى 
الستة » كان الثالث” الى هو الحق كذلك . وهذا ضرورى » بل الذى 
يتلخص فى هله الأمور الثلاثة من المجار مجاز ؤاحد » وهو التعبيز بلفظ 
الأعم عن . اللأخص من باب تخصيص بعض مسميات العام بلفظ العام 35 
كتخصيص لفظ الدابة اسار ؛ أو الفرس ٠‏ فإن الوجود قدر مشترك بينها 2 
فتخصيص بعضها فى العرف للفظ دون بعض لا يكون إلا على هذا التجورا. 
وهو ظاهر جداً ٠‏ فيكون المجاز واحداً فى الجميع ١‏ والعلاقة واحدة فى 
اتميع ؛ وهى ما بين الخاص والعام من الملابسة .» فإن الخاص عارض للعامء 
فعبر بلفظ العام عنه » حي عن ين اليا 
يقاس على تلك النقول ألبتة . ظ 0 
السادس : 3 قوله : 3 فى الرتبة الثالئة © يظهر أنه أراد فى الرتبة لثالثة من 
المجار . فإن المجار الأول الاعتقاد المطابق ٠,‏ ثم اللفظ الصدق '. 3 
الاستعمال » ٠‏ وإذا لاحظت قول التبريزى لم يكن ما قاله فى الثالثة : ؛ بل فى < 
الرابعة » فإن اللفظ تقل عن الموجود لنفس الموجود .٠‏ فيقولون : 7 
السواد. وبريدون ذاته لا وجوده للاعتقاد » ثم اللفظ : افص مم 
الاستعمال» فيصير أربع مراتب فى نفس المجار . ا 0 


عار 


السابع : على قول التبريزى : 
ثم نقل عن المسمى للاسم الدال على نفس المسمى حقيقة مع أنه قد قال : 
إن الحق هو الوجود 3 والاسم موجود ١»‏ فينبغى أن يكون اللفظل حقيقة فى 
الاسم لما تهدم ؟ لأنه موجود له أن يقول : هذا تخصيص اللفظ العام بيبعض 
موارده . 
قوله : « المجاز مفعل » . 
وهو حقيقة فى المصدر أو الموضع ينبئْ عليه الزمان 34 فإن النحاة قالوا 
مَمْعل للثلائة تقول : هذا الشهر محصد الزرع وتريد الزمان » وهذه الأرض 
كانت محخصد الزرع وتريد المكان » وأعجبنى محصدك أى : حصادك إذا 
أردت المصدر » وتقول : مررت بمقتله ومصابه أى : بقتله وإصابته : 
قوله : « فإطلاقه على اللفظ المعقل )١(‏ مجار » . 
يعنى : أن اللفظ جائز من محل الوضع لموضع التجور فهو اسم فاعل 3 
ولم يوضع مفعل لاسم الفاعل . 
قوله : ١‏ أما إذا كان مأخوذاً من الجوار كان حقيقة » . 
فاللفنظ يكون موضعاً لذلك الجواز ؛ لأنه موضع لجحواز أن يستعمل فى غير 
معناه الأصلى ٠»‏ فيكون حقيقة فى هذين الوجهين . 
« سؤال »6 
قوله  :‏ هذين الوجهين »© ولم تتقدم الأوجه مشكل ٠»‏ وقد كشفت عدة 
نسخ فوجدتها بلفظ التثنية » وقد يكون ذلك سهوا من النساخ . 


. فى الاصل المستعل‎ )١( 


9 سؤال ) 


قوله : ٠:‏ فيكون حقيقة ؛ لان الجوار كما هو فى الاجسام يمكن حصوله فى 1 
الأعراض ؛ . ا 0 < ظ 
يقتضى أن اللفظ متى كان فى أمر عام يكون حقيقة فى جميع انواعه . : 
وأفراده؛ وهو حق غير أنه قد خالف هذه القاعدة فى الحقيقة ظ حيث أخذها ض 
من الحق. الذى هو الموجود : . وهو أمر عام فى تلك الموارد ٠‏ ولم يجغلها ٠‏ 
حقيقة فى الجميع » وكلامه هاهنا يوضح إيراد تلك الأسئلة عليه. | 
ويلزمه سؤال آخر أنه لا يلزم من كونه ماخوذا من الجوار الذى هو مشترك. " 
بين الأعراض والأجسام أن يكون: حقيقة » لأن إطلاقه هاهنا ليس باعتبار ذلك ٠‏ 
القدر العام » بل باعتبار خخصوصه 55-5 من باب تخصيص اللفظ العام ' 
بعض موارده كالدابة فيكون مجازا . ظ 1 
وقوله : : موضع ٠6‏ أى :. مكان جواز التجور ؛ لأن كل أخص فهو . 
محل لأعمه » وليس اللفظ محلا لهذا الجواز فقط بل لأنواع كثيرة من الجواز 
لا يتضبط عددها » فيجور فى اللفظ أن يوجد وأن يعدم » وأن يوضع لكل 
مسمى فى العالم » وأن ينطق به كل مصوت فى العالم » وهذا بيه 
جد ؛ ظ 


اقم الأول 


تب 


فى أحكام الحقيقة وفيه مسائل 
الَسَلَة الأولي : فى ات الحقيقة الي 


والدليل عَلَيْ : أن هاهنًا قاط وضعت لمعان ؛ ولا شك أنْهَا قد استعْملت 


ماي م سن 


بد وَضعها فيه » ولا معت لالحقيقة إلا ذلك . 


وَاحتّج | الجمهور عَلَيْهِ بآن اللفظ : إن اسل فى موضُوعه الأصطلو” قه 
الحقيقة ١‏ إن امل فى غير موضموعه الأصللى" » كان جنا لَك الجَارَ 


0007 وه على جب صل 


رع الحفيقة , ومتئا وجد اله ع2 ٠‏ وجد الأصل ؛ فَلْحَقيقة موْجودَة؛ لا مَحَالَة . 
وَهَذَا ضعيف"؛ لأ لجار لا يَستداعى إلا مجرد كونه مْضوعا قبل َلك لمعت 


2000 


آخَرَ ورف أن لظ للّفظ فى اوضع الأول لا يون حَقيقَة عقيقة حقيقة ولا محازاًء فالمحاز 


,َ 


المسألَة الثانية : فى الحقيقة العرفية : 
لظ لمي هى النى التقلت عن مُسَمَاهَا إلى غبرِه» عرف الاستعمَال , 
م ذلك اعرف قد يحون عام » وقد يون خاصا ء ولا شك فى إمكَان 
القسميْن إنما الماع فى الوقوع . ٠‏ تقول : 

ما القسسم الأول , قالحق أن تصرقات آهل اعرف منحصرةٌ فى أمرين 

أحدهما : أن يشتهر المجاز ؛ بحيث يستئكر معه ناششتل اقيق لم 
الجر جهاد". نا سال يه اهلقا 


٠‏ سس 


الحَمْرٍء وى فى الحقيقة مُضَافة إلى الشرب . 1 


قاس سرس سس 


ومنها © ميقع ةدم دبع تيو جل فد بكم 


منها حدّف المضّاف . وق المضّاف إليّه مقامه ؟ كإضائتهم الزن إلى 


تم م 0 


75 تيه لبان ما له به تعلق كتوم قا احاجة قاط 


ا ل 


ل شر تك تي نواه وكتسلميتهم اراد بالراوية التى هى اسم . 
١‏ رع ل [ ظ 


وثانيهما : ر تَخْصِيص الاسم عض مسمياته ؟؛ كالدابة : َإنها مشتقة 


و2 8 01 2 زر تا م 


اليب له ال ين لقم وَاكَلّك ا 
الرسالة ؛ ثم اخئص بِبَعْض الرسل » ٠‏ والجن : مَأحُودٌ من الاجتئان » ثم اخص - 
ش ل لاس وس لاس 27 17 5 ام ساوس © 
يعض من يَسير عن العيون » وكَذا القارورةٌ ولحاي لمر ل ل 


وم لاع ل م اى | اس 


فيه الشىء وبا فيه م خُصصا خصصا بشىء معين . 
لا عى يقل من ل .قن 


موك .ىا وى سر اس يريبير شل 
على عير هلين جين لم ينهم لا يجو راق ... 
0 اذى دل على وجُود ها قث شرك ألما التيق 6ن 
ا ارده 


تدكا حَاصِلَة فى هذه الألقاظ عرفا ء وجب وها حفرقة 


“ب سس 


2 اا ساس كت 


وما اقم الثانى و رالا قلطا 0 
الاصطلاحات الَى تخصهم ؛ كالتتفض والكسر والقلب والجمع وَالْفُرق 5 


و للْممَكلّمين 


والجوهر والعرض والكون - 
والرنع وَالنصب وَالْجر - 37 ؛ 500 

الله الثَالَُ : فى الحقيقة الشرعية : 

وهى : اللّفظة التى استفيد من الشرع وضعها للمعتى ٠‏ سواء كان المعنى 
الل مَجهُولَيْن عند آهل اللّمّة أ كانَا ممْلُوَين لكتهم لم يضعوا ذلك 


الاسم ل لذلك ا معنى : أو كان أحدهما مَجِهو لا . وَالآحَر مُعلوماً » واتفقوا عَلَى 


ل يه راس ىقر 5 


له 


إمكانه ‏ واَخْتَلَُوا فى وقُوعه . 
القاهى أب بكر سم من ملق مثو لقا موا له مققسة 


سر ضع لل اس 


إلى أسماء ريت عَلَى الأفعال » وى : الصلاة » والزكاة» والصوم . ووضرها. 
وَإِلَى أسماء أجريّت عَلَى القَاعلين ؛ كَالُوْمِنِ , والقاسق , والكافر » وهذا 


م 


الضرات يُسمّى : بالأسماء الدينية ؛ تقرقة ينها وبَيْنَ ما ريت عَلَى الأفمال : 
وإ كن الكل على السواء فى أنه اسم شعي . 

وَامُحْتَارٌ أن إطلاق هذه الألقاظ على هذه المعانى على سيل المجاز - 
الحقائق اللّغوية . 


ليع إل ال عد عط لب د فو عا بغرا قاد قل ماع ل اع قري رقو 
نا : أن إِقَادَةَ هذه الألقَاظ لهذه المعانى , لو لم تكن لغوية » لما كان القرآن كله 
3 ل مدقي دعر يوق ١‏ 
عربيا » وفساد اللازم يدل على فساد الملّزوم . 

00 


أما الملازمة ؛ فَلَنَ هذه الألقاظ مذكورة ة فى القرآن » فلو لَمِ تكن إِقَادئهَا ! لهذه 
لَانى عريية » لم آلا يكون القرآن كله ريا 


أن َس لازم قله تََلَى ١تاعرييا‏ 4 [ وس 02 


تعالى: ( وما سلا من سول . إلا بلسان قَوْمه 4 [ إبراهيم :ع ]. 


فإن قيل : هذا الدليل اسل ل اوضع ؛ لأنه ب يقُتضى أن تكون هذه الألقاط. 


ستنمَة فى َنِم كال يلوه فيه وبالاثاق لس ذلك . 


إن الصلاةٌ لا يراد بها فى الشرع تس العا 3 أو لمتابعة فَقَط ؛ فَإدَن م 


0ط 7 


يقتضيه هذا الدليل لا تقولونَ به . وما تقولون به لا يفتضيه هَذَا الدليل كار 
اسدا : 


ا سم كيس قد لضم ؛ لكن اللازمة مموعة : 280 

نه : أن اد هذه الألقاظ هذه الَمانى ١‏ كم تكن عرية »كنا فى ابشلة 

5 07 6ه ىام 6" 515 

ألفَاظ عربية » فَإِنهم كانوا يَكَلَمُونَ بها فى الجملة ؛ ون كانوا يعون بها غير 
هذه المعانى ؛ وإذًا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عريية . 


0-0 سلمنا 


0 ع يم 1 


ا 00 
يرم آلا يكون القرآن عربيا ؟! ظ ْ 


مع افر مه 


بيأنه :لمم االقط قل جداء كلا لم رح الآ يها عا قد 
عربيا ؛ قن الثُورَ الأسسود لا يَمتنع إطلاق امم نم الأسود عليه ؛ لوجود شعرات 


و ل تع سر ار 7ه 


يض فى جلده » والشتعر القاربى يسمى قَارسيا » وإذ وجدت فيه كُلمَات 


قا اع بن م ب هداس 


لمن ذلك اكالم لايخ ل قسن ع ريه 1.1 0 


.3 الآيات . فَهى لاسَدل ؛ عَلَى أن القرآن بكليته عربى ؛ لأن القرآن يقال 
س سم ال سق 


لاشتراك عَلَى مخموعه » وََلَى كل بعض منْهُ لأربعة وج : 


بس |' بير ايبيل ا ا 


آَم : لو حلّف ألا يقرأ القرآن , فَقرا آي » حنث فى يم يمينه » ولا أن الآية 
ظ الواحدة مسماةً بالقرآن , وإلا لَمَا حنث . 


الثانى :أن الذليل يفتضى أن يسمى ككل م يرأ رآ ؛ لأنه مأحُودٌ من القَرأة أو 
50007 لعل سر كي لير 
القرء . وهو الج ع خَاَفاهُ فيما عدا هذ الكتَاب سك به فى الكتَاب 


ل اننا 


وعد وك 
اثالث ان ها كل القرآن» وهَذَا بَْض القرآن . ولو لم يكن 


الُرآنُ إلا اما للكل ٠‏ لَكَانَ الأول تكرآر) ٠‏ والثانى تَقْضا : 


ا ا ا 


الرايع : وله تعاَى فى سورة بوسف : 9 إنا ناه قرآنً عربيا 4 [ يوسف : 17 
اديه سر 


ديه م - # هم 


نبت أن ب عض | ن ؛ وَإِذَا تبت هذا لم يلرَمْ من كون القرآن عربيا 
77 
سلَمنَا أن ما ذَكَرَئُم من الدليل يقتضى كون القرآن بالكلية عربيا ؛ لكنه 
رض ما يدل حَلى له سيريا فل اروف اكور فى أوائل 


- زا سه 


السور ليست عرَبية » والمشكَاة من لُمَة الحبشة . والإستبرق والسّجيل فارسيتان 


ول مر" 


معربتان » والقسطاس من لُغَة الروم . 


مَلَمنا سم ص وي وو _ لي ترس اس و« مع 0" 


سلس أاما شمو يدل على ميم ؛ لكنه معارض بأدلّة أخْرى من حييث 


الإجمّال و التفصيل : 


آم امال : فهَْ نه قد نت بطر سان م كن بت هون 0 
1 ىد بير 


عقولا عرب لا يجوز أن يُضعوا لَه امم . وَإذَا لم يكن لَهَا شىء م من الأسامى' . 
حنج إل تيه لا من ونع الأسامى لها + الود الحادث » والذة . 


سر ص 17 


مل الواجبّات ؛ ؛ ويَدل عليه نجه 


الحادثة ظ 
أما التقصيل فهو اب الى واد مهل الا لاشتنا لان . 
70 ف أل السرم اللي ٠‏ وفى الشررع عبار عن 


لور 


الأول : أن عل الواجّات هو الدين ‏ والدين هو الإسملام ؛ الامو 
لإمانء تفل ) الواجبات هو الإيمان . 1 
وإِنمَا 5 ْنَا : إن فل الواجبات موَ دين ؛ لقوله تَمَلَى : 9 وما أمروا إلا , 
ينوا لله ُخْلصِين لَه لين حتفا » وبْقيمُوا الصّلاة . ويُؤنُوا ارا ولك . 
دين القيّمة 4 [ اليل : © ] فَقوله (ملكمنلقّمة) معنا لان 
دم تيجب يحون كلما قد دنا . 000 
وَإنَمَا قلا إن الذين هو الإسلام ؛ لقوله تَعَالَى 9 إن اين علد اله" 
الإسلام» [ آل عمْرانَ : 114 . ظ 
ونم ْنَا : إن الإسْلام مو الإمَان؛ لوجهين : 
أحدهمًا مامد بهي > لايديا يعني 


0007 0 > م ثو” - 1 


© قر ٠‏ سر اكب او سوسم 7 .ى م فا م 0 َه ص جح صر 2 دا 
والثانى : أنه تعالى استتى المسلمن من المؤمنين في قوله تعالى : ف« فأخرجنا 
من كا نمؤن قاب ضيه يريت من الس 4[ الوا" 
ا أو ” 


> - 3 ]ء وَلؤلا الاتّحَاد » لَمَا صح الاسستكناء . 


وار ساس 


الثانى : وله تَعَالَى : 9 وما كان له لبضيع إبمائكم » [ البرة : ١53‏ ]ء قيل : 


الثّالث : قَوْله نَعَالَى ١‏ إنّمَا امود لين آمو بال وله © 1 الو 
١ 1‏ إل آخر الآ »كم إن لمعا أمرالوسول صلى اله َه وآله لم ى 


وا د 


آخر هذه الآية أن د يتف لهم والقاسق لا يستغفر لَه الرسول حال كنه قَاسقاً 
اعقو سقو سس 6 سس ف سىئير فى 
مه تدم دل مل هومن . 

تي ت هوه 


الرابع :: أن َاطِع الطربق يخخرى يوم القيامة » والؤْمن لا يرا يم الام ؛ 
قاع الطرِيق ليس بمؤمن . 


8 سي ع صن بين وو 6 سا ساوس #١‏ نا 


أما الأول : فلن لله تعاَا يله الثار يوم القيامَة » وكل مَنْ كَانَ ذلك » ققد 
أحزى 9 أما الأول فلقوله تعالى فى صفتهم .2 : ٠‏ ولهم فى الآخرة عَذَابُ 
عظيم» [ الكأئدة : 7٠‏ ] . 


وأما الثانى : فلقوله تعاَى حكاية م عنهم : « ربا إنك من تدخل الثار فَقَد 
د 


أحرَبته 4 [ آل عمُرَانَ : 147 أ بهم ؛ فدل على صدقهم فيه . 


وإنما قلنا نا : إن الؤْمنَ لا بخرَى يم القيامة ؛ وله تَعَلَى : 9يم لا يخزى الله 


100 


النبى والّذين آمنوا مَعه 4 [ التعخريم 8 ]. 
الخامس : لو كان الإيمان فى عرف الشرع عبَارَةٌ عن التصديق . لَمَا صح 


وصنف للف به إلا فى الوقت اذى يكو تغلب :على ما ميان ف باب 
الاشنتقّاق » لكن ليس كَدَلك ؛ لأن مر ام بال الما وميه يقالُ: 


8ه ايلو سا هم 


إن مم" بل حال ونه َائمأ بُوصف به مؤْصن. 


سس ص اليه مسن ##ء 


السادس : يلوم أن وصنف الما مدقي بأ من الأثور سو كاف 


مصدقا بالله تعالى أو بالجبت والطّاغوت . ظ ١‏ 
لايع : من لم باله تعَالىا مسج للضي . 05-3 ون مؤبناء 
وبالإجماع ليس كَذَلك ٠.‏ [ ظ 


و 0 


الثامن : قوله تعالى 212771 
5 ]ألبت ت الإيمان نم ارك والتصاديق يوخدانية اله لا جتايع العلرلة ؟ 


لمان ير ديق . ظ 
ل 2 ابر اس اس 0 ىقس 5007 ع 
نا :وى امل ال :نط نمست اطول تق 

السابق « مصلّْياً » .. [ ظ 
وما للدعاء ؛ كما فى قَول الشاعر [ المتقارب ] : 

ع سا ره 6 ل 326 
وصلى على دنها وارتسم | 
أو لمَظم الورك عَمَا َال بَنضهُم الصلاة إنما سَمَيتْ صلاةً أن الا فى 


سس افير ى فير - ٠‏ ن ص سا ص 


الصلاة أن يقف المسلمون صفوفا » فَإذَا ركعوا كان رأ أحَدهم علد صلا 
ظ الآخَرء ومو عظم الورك . ظ ؤ 
ثم إنها فى الشرع لا تفيد شيْئاً من هذه ا معانى الثلاضّة ؛ لوجهين : 


00 


الأول - أنَا ذا أطْلَقَْاهًا ٠‏ لم يحَطْرْ ببال السامع شَىء من هذه الثَلائّة » ومن 
شآن الحقيقة الْبادرة إِلَى الْفَهُم . 

انو : أن صلاة الام رو سل ولع موجن يها نيا من المتابعة » ولا 

وذ اقل السام من , الدعاء إل غَيْرِه » لا يقال : إن فَارَقَ صلاته . 

ولأ صلاة 6 الأخرس صلاة » ولا دعاء فيها با ؛ فَدل على أن هذه اللفظة غير 


وداج صاصس 


ْم فى معَانيهَا اغوي . 


وآما الزكاة نه فى الم للثماء والزيّادة ٠‏ و و ى اد تيص اال م 


وجه مخصوص ٠‏ 


وأما الصوم : فَإِنهُ فى الغ : ملق الإضناك » وقى الشرْع : للإمساك 
المخصوص ء ولا يتَادرُ اده عنْدَ سمّاعه إلى مُطلّق الإمْسّاك . 


والجواب : قَولهُ : الدليل قاسد الوضع ؛ لأنه يقتتضى كَوْنَ هذه الألقاظ 
مَوْضُوعَةٌ فى المتانى الى كانت الْعَربُ يَستَْملُوتها فيه . 


ْنا : هذا الدليل يَقتَضى كُوْنَ هذه الآلقاظ مُسَتَعْملَةَ فى العانى الّتى كَانّت 


مر ا ا ِ 


عرب يستعْمُونهَا فيها علّى سسبيل الحقيقة قط ١‏ أو سواء كَانَتْ حقيقة » أو 


تجا 
2052 سرك عاق اع ادك 
بيانه الى ل بالمجاز . 


علا ١‏ سا سي سين ل 


ومن المجازّات المشهورة : 0 تسميتهم الشىء ء باسم جزئه . كما يقال للزجى 


م١١‎ 


نه أسوه ؛ والدعاء و . أجراء هذا المجموع المسمى بالصلاة : بل هو 0 
الْصوة ؛ لقوله تََاَى 9 وأقم الصلاة لذكرى »1 له ١‏ لان املصوة 


7 71 


من الصلاة التضرع والخضوع ؛ قلا جرم لم يكن إطلاق لظ الصلاة عله يه 
خَارجاً عن الغ : ١‏ فإ كان مب امِل فى هد الأسمّاء الرعيّة - كه 


ققد ارتقع التراع ؛ وإلا فهو مدو بالدليل المذكور .. 


فَإِنْ قلت : من شررط لجاز ال تتصيص أ لق م تي وام 

َم بوجذ ذلك ؛ لأنّ هذ العا كانت مول هم ؛ نكيف يمك أن أن يقال : 
إنهم الع مرعدييه اذى هو أحَد أجزاء هذا ب 
إِليه؟! ظ 


قلت : ل لا أمظ حي متشال الجا تصطريم اف للق واه ...ا 


سلما ذلك ؛ إلا أن نهم صو بن طلا را على | علا جل 
المجاز - جَائرٌ» فَدَخَلْتْ هذه الصورة فيه . 


وسصى اي فى ييه 


عر يي ضري زلا تر ١‏ 
يقال : هذه اللفظة عربية [ 


ْنَا : لآن 0 كم حاصلا لذات اللَْظة من حَيْثه هى 
هى ؛ بل من حَيث هى دالةٌََى الى المتخصوص ٠ملكمْتكن‏ لاا عل 


سا لا لا ليا بير 6 و: اا0 2 


معتاها اهاعري لمكن الأ ري 
ىث الجر مده ماهم 


ل لماعي 


' فَإِنَه ما وجد فيه ما لا يكون عربيا وذ كني عي الف 


حمر 5 سمرا عل 


ا 


> لي سيق 


َم يكن المجموع عرييا ء وأما و ا 
0 بوجد فيها فاط عريا قلا نس َم جوَارَ إطلاق الأسنود 


م وات علس : 
اللي“ مَل : المئيقاء :ولك لمعه لل ب الاسم 
حقيقَة ٠‏ وإلا لَمَا جَازَ الاستفتاء . 


ل سكبب [') 


قوله : القرآن ١‏ سم لمُجْموع الكتاب » أو له ولبعضه ؟ ! 
نا : بل للمجْموع ؛ بدليل إجنماع الأمة على أن اللهَمَلَى ما أل إلا ا 
واحدا » ول كَانَ لظ القرآن حفيقَة فى كل بض » منْه لما كان القرآن واحد 


02 0 0 


وما كوه من الوجوه الأربعة معارض بما قال فى كل آية وسورة : إنْه من 
»ص عن بض القرآن . 


جد فى لترآن قار ري 


كه ؛ آم لوف الكُورةٌ فى أوائل السورء فَعندنا أنهَا أسماء 
الور 
وآما المشكاة والقسنطاس والإستيرق » قلا مانع من كونها عربية : وإن كانت 


و م 


موجودةٌ فى سائر اللّغَات ؛ فَِنَ توافق اللَغَات غير ممتنع . 


ل لل 


سلما : آنا لمْسَت بعربية ؛ لكن العام إِذا خص يْقَى حجة فيما وراءه . 


و ظيير 


وله هذه المسميات ؛حَدنْتء قلا بد من حدوث أسسْمَائها . 


ع #3 عا مل 


قلا : لم لا يكثفى فيها المجَاز ؛ وهو 
مُوَاردها ؟ فَإنَ الإيمان والصلاة والصوم م كانت موْضُومة لمق ادي ؛ 


تَخصيص هذه الألفاظ المطلقة ببعض 


قله 


الحا سم حمل لوه صل ااي 


م مَْ 


200000 تيص لاب يارد وا على امل 
وحيتئذ يَكُونْ إطلاق | م التي على اليد إطلاقا لام لمم على اللا 
وآمًا الركَاةٌ ها من لجاز اذى يقل فيه اسلم المسبب إلى السبب . ظ 


لجاب عن المارضة الأولى :أن سلمأ فطل الواجيات ليث ل 


وله تعاثى لكت : © ] فتقول سسدكا 


ممع 


ما تَقدم ؛ لوجهين : 
أحدهم كك جتان ١‏ لاجو متف إلى الأثرر ال + 


والثانى :نهم لاط اران فلا مون صرفه]إاإقامة اللا »وذ كا 1 
ذلك قلا من إضمارٍتئء آخَرَ ووأ ُو : لك اذى أمرم به دين 
القدمَة . 


ال 


ونا كلا لك فلا لمرو لك أو م بن لمر فير 0 
وهو أن تَدُولَ عاد : ذلك الإخلاص» أو ذلك التَدِينَ دين القيّمة » ويككُون | 


0 


توله حالى : 9 مخخلصين لَه الدين 14 الي : © ] دالا على الإخلاص . 


سى © #ي كن ال وعم سا عا ى ىر سير 1 


وإذا تعارض الاحتمالان ‏ فليم الترجيح » وهو معنا ؛ ؛ لآن | إضمارهم يؤدى _ 0 
إلى تغيير اله . وَإضْمَارنا وى اعم اير . ظ ظ ١‏ 
والجواب عن الثّانى : أنا لا نسلّم أن اراد فى قَوله تعَاَى ١‏ وما كان اذه 
بض إِمَائَكُم 4 [ البق :16 ] أى : صلاتكم إِلَى بيت ادس . بل مره ' 


مد .مه في وم ل 


منه موضوعه الى ومو الصديق بوجوب تلك الصّلاة. 


14م 


7-5 2 وابيث ا و رس م 6 ام 
وَعن الثالث : لا نسلّم أن كلمة « إنما » للحصر . 
و خا ا فر ساس ل اس فر له عرص 


سلّمناه ؛ لكنه معارض بآيات ؛ منها : ما يدل على أن مَحَل الإيمان هو القلب؛ 
ولك يدل على متي لمان َمل التوارح ١‏ قال الى : 9 أولنك كنب 
فى قُلُوبهم الإمَانَ 4 [ المجادلة 1 ] ٠‏ « وقلبه مطمكن بالإيمان 4 [ النخل : 


« سم وي سن 


.] ١76 يشرح صَّدره للإسلام 4 [ الأنْعَام‎ « ٠ ]6١ 


وكَانَ الى صلَى الله عليه وآله وسَلَّمِ يقول قله وبر ها تي 
على دينك » . 
وَمنها : الآيات الدالة على أن الأعمًا عَمَالَ الصالحة أمورٌ مضاقة إِلَى الإيمان قال 


الله تَعَالَى 9 اَذ نَآنُوا وَعَمنُوا الصالحات 14 الرّطد 11 
بلله وَيَعْمَلٌ صاليحًا © [ التَغَابن ] ٠‏ « ومن يأنه مؤمنا قد عَملَ الصالحّات »4 


جم ابي ”ىاج 


[ طه : ه/] ٠‏ 8 فَمَن يَمْمَل منّ الصّالحات وهو مُوْمنٌ 14 لأا : 94 ] 


ومنها : الآيات الدالة على مجامعة الإيمان مع ال معاصى ؛ قَالَ الله تمي 1 


«نَّذَآما وم يلسا ملم 4 [ الأنعام : إلى ] ٠‏ « وإن طائفتان من 
المُؤْمنين انْتتلوا 4 [ الحجرات 4 ] وَمَذا مو الجواب عن سائر الآيات الى 


كو 7 


تمسكوا بها . 
والجواب عن الخَامس أن ما ذكروه لازم علَيْهم ؛ ؛ لأنه قد يمسمى 8 مناً حال 
كونه غير مباشر لأعمال ٠‏ الجوارح . 


2 مي # ص اس وى 5 -_ن - وس 
وَالجوَاب عن السادس : أنا تَعترف بأن الإيمان فى عرف الشرع ليس لمطلق 
6 هم »5 ايم ”يي 7 م و وريم 0 دغ 0 007 
التصديق . بل التصديق الخاص » وهو تصديق محمد - صلى الله عليه واله 


م 


6 اس 00 
وسَلّم فى كل أمر دينى لم الور ميب ٠‏ وهو الجواب عن السابع. ‏ 
والثّامن 0000 


# وس سى انير ير اوساج عرسم , ع ىم اي حمق 03 
وما لذى احَتجوا به مر أ الصلاة 251101011 < 
ع ف دكي عير فد مدوم 


0 
الموضوعات ٠‏ الأصلية » وهم ما أََامُوا لدلالة على فسادهء واه أعلم . 


فروع على القول بالق 
الأول : التَقل خلاف الأصل ؛ ؛ ويدل عليه أمور” 


ير ناس 9 


اسن :أن ال يلابت الو لقت هه انم بوت 0 
لوضع الخو 0 0" 
وما اوضع | العَوى ١‏ يوضم وأحد ‏ وما على ]د اي 
مجو حالسب إلى ما لا توف إلا على شىء وأحد . 0 
<< ونَانيها : أنَنبُوتَ الحم فى الحتال فيد فيد لابقا حو ما سم كيل ليه 

لمصنعب» دلأ لأ ل ون لا ا 
وثَالثها أنه لَوْكَانَ احتمال بقَاء الّغَة على الوضع ش ارمق 
التغيير . ل قب مل الإو اسان اث : هل بقيت قِ بقيت على | 
وضعها الأول ؟! وإذَا َم يكن كذلك» قَبتْما فاه 000 

افرع الثانى الا شل فى ون الل اقرط ى سند ا 
واب يري 0 0 


الوه لأف لاد فى عاو حي لان جا 7 


الم 


ا د 0 


لأ اسم الصّلاة تاوما لا قراءة فيه ؛ كصلاة الأخرس » وما لا سجود فيه . 
ولا حُوعَ ؛ صلاة لاه »وما لا قم فيه ؛ حصّلاة القاعد . والصلاة بالإيماء 


على مهب الشافيى - رضى الله عنّه - لس يها م لكا و ين 


هذه الأشياء كدر م مشترك يَجَعَلَ مسمى الصلاة فيها حقيقة . 


وأما ادف » قالاظه هكم يُوججذ ؛ لان يت أنه لا خلاف الأصل ؛ 
عدر بقدْر الحاجة . 


- 


المع الثالث : كَمَا وج الاسم الشرعى » هل جد الفعل الشترعى والحرف 


الشمرعى ؟ 
الأثرب أنه لم يُوجَد ؛ أما أوَلا : مبالاسستقراء » وآما نَانيا : فَلأنَ الفعل صيغة 
, ,سم عع له عفنت 7 / ١‏ 
اله علَى وقوع المصدر بشىء غير معين » فى زمان معين . 


م 2-1 م م 17 [ 


َِنْ كانَ الصدَرُمويا » اسمحَال ون الْفعل شرعياء إن كان شرعيا » وجب 
كَوْنُ الل آيضا شرْعيا َم لحرن الصندَر شرّعياء فبَكُون َو لفل شرعيا - 


-_ حمر بسن 


أمرأ حصل بالعرض لا بالذات . 
الفَرع الرابع فى 5 صِيّغ العقود إنْساءات 3 م ! إخبارات ؟ 


2 سر وس الآر مام و ل 7 اد 


لا شك أن قَوله : نَذَرْت وبعت وأشتر - ينتاء صبيغ الآخبا خبَار فى الغ » وقد 
تُسْتَمْمَل فى الشمرع أْضا للإخبّار , وَإِنّما الماع فى أنهَا حَيْثْ تستَعمل 
لاستحداث 0 إخبارات 0 إنشاءات : 


12 2 ال لير 0 


م١1‎ 


الأول 26 ؛ أنت اله لو كان لجار . لاهن لين إارا عن 
الماضى أو الحال أو المستقَْلٍ . والكل بَاطل بطل الول بكونها إخبارا . 
لمكن أ يحون اران امأضبى والخاضر ؛ مه لكان ذلك 
لامتتع تعليقه عَلَى الشرط ؛ لآن التَعْليقَ عبّارةٌ : عن تَوقيف دخُوله فى الوجود 
على دول غيره فى الوجود ؛ وما دَخَل فى الوجود لا يمكن لوقيف دخُوله ف 


ست سا سي لبمار ار 


الوجود عَلَى على ول وف ايدومع لق املك 
إخبار أعن المأضى أو الخال . ظ 


وأما أنه لا يمكن أن أن يكو كود إخبارا عن مسقل ؛ ادن قله أك طلز فى 
دلالته على الإحبَار عن صيرورتها مَوْصوقَة بالطّلاق : فى المستقيل 22 
الس م لوجع ع #افضى ”ات ابن : 
من تصربحه يذلك » وهو قله : ١‏ ستصيرين طالقا فى اليل كلوصح 
ور سمل ب(رصس .> ي وير سن لتر اس سل تيار 


بذلك» فَإنهُ لايق الطّلاق ؛ قَمَا هو أضعف منه - وهو قوله : ١‏ أنت د ا 


بير 


أولى بألا يقتضى وقوع الطّلاق .. ظ 
الثانى نالصي كانت بار كتإ أن تَكونٌ كذبا أو صلاقا : 


فإن كانت كذبا . ايز هاء ولاخ صدفاء )عاو أن 
ار مه ل سربير اس ' . 
يكون متوة فأ على حصول هذه الصيَع . ؛ أو لا يكو 

ا يد ا 0 
فَِنْ كان موقا عليه , فهو محال ؛ الم بمايشاط ألا 
و مواق ٠...‏ د اقل يمال سوال امنا قد الاين سالك فيو 


أ بر عنْه » والمخبر عنه اهنا هو وجود الطالقية » فَالإخبارٌ عن الطّالقية ينوكف 


كونها صدقا علا حصول الطلقية .فلوو حول اللي علا هلا لخر . 


سن لاس بير اس 


ظ رم الدور » وهو محال . 


8م 


م8 5-5 بم 


إن َم يكن متها »هذا الحم لاد دمن سيب لخر دير 
حُصول ذلك السبب ؛ تَقَع الطالقيةُ» ون لم يُوجَ هذا الخير . 
وبتْدير عدم ؛ لا نُوجَد وإن وجد هذا الإخبّار, ذلك باطل بالإجماع !! 


واس فلي 0-0-7007 و 


إن قبل : لم لا يجوز أن يَكُونّ تأثير ذلك امور فى حصول الطالقية يتوقف 
َل هذه اللّقْظّة ؟ 


- #رس 


قلت : هذه اللفظة ذا كانت رطا لور لور فى للقي »وجب تفده 
علَى الطّالقية » كنا ينا أن متَى جَعَلناهَا حبرا صادقا . لم تَقدم الطّالقية علي ؛ 


027 10 00-7 


فيعود الدور . 

الثالث ؛ : قله تَعَالَى : 9 فَطَلْقُوهن لعدتهن 4[ الطّلاق ١:‏ ] مر بالتطليق ؛ 
2 أل يكو قدا حل الي ]إلا قل : « طَلَّقْت ؛ فَدل 
َلَن أن لك مث فى الطّالقيّة . 

الرابع لَوْ آضاف الطّلاق إلى الرجعية . وق » كان ادق بون الوُوع ؛ 
بت أنه إناء لا حبار والله أعلم . 


قال القرافى : قوله : 2 إن استعمل فى غير موضوعه » كان مجازا » ممنوع 
لاحتمال عدم العلاقة كما إذا قال لامرأته : سبحان الله » ويريد الطلاق » 
فإن هذا واقع إجماعاً إنما الخلاف فى لزوم الطلاق به . 

قوله : « المجاز لا يستدعى إلا مجرد كونه موضوعاً 6 : 

تقريره : أن الواضع لو وضع لفظ الأسد للحيوان الممترس 4 ويكون أول 
لم يتقدمه إلا الوضع ء ولم تتقدمه الحقيقة » فعلمنا أنه ليس من لوازم وقوع 
المجاز وقوع الحقيقة » والوضع الأول ليس مجازا ولا حقيقة لاشتراطنا فيهما 


418 


لاستعمال » ولم يوجد ٠‏ لان الإطلاق لإرادة الحكم فى المسمى » أو فى 
غيره» ولم يوجد ذلك .2 00 
< ظ الاسوالم ظ 
سيقول بعد هذا : إن اللفظ متى كان مجارا في شئ فلا بد وآن يكون. 
حقيقة فى غيره » فجعل الحقيقة لازمة للمجاز » وها هنا نفى ذلك ؟ 
ظ واحوابٍ : أنه هاهنا نفى أن يكون الوقوع لازم للوقوع ٠‏ وثمت ادعى أن 
القبول لازم للقبول » ولذلك لم يذكر إلا المستقبل ؛ لأن صيغة « أن 2١‏ 
للمستقبل فقال : فلا بد ؤأن يكون حقيقة فى غيره » كما تقول : كل: من كان 
ضاحكا بالقوة فلا بد وأن يكون كاتبآ بالقوة » فيجعل القولين متلارمين 2 
الوقوخ فيهما لا يلزم فيه حكم من شخص ضاحك بالفعل » وهو ليس 
بكاتب بالفعل » فلا تنافئ بين التلازم بين اسرد ظ وعدم التلازم بين 
الوقوعين . اه 0 
المسألة الثانية : فى المحقيقة العرفية 
قوله : ٠‏ هى التى انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال »  .‏ 
يشكل فإن حملة الشريعة إذا غلب استعمالهم .لفظ الصلاة والصوم فى 
العبادتين المتخصوصتين سميتا حقيقتين شرعيتين ؛ لأن صحة النسب إلى الشرع 
عه و ا وي ا ال 0 
النسبة تكفى فيها أدنى مناسبة كما تقول لمن سافر ل ١‏ مكة » :مَك » وإن لم 1١‏ 
اس اميا يل سافر إليها » أو حصلت له نسبة إليها . ١‏ 0 
قوله : ٠‏ من جهات المجاز حذف المضاف ٠‏ وإقامة المضاف إليه مقامه » . ظ 
يشكل عليه بأن هذا مجار فى التركيب » وهو قد قال بعدا هذا : ٠‏ المجارا 
ال مركب عقلى 6 وهاهنا جعله لَغويًا . ويمكن الجواب بأنه لم يفرع على 
مذهبه» بل على غيره ٠ ٠‏ ظ 


6 م 


« كتسميتهم الحاجة بالغائط ؛ ' 

مراده بالحاجة : الفضلة الخارجة من الإنسان » والغائط : المكان المطمئن » 
كما أن النجو : المكان المرتفع . والخلا : المكان الفارغ » فلما كان الئاس 
يقصدون النزول للمكان المطمئن » والاستتار بالمرتفع » والإبعاد للخالى ٠‏ 
فسميت الفضلة بذلك . 

قوله : ٠‏ ومنه المزادة بالراوية © يعنى : أن الراوية الأصل ة ب الجن نتادل 
الماء؛ لأآن الراوية اسم مبالغة فى أسم الفاعل يقول : رجل راويةه إذا كرت 
روايته للحديث.» وعلامة إذا كَثْرَ تعليمه ٠‏ ونّسابة إِذَا كثر إثباته لانساب 
الناس» ونحو ذلك »؛ فالهاء للمبالغة فى اسم الفاعل / وعلى هذا يتصور أن 
تكون الراوية حقيقة فى المزادة , فإن الجحمل كما يروى بالحمل للمزادة 010 
يروى بما فيها كما تقول :| أروثتى شربة الماء » وكوز الماء » بل الرى فى 
الحقيقة إنما يصدق حقيقة لغوية على الماء ؛ لأنه الذى يروى العطشان ٠‏ 
والجمل والمزادة لا يرويان » فإطلاق اللفظ عليهما مجاز » أما كونه منقولاً عن 
الحمل للمزادة كما قاله فبعيد . 

( تنبيه 6 
تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر فى شيئين مأهو أجنبى 


عن الحقيقة كالغائط ٠‏ فإن الفضلة ليس بعض المواضع المطمئنة ١‏ وبعض أنواع 
الحقيقة كالدابئة للحمار ب « مصر ؛ والفرس ب ١‏ العراق ؟ . 


تنبيه ؟ 


أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ « الدابة 6 منقول فى العرف لذوات 
الاربع ( وهذا لم يوجد قط الأسكراء ( فإن الكلبى والأسد ونحوهما يه 
يسمى دابة بالإطلاق العرفى ٠‏ بل اللُغوى 


. فى الأصل وب بالحمل الماء المزادة‎ )١( 


م١‎ 


«سؤال) < 
قوله : ٠‏ لان ماخوذ : من الاجتتان » ثم اختص يعض ما يستثر عن 
العيون؟ . 0 00 
ليس هذا التثيل ستقيما لد الى أل 
ثم يختص ذلك اللفظ ببعض أنواع ذلك الكلى » كما إذا وضع لفظ الحيوان 
للجسم الحساس ء ثم يختص بالإنسان » ولفظ الدابة لمطلق ما دب » ثم 
يختص بالفرس ٠‏ وفرق بين وضع اللفظ لمعنى كلى ٠‏ فيخصص يبعض 
أنواعه» وبين وضعه لمعنى كل ؛. وذلك اللفظ مشتق من لفظ آخر » فالاشتقاق. 
لا عبرة به فى هذا الباب » بل العرب وضعت لفظ المجنُ للدرقة » والجنين 
لل فى بطن الخامل » والجنون لما ست العف » وابال لفريق الخامر. ال 
هو أحد التَقَلَيْن » والكل لاحظت فى لفظه اشتقاقه من. لفظ الاستئار » فلو 
مسد اس يسن البرد” أر الجا ببعض قبائله كان ذلك مثالا 
للمسألة . ظ ظ ظ 
أما إذا وضعت نفظا لمعنى كلى للاحظة اشتقاق ٠»‏ ولم.تخصصه 55 
أنواعه » فهذه حقيقة لغوية لا عرفية » فتأمل الفرق فلا تقع فى الخلط . 
وجميع مثُلهِ باطلة بهذا التقرير. » فإنه بنى الأمر فيها على الاشتقاق ١‏ على 
الاختصاص » وبينهما فرق كبير . 
قوله  :‏ علامة الحقيقة حاصلة فى هذه الألفاظ » . ظ 
تقريره : أن علامة الحقيقة السبق إلى الفهم 3 التجرد عن القرينة 3 
والتجريد عن القرينة عند إرادة الاستعمال » وتعذر السلب + فإذا قيل + 
الفضلة غائط لا يقول أحد : ليس هى بغائط . 
أمثلة النتقض وجود الملة بدون المعلول » أو الحد بدون المحدود » 1 دليل 
بدون المدلول . ظ ظ 


م 


والكسر : هو النقض على جزء العلة . 

والقلب : إثبات نقيض الدعوى بعين الدليل الذى استدل به الخصم . 
والجامع : علة القياس . 

والفرق : معنى مناسب فى الأصل مفقود فى الفرع. 

والجوهر : هو المتحيز الذى لا يقبل القسمة . 

والعْرّض : هو المفتقر للمحل كالالوان » والطعوم ونحوها . 

والكون : هو الحضول فى الحيز » وبسط هذا فى مواطته . 

( تنبيه 6 
متى وضع اللفظ لمعنى عام » » ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية 
من جهة الخصوص لا من جهة العموم ؛ لأن المجموع من حيث هو مجموع 
الذى هو الأخص لم يوضع اللفظ له » فإظلاق اللفظ عليه استعمال اللفظ 
فى غير ما وضع له ؛ فيكون حقيقة عرفية من هذا الوجه » ومجارا لغويا 
أيضاً ء كما أنه إذا وضع فى العرف لهذا المجموع الخاص ؛ ثم استعمل فى 
المعنى العام كان مجازاً عرف حقيقة حقيقة لغوية . ظ 
« فائدة جليلة » 

أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب » فمن ذلك قولهم : 
«الميتة حرام » ء فيضيفون الأحكام الشرعية للأعيان » وإنما هى فى أصل 
الوضع مضافة للأفعال . 

ومنه قوله تعالى : « حرمت عليكم أمهانكم 4 [ النساء : 77 ] . 
ومن ذلك ضريت زيداً ٠‏ ويريدون بعضه » وكذلك رأيته » والاأصل يقتضى 
الإضافة لبعضه فيقول : : ضربت الموضع المخصوص الذى ضربه » ومن ذلك 
ما جرت به عادتهم أن يركبوه من الايمان » فيقولون : والله لا أكلت ر رأساً . 
فغالب تركيبهم إنما هو فى رءوس الانعام إذا اختلفوا » فلا جرم اختلف 


اله 


العلماء هل يحنث ينها م لا ؟ باه على أن ذلك الاستعمال ٠‏ هل وصل 0 
إلى حد النقل فلا يحنث ٠‏ أو لم يصل فيحنث ؟ ظ 
فهذا منشأ الخلاف » ولو قال رأيت رأساً : ٠‏ لم يختلفوا أن لفظه لا يتعين 
للأنعام ؟ لآن هذا التركيب لم يش يشتهر فى الانعام » وإِنّما اشتهر فى تركيب 
الأيمان . وهذا هو المدرك فى أن مالكأ أوجب فى « أيمان المسلمين إ: الصوم 
دون الاعتكاف ؛ لان التزكيب الغالب فى الايمان يقع فى فى الحج ٠‏ والصدقة : 
والصوم دون الاعتكاف ٠‏ فتأمل هذه المواطن» فهى شريعة فى السو 
والفروم ٠‏ ظ 
المسألة الثالثة : فى الحقيقة الشرعية 

قال : « وهى اللفظة التى استفيد من الشرع وضعها للمعني » . 
ْ «سؤال») ْ | ْ 
5500 : مَنْ صاحب الشرع ؟ لآن الع هر الرسالة ٠‏ والرساة لا : 
تضع لفظأ . إنما يتصور الوضع من صاحب الشرع الذى هو الله تعالى . ظ 
قوله ويه امس وا < ظ ظ 
: أن العلماء ار : إن العرب لم تعرف لفظ « المنافق » إما عرقت 
0 ؟ » وهو باب بيت اليربوع » يستره بيسير من تراب. » ويكون :بعيدا 
55007 فإذا اضطره الصيادون دخل من بابه المعروف ع وخخرج م من ذلك 
الباب» والصياد لا يعلم » فالمنافق لما كان يظهر الإيمان » ويبطن الكفر 6 
حصل له ذلك الشبه فسمَّىٌ منافقاً ٠‏ فاللفظ مجهول » والمعنى أيضا مجهول 6 ١‏ 
لان الشرع .نقل مخالفة الظاهر؛ للباطن للمخالفة الخاصة بين الكفر والإيمان 
الخاص. وهذا لم يكن معلوما لهم بخصوصه » والمعلومان ؛ كالزكاة "٠‏ 
وإخراج الملل - كانا معلومين 6 3 يضعوا لفظ الزكاة لإخراج المال. » بل 


5م 


صاحب الشرع وضعه لهء ولفظ ب الصلاة » كان معلوماً لهم اسمآ للدعاء. 
والعبادة المخصوصة كانت مجهولة لهم ؛ فأحدهما مجهول والآخر معلوم , 
قوله : « منع منه القاضى مطلقاً ٠‏ وأثبته المعتزلة مطلقاً » . 


يريد بالإطلاق عموم الأقسام الثلاثة المعلومين والمجهولين » والمعلوم 

والمجهول التى تقدم تمثيلها » فإن المذهبين اطردا فى الجميع ٠‏ فالقاضى يقول: 
جميع ما أطلق فى الشريعة» إنما أريد به مسماه اللغوى ٠‏ وأراد الله - تعالى- 
ب ١‏ الصلاة 4 الدعاء » ودلت الشريعة أنه لا بد من إضافة أمور آخر للدعاء ؛ 
وأن ذلك الدعاء يتعين أن يكون دعاء الفاتحة » وهو قوله تعالى : 8 امْدنًا 
الصراط الْمستقيم 4 [ الفاتحة : ١‏ ]ء وأن يضاف إليه جميع الفاتحة مع جميع 
الشروط والأركان . 

والمعتزلة يقولون : بل نقل صاحب الشرع هذه الألفاظ ٠‏ وجعلها اسمأ 
لهذه الحقائق المتحددة » كما يسَمى الإنسان ولده جَعمَرآ باسم النهر الصغير . 

والمصئف وغيره قالوا : استعملها صاحب الشرع مجازا عن الحقائق اللغوية» 
فهذه ثلاثة مذاهب . 

وقال سيف الديه )١(‏ فى « القاضى » الوضع الشرعى ٠»‏ وأثبته «المعتزلة 
والفقهاء والخوارج » » فجعل الفقهاء مع المعتزلة » ولم يتعرض له المصنف ء 
وكذلك نقله أبو الحسين فى ١‏ المعتمد 4 . 

وقال أبو إسحاق فى ١‏ اللمع » : هذه أول مسألة نشات فى الاعتزال ؛ لأنه 
لا قتل عثمان - رضى الله عنه - ونشات الفتنة » ثم جاءت المعتزلة » قدحوا 
فى الصحابة - رضى الله عنهم - وقالوا : لا نجعلهم مؤمنين » بل منزلة بين 


. 38/١ : ينظر الإحكام‎ )١( 


م8 


قيل لهم : إنهم تصبد قن و والإيمان هو التصديق . والمؤمن المصدق ' 
قالوا : إن اسم الإمان قد انتقل لمن لم يعمل كبيرة . -00 
قال : وسمعت « أبا الطيب ‏ يقول : سمعت القاضى أب بكر يقول :. ظ 
ناشئة المعتزلة » وناشئة القدرية » وقوم من المتفقهة إلى أن فى. لأسماء 
منقولا. ولم يعلموا ما فنى ذلك من الكفر والطغيان ١‏ وذكر ما تقدم من أمر 
الصحابة رضى اله عنهم .. 0 
قال أبو إسحاق : ويمكننا أن نحترر من هذه المسآلة فنقول : الأسماء امار 
إلا هذه المسآلة فإنها أول بدعة اساي 0000 
وقال الإمام : فى ١‏ البرهان ‏ : قال لقافى 7 : وطوائف بعدم النغل ؛ 5 
وأنها مقرة على معناها » ولم يرد فيها شئ ظ 
وقالت طوائف من الفقهاء : أقرت وزيد فى معناها » وقالت المعتزلة بلقل ّ 
واستمر القاضى على لاج ظاهر فقال : الصلاة. الدعاء 250ظ فى 
الشرع الدعغاء عند وقوع أفعال وأقوال » قال : والمختار أنها مجارات عن 
اللغوية » فتصير المذاهب أربعة . ظ [ 
ظ ظ ل( تثبيه )ا ش شْ 0 
يشكل .تصميم القاضى على هذه المسألة » وهذا التصميم مع آنه يساعد 
على إمكان المجاز فى كلام صاحب الشرغ » ووقوعه فى القرآن » والسنة فلم 
لا قال بالمذهب الثالث وهو أن اللفظ استعمل فيها مجاراً » ويستريح من 


بر الع من ٠‏ البح الح تلا ع لشي ب إسحاق ‏ ولمع 
0/١‏ . 


(6) ينظر البرهان : 0/١‏ ؛ فقرة (84 .» 46). 


م 


التشنيعات التى تنشأ عن إرادة كمي اللغوية فى قوله - صلى الله عليه 


وسلم- : لا يبل لله صلاة بير طهور » 237 . 
ا 0 شر فَليَمُ' 
وقوله تعالى : 9 فَمن شهد منكم الشهر له © [ البقرة : 180 ] مع 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر : 5١4/١‏ فى كتاب الطهارة » باب وجوب 
. الطهارة للصلاة (1774) ء وأخرجه النسائى فى المجتبى من السنن من حديث أبى المليح 
عن أبيه : ١/لالم‏ .» 48 فى كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء حديث )١99(‏ . 
وأخرجه أبو داود : 171/١‏ فى الطهارة باب فرض الوضوء (54) ٠‏ والدارمى فى السئن: 
05 فى كتاب الطهارة باب لا تقبل الصلاة بغير طهور . وأحمد فى المسئد : 
1/ لا والطحاوى فى مشكل الآثار : 7417/14 ٠‏ وابن خزيمة فى الصحيح من حديث 
ابن عمر وأبى هريرة : ١//اء‏ 8 فى كتاب الطهارة باب نفى قبول الصلاة بغير وضوء 
.. حديث (48) 2 (4) ,2 (١١)ء‏ وأخرجه أبو عوانة فى مسئله : 971/١‏ 2 وأخرجه 
ابن حبان كما فى الإحان : ٠١6 - ٠١84/7”‏ حديث )١7١75(‏ والهيثمى فى الموارد 
حديث )١165(‏ » وأبو نعيم فى الحلية : ١157/1‏ ء والطبرانى فى معجمه الكبير : 
0١‏ حديث (0-06)ء والهيثمى فى المجمع : ١/ا؟؟‏ ء 5158 » وابن أبى شيبة فى 
المصنف : 2/١‏ فى كتاب الطهارة باب لا تقبل صلاة إلا بطهور »؛ ومن طريق ابن ماجه 
فى السنن من حديث أبى المليح بن أسامة : ٠٠١ /١‏ فى كتاب الطهارة وستنها باب لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (١؟)‏ ء» ومن حديث ابن عمر (؟1/7؟) ومن حديث 
أنس بإسناد ضعيف حديث (77؟1) 0 ومن طريق أبى بكرة أيضاً (1/4؟) » وأخرجه 
الطيالسى فى المستد : 494/١‏ حديث )١27(‏ . وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 
01١‏ كتاب الطهارة » باب فرض الطهور للصلاة عن أبى المليح عن أبيه » وأخرجه فى 
14 ء وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار : ”5/١‏ ء وانظر نصب الراية للزيلعى : 
0/١‏ . 

قوله : ١‏ لا يقبل ١‏ قبول الله تعالى العمل ٠‏ رضاه به وثوابه عليه فعدم القبول ألا 
يتيبه عليه . : بغير طهور ؛ بضم الطاء : فعل التطهير ٠‏ وهو المراد هاهنا ء وبفتحها : 
اسم للماء أو التراب ٠‏ وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء فهاهنا يجوز الوجهان والمعنى 
بلا طهور وليس المعنى صلاة ملتبسة بشئ مغاير للطهور إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما 
يغاير الطهور ضد الطهور حملا لمطلق المغاير على الكامل وهو الحدث . 


م 


أنه لا يفهم أحد من ذلك إلا الضلاة المخصوصة » والإمساك المخصوص © فلو 
قال بالمجاز لم يكن فى ذلك محذور ». وما القرق بين المجاز فئْ هذه: 
اللفظات»ء وبين سائر الألفاظ التى وقع فيها المجاز » .وهى كثيرة جد ؟ ! 

تقرير : إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية: ؟ لأنها شرائع. 6 وسمة: 
أسماء الفاعلين دينية ؟؛ لأن الدين له معان أحدها : الطاعة ٠»‏ ومنه قوله 
تعالى : « وَذّلك دين القيْمَة 4 [ البينة : © 6اء # إن الدّين عند الله الإسّلام © 
[ آل عمران 1 ] ء وهو المراد هاهئا » والفاعلون. هم المطيعون. والطاعة 
متأتية منهم » بخلاف الأفعال » فلذلك خصصوا الشرعية بالأفعال ٠‏ والديئية. 
بالفاعلين . ظ ' 

' « قاعدة ) 


اللفظ الى | إنما كان عجمياً ؛ لأن واضعه الأول العجم . وامتتعمالة 
بعد ذلك من العرب لا يبطل ذلك » ولا يحدد له عربية » وكذلك وضع 
العرب له » فإذا سمت العرب ولدها بإبراهيم وغيره من الألفاظ العجمية » 
لا تصير تلك الألفاظ عربية بالأوضاع الطارئة بعد ذلك وإن كانت عربية 4 
ومقتضى هذا أن اللفظ لا يكون عربياً إلا لكون واضعه الأول عربيًا » وإن 
وضعه غير.العرب بعد ذلك » كوضع الشرع وغيره لا يخرجه ذلك عن كونه 
عربياً طبر حي لحار أسباب كون اللفظ عربياً » وعجمياً فى واضعه 
الأول . 0 

وكذلك أيضاً الإفادة لا توصف كرها هر بية ولا عجمية ؛ الآن الإفادة هى 
المفهم من اللفظ لمسماه . والمفهوم فى .العرب والعجم نشآ عن :الطباع 
البشرية» وذلك لا يغيره كون السامع عربيّآ أو عَجَميآ  ٠‏ فكما لا يقال : فئ 
علم العرب إنه عربى » ؤلا فى علم العجم إنه عجمى ٠‏ لمعنى تباين التوع » 
خم مين اقبي لودل : ؛ فكذلك لا يقال فى الإفادة : إنها عربية ولا 


لهي 
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إذا تقرر هدا كان قوله ٠‏ إن الإفادة لو لم تكن عربية لم يكن القرآن 
عربيا 6 كلام بعيد عن الصواب إلا أن يريد بأن الإفادة عربية أنها نشات عن 
وضع عربى » فهذا مجاز لا حاجة إليه . 
بل فيقول : لأن هذه الالفاظ لو لم تكن عربية ؛ لأن واضعها الأول هو 
العرب لا كان القرأن كله عربياً » واستقام البحث من غير حاجة لوصف 
. المفهوم بوصف لا يقبله إلا على طريق المجاز . ظ 

تقرير كلامه فى هذا الدليل دائر بين نصرة مذهبه ٠»‏ ومذهب القاضى » ولا 
يتعين لأحدهما ؛ لأن المجاز عن اللفظ اللغوى لا يخرج عن كون اللفظ 
عربي» بل لو قيل : هذا الدليل ظاهر فى إثبات مذهب القاضى دون مذهبه 
لم يبعد؛ لان اللفظ المجازى لا يفيد أصلا » بل المفيد هو المجموع من اللفظ 
والقرينة . 
أما على مذهب القاضى فالمفيد هو اللفظ . هذا إذا جرينا على قوله فى 
الإفادة » ويمكن أن يقال : بل هو ظاهر فى مذهبه » وقوله بالمجار فقط 
لقوله: لو لم تكن إفادتها لهذه المعانى . وهذه إشارة إلى العبادات 
بخصوصها » وهذه بخصوصها لم يقل القاضى : إن الألفاظ أفادتها ألبتة . 
. بل اللفظ إنما أفاد المسميات اللغوية » والعمائم التى ضمت المسميات اللغوية 
بأدلة خارجية . ظ 


وقوله : : وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم » . 


تشريره : أنه جعل عدم كون إفادة هذه الألفاظ لغوية ملزومآ لعدم كون 
. القرآن عربيّا » فالملازمة واقعة بين عدمين » واللازم منفى ؛ لأن القرآن عربى 
عملاً بالنلص ١‏ فينتفى الملزوم غ؛ وهو عدم كون إفادة هذه الالفاظ لغوية 1 


اح 


«قاعدة ) 

« الملزوم 6 : ما يحسن فيه ٠‏ لو » كانت فيه : لو أم لا 

واللازم »ما يحسن فيه للم كانت فيه أم لاه نحو إن كان اعد عشرة 
فهو زوج » فلو قلت لوكا ليد ب لكان ريج لمح رار للك 
لو كان زوجآ لكان عشرة لم يصح . ٠‏ كقوله تَعالّى : # لو كان فيهما هما آلهة إلا 
لله لَفَسَّدنَا © [ الأنبياء : 7 1» فجعل الملزوم بصيغة ؛ لو » وهو الشريك" ؛ 
ولارمه الذى هو الفساد .بصيغة « اللام » » ويؤنس ذلك أن تقول : اليا 
للواو ٠‏ واللام للام ؛ لأن الوا فى ملزوم » والواو فى لو . الام فى 
اللازم » وله اللام . 

ا ( قاعدة» < ظ 
اللازم. والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم » وأحدهما عقيم ٠‏ والآخر 
منتج ٠»‏ فالمنشجح عدم اللازم ينتج عدم الملزوم ٠‏ ووجود الملزوم ينتج وجود 
اللارم » فنقول : لو كان عر لكان روجآ ١‏ لكنه ليس بزوج » إوليس 
بعشرة»؛ لكنه عشرة فهو زوج ء وعدم الملزوم. ووجود اللازم عقيمان : فلو 
اقلت : لكنه ليس بعشرة فليس روجا لم يصح لاحتمال أن يكون روجا 
كالستة أولا روجا كالخمسة ٠.‏ فالثابت على تقدير عدم العشرة يحتمل أن يكون 
زوجاً ٠‏ وغير زوج ء وؤجود اللام لا يفيد شيئاً ٠‏ فلو قلت : لكنه زوج 8 
فهو عشرة أو لا عشرة لم يلزم لاحتمال أنه سبتة أو عشرة ٠‏ فكل ما وجودة 
منتج فعدمه عقيم » وكل ما عدمه منتج فوجوده عقيم . 
( قاعلة ) 

اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدمآ نحو 0050 
يكن عشرة ٠»‏ أو كل واحد منهما وجوداً نحو : لو كان عشرة لكان زوجاً ٠‏ 
أو الملزوم وجوداً . 9 عدماً نحو ٠‏ لو 8 عشرة لم يكن فرداً أو 0 


م 


. عدماً » واللازم وجودآ نحو : لو لم يكن زيد ساكنآ لكان متحركاً » قهذه 
أربعة أقسام » وقد تقدم فى أول الكتاب عند باب النظر الملازمة العلمية 
والظنية والكلية والجزئية » فيطالع من هناك . 

قوله : « أما فساد اللارم فكقوله تعالى : « قرآناً عربياً 4 [ يوسف : ؟]. 

يرد عليه أن المحكوم به على الشئ الذى يسميه أهل المنطق المحمول » 
والنحاة الخبر فد يصح ثبوته لذلك الشئ: باعتبار وجه من وجوهه ٠‏ ولا 
يقتضى ذلك الشمول فيه ٠»‏ ويثبت له ضد ذلك الحكم باعتبار آخر فى ذلك 
المحكوم عليه ؛ كما نقول : زيد صديق باعتبار المؤمنين ٠‏ وعدو باعتبار 
الكافرين » وكذلك مائل نافر » محب كاره » مؤمن كافر باعتبار الله تعالى » 
وباعتبار الطاغوت » وكذلك صور كثيرة تجتمع فيها الأحكام المتضادة بوجوه 
واعتبارات » فوصف القرآن بأنه عربى لا يقتضى أنه ليس بعجمى ٠»‏ فلعله ثما 
تقدم من النظائر . ظ 

وتقريره : أنه جاز أن يكون عربياً باعتبار صيغه ونظمه وتركيبه » لا باعتبار 
مفرداته كما قيل فيه : إنه معجز والمراد غير المفردات ٠‏ فعلى هذا احتمل أن 
تكون فيه ألفاظ كثيرة غير عربية » وهو موصوف بأنه عربى كما تقدم . 

قوله : ١‏ دليلكم يقتضى أن هذه الألفاظ مستعملة فيما كانت العرب 
يستعملونها فيه ؛ . 

[ قلنا : لا نسلم أنه يلزم من كون الإفادة عربية أن تكون مستعملة فيما 
كانت العرب يستعملونها فيه ] )١(‏ 

بيانه : وذلك أن إفادة اللفظ ترجع لدلالة اللفظ » وقد تقدم فى دلالة 
الألفاظ مباحث . 

أحدها : فى الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل . 
. والحمل : هو دلالة اللفظ ٠‏ فقد يدل اللفظ على شئ » ويكون السامع 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


م 


فهمه منه » ويكون الكل قد استعمله فى غيره » بل صيغة العموم إذا ورد 
عليها التخضيص بالعقل أو غيزه ؛ لكون مستعملة فى العدوم + واللفظ 

العام ا يفيد العموم ٠‏ فالإفادة فى شئ » والاستعمال فى خيره 5 ظ 

قوله : « الملازمة ممنوعة؛؛ لأن هذه الإفادة ون لم رع ؛ لكن العرب 
كانوا يعنون بها عين هذه المعانى » فكانت عربية » . 
قلنا :قد تقدم أن اللفظ لا يكون عرب لكون امستعمل عريا ٠‏ ولا عجمياء ؤ 
ولا عنى به هو ولا غيرة معنى يريده ٠‏ بل لكون الواضع لاب ميك 1 
ع : فكانت فى الجملة عربية كذلك . 0 
فو : ٠‏ القرآن يقال بالا؛ شتراك على مجموعه ٠‏ وعلى كل جزء منه :4" . 

قلنا : هذا يقتضى أنه متواطئ ؛ وأدلته بعد ذلك تة تقتضى التواطؤ 2 ٠‏ وأن 
لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين أجزائه 0 وهو مطلق الجمع : ٠‏ وإذا كان 
موضوعا للقدر المشترك لا يكون اللفظ مقع كا ؟ أن المتواطئْ باه واحد 1 
ةما اد اما وبي واس ٠‏ 

قوله : «.القرآن مأخوذ من القراءة وهى الجمع 4 . 

قلنا : النقول فى كتب اللغة فى الجمع قول العرب : قَرَيْتْ الماءَ فى الحوض 
إذا جمعته : 1 الياء » ولم يقولوا : قرأت الماء بالهمرة.” « 

والقاعدة : أن الهمزة 5 2 تخفف كحروف العلة ؛ لا أن حروف العلة تصيز 
همزة؛ لأن لفاح لاوا ادير امب واه لخر ٠‏ فأخل لفرت 
من قريت الماء فى الحوض, مشكل .. ْ 


قوله إذا ثبت أن بعض القرآن يسمى قن لا لو من تسمية القرة عربيا 
أن يكون كله عربيا » . 0 ظ 4 


م 


تقرير ه: أن لفظ ‏ قرآن » على هذا التقدير دائر بين جميع أجزاء القرآن . 
والمطلق يتأدى بصورة كما تقول : عند زيد ماء حلو لا يلزم أن جميع الماء 
حلوّ ؛ لأن الحكم كان على مطلق الماء لا على كل ماء فَقَولُهُ تَعَالَى : # قرآناً 
عربيا ©[ يوسف : ”7 ] يحتمل أنه أراد به الجزء الذى فى القرآن عربى دون 
ما هو غير عربى . 

قوله : : الحروف التى فى أوائل السور ليست عربية 6 . 

قلنا : لا نسلم بل هى عربية ؛ لأنه قد تقدم فى حد الكلام أن العرب 
وضعت كل لفظة من هذه اللفظات لحرف من حروف الكلم ». قالقاف 
للحرف الأول من قال »1 والالف للثانى ٠‏ واللام للثالث منه ] (0) ٠‏ فجميع 
الحروف التى فى أوائل السور موضوعة وضعاً عربيآاء وجمعها فى أوائل السور 
تح كلمات عرب لى إسبم كلم ؛ فلو سمى شخص بإنسان طير سمك لم 
يقل أحد : إن هذا الاسم عجمى بل عربى » نعم يمنعه الصرف للتركيب 
والعلمية لا العجمة » ال يي لي اال الور يا ري 


م م في 


العجب من نقضهم بأربع كلمات 7 التزاع وهى : المشكاة ١‏ والإستبرق» 
والقسطاس » والسجيل ٠»‏ والكلمات العجمية فى القرآن كثيرة جدا . فقد قال 
: أسماء الملائكة كلها عَجَمّية إلا أربعة : منكر » وكير ٠‏ ومالك » 
ورضوان 5 واسماء الأنبياء كلها عجمية إلا أربعة : 2 3 وصالح . 
وهودء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليهم أجمعين » فعلى هذا 
كل نبي أو ملك ذكر اشمه فى القرآن فهو أعجمى ٠‏ وكذلك ما ذكر مضافاً من 
العجم" غير هؤلاء نحو : : فرعون ؛ وهامان » وقارون » وأذر » وهو كثير »؛ 
فالكلمات العجمية فى القرآن مجمع عليها ٠»‏ ولا تحتاج لهذا التكلف . 
والقرآن إنما هو عربى باعتبار تراكيبه » واستعمالاته. ونظمه لا باعتبار جميع 
مقر دأته . 


: سقط من الاصل‎ )١( 


الى 


قوله : ١‏ استه: ستنى الله لامي من المؤمنين فى قولة تعالى ؤتما 
جناهاختريت منالْليق4 1 ارات + 015" 000 
قلنا : هذا ليس استثناء ؛ لأن النحاة إنما تعرب 3 غير » هاهنا مفعؤلا با 
«وجدنا » .لا بالنصب على الاستثناء سلمنا أنه استثناء ٠»‏ لكن الاستثناء 1 
يقتضى اتحاد اللفظ ٠‏ ول اتحاذ المعنى » وإن كان الاستثناء متصلا : تقول : ئ 
لبست كل وب إلا الكتان فهذا متصل ٠.‏ واللفظ متباين » فإن الكتّان 0 
يوضع للثوب ٠‏ والمعنى غير متحد ؛ فإن عموم الثياب غير خصوص الكتّان » 
فدعوى الاتحاد استدلالا بالاستثناء لا تصح »؛ بل كان ينبغى أن يقول .لو كات 
معنى الإسلام مباينآ للإيمان ». ومغايراً له لما انتظم الكلام ؛ فإنك إذا قلت : 
اعرجت جميع أعاتك فما وجدت غر بيت من أصدقالك لم يتظم لابن 
المعنيين حتى تقول : فما وجدت غير بيت من أعدائك . ظ 
قوله : ٠‏ والفاسق لا يستخفر له الرسول حال كونه فاسقآ ٠‏ بل يلعنه 6'. ظ 
قلنا : لا نسلم » يل نحن مأمورون بالاستغفار للعْصاة ٠‏ والدعاء له 
بالمغفرة والهداية » وتيسير الطاعة » بل نفعل ذلك مع اليهود فضلاً عن 
الفسقة» بل. العاصى.أحوج للشفاعة » والدعاء من الطائع » وأما اللعئة فمنهى 
عنها » وقد قال عليه السلام : ” المؤْمِن لا يكون لَعَانَا 2176 . ظ 


جم ست ام 


قوله : « قالوا َْإنكسَنْمْخلٍ ترق أخرقة4 زى عرد : :009 
ارك كلب 01 00 0 
قلنا : قد حكى الله - تعالى - أقوالا كثيرة ة باطلة ولم يكذب قائلها نحو 
(1) عه الى من حديث بن عر 0ل كاب فر وقصة )ب ا 


ا 300/1 9 وهذا حديث حسن غريب 4 0 الشرى فى لريب 
والترهيب: ”/ 4/١‏ » وانظر المشكاة : "”/ ١‏ » واتحاف السادة المتقين 484/30 . 


مم 


قولهم < ما جاءنا من بشير ولا نذير © [ المائدة : 19 ] » وقولهم # لو 
ئ أن لى كر فَأكُونَ من المحسنين 4 1 الزمر : 08 ] ع ولم يكذب الله 
-تعالى- هذا القول مع أنه باطل ؛ لأن من قَدَرَ الله على - عليه العذاب 
لا يكون محسنا أبداً : وقد قال الله تعالى .ف ولو ردوا لَعَادُوا 4 1 الأنعام : 

78 ] غير أن بعض العلماء قال : إنما يترك الله - تعالى - الرد على الأقوال 
. الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلان » أما إن: خفى البطلان » فيحتمل الصدق ء 
فيرده» وقوله تعالى : 8 إِنَّكَ مَنْ تُدْخل الثار فَقَدَ أَحَرَيته ‏ [ آل عمران : 147] 
ليس ظاهر البطلان » بل مقطوع الصحة » وكفى بالتار خزيا للمعذب بها . 


-- 


ل ا مل ا ا مال : « والذين 


' د سار 


آمئوا مَعَه 4 [ التحريم : 4 ] ء هذه المعية إن حملناها على المعية فى عدم 
الجزئى دخله التخصيص با دلت عليه أحاديث الشفاعة أن طوائف من المؤمنين 
يدخلون النار » وإن حملناها على المعية فى الإيمان فى زمانه كان أرجح 
لوجهين : 
الأول : أن المعية حقيقة فى الزمان دون المعية فى الصفة . 
ا 
بعض المؤمنين » فتكون الكبرى جزئية فلا تنتج . 

15311111111 

قلنا : مجاز » فاستوى الإيمان بمعنى التصديق ٠»‏ وبمعنى الأعمال فى كونه 
حالة البر » وفيه مجار . 


مم 


قوله ل 

قلنا : نحن نقول : حيث أطلق الشرع لفظ الإيمان أراد اللغوى » ثم ل ولت 
الدلائل من خارج 0 0 المراد ختصوصيات أخخر » كما قلنا فى. الصلاة 
والصوم» فدلالة الدليل .على المخصوصية لا يكون الشارع أراد باللفظ ١‏ مطلق 
التصديق الذى يصدق بكل تصديق ٠‏ وهو الجواب غن السابع . ١‏ 
قوله : 3 التصديق برحدائية الله - تعالى - لا يجابع الشرك يخلئ فى 
القلب» فيتعين صرف الإيمان للأعمال ؛ . ظ < 
قلنا : لا يمتنع اجتماعهنما فى القلب ؛ لأن النفس ذات جواهر نوراية يقبل 
كل جوهر منها ضد ما قبله الآخر » فيقوم بجوهرين منها التوحيد » والشرك» 
ويكون الإمان على بابه للتصديق من غير نقل ٠‏ ولذلك يقول : يقوم بالننس 
العلم بشىء ٠»‏ والجهل ن* بشئ آخر » فكذلك هاهنا يمكن التصديق ببعض ما 
جاءت به الشريعة » والشراك لا ينافيه كما أن الشرك يصدق بتحريم القتل 
اي ظ 

قوله : « سمى الطائر الذى مع السابق مصليا » . 

قال أئمة ة اللغة : أسماء حل جضان عشرة يجمعها قول الشاغر 
[الطويل ] : ظ ظ 
انا الى والْصلّى وماد مسَلى وال بَعْدهُ عاط ف يس ى 

وَمرتَاحهَا نّم الحسظى مَوَمَل اموي لم 
فهذه أسماؤها على الثوالى من أولها إلى آخرها السابق فالسابق . ١‏ . 
قوله : * الصلا عظم الورك » . 0 
المشهور : أن الصلا عرق فى الظهر عند العجز . ٠‏ ثم يتفرع فى الوركين 
عرقان مسميان صلوين ٠‏ ومنه قول ابن دريد فى صفة الفرس [ الرجز : 
3 


قريب ما بِيْن القطّاة وامَطًا بعيد ما بين القذال والصلا 

فالقطاة : مقعد الرديف » والمطا : الظهر » والقذال : ما بين الأذنين » فهو 
يصفه يطول العنق. . 

قولة : « الصلاة لا يفهم منها اليوم الدعاء ولا غيره مما قيل فيها » . 

قلنا : عدم الفهم قد يكون لغلبة الاستعمال » ولا نزاع فيه » إنما النزاع فى 
نقل الله - تعالى - لها أول نزول هذه الألفاظ ٠‏ أما اشتهارها بعد ذلك 
بغلبة الاستعمال فمتفق عليه » وهو الجواب عن كثير من أسئلتهم . 

قوله : « صلاة الأخرس صلاة ولا دعاء فيها 6 . 


قلنا : هذا يتخرج على أن الكلام وتوابعه مو ضوع للسانى . أو النفسانى » 
أو هو مشترك ٠»‏ وهو المشهور » يمنع ألا يكون للأخرس دعاء ٠»‏ فإنه يدعو 
بكلامه النفسانى حقيقة لغوية . 


قوله : « الزكاة للزيادة » وفى الشرع للتنقيص © . 
قلنا : مال الإنسان ما ينتفع به » فالمال فى الحقيقة ما كان عند الله - تعالى - 


كما قال عليه السلام : « يربى الله - تَعَالَو) - لأحدكم صدقته كما يربى 


م اربر هم برإويييو 


أحدكم فلوه أو فَصِيلّهُ » )١(‏ . 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه » أخرجه : البخارى فى 
الصحيح: ”/8/!؟ . كتاب الزكاة (4؟) ء باب الصدقة من كسب طيب ... (8) ) 
الحديث )١5٠١(‏ » وأخرجه مسلم فى الصحيح : 7١7/7‏ » كتاب الزكاة )١7(‏ » باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها )١19(‏ » الحديث ("5/ )٠1١١4‏ . 


والقلوً . بضم الفاء وبضم اللام وتشذديدك الواو . ا مهر ١‏ 


الى 


جح" | ١‏ لصن | سن تدا اتن 


فَأَبلَيت 0 تصدقت 001 : 

” :ما عْدكُمْ يقد وعد له باق © 3 النحل " 094 0 
والخرج فى ,الزكاة زائد فى المال الاخروى ٠‏ ولذلك. كان بعض السلف يقول 
قوله  :‏ الدعاء هو المزء المقصود فى الصلاة لقوله تمان فالوس 
لذكرى * [ طه : ١4‏ 1 ظ 

قلنا : هذا ييطل بوجوه : 

أحدها : أن الاركان مجمع عليها بخلافه : | 
وثانيها : قوله عليه السلام نودم ريإ لساجدا »990 


ولم يقل : قارئً ولا داعي » وذلك يدل على أن السجود أفضل . 


- جين سن ع8 سس 25 سل 


وثالثها : قوله عليه السلام : ١‏ من نَم عَنْ صلاة أن َيه ل 4 


٠ أخرجه ابن إى شية فى الصف نا ؛ وذكر اميوطى فى الدر المقور:‎ )١( 
. ا ؛ وعزاه لذبن أبى حاتم‎ 


(1) أخرجه مسلم فى العم : 76٠0/1١‏ فى كتاب الصلاة ». باب ما يقال فى 
الركوع والسجود » حديث (147/71) ٠‏ وأبو داود فى السئن : 571١/١‏ فى كتاب 
الصلاة » باب فى الدعاء وفى الركوع والسجود » حديث (470) » والسائى فى اللجتبى 
من السئن : 771/7 فى كتاب الافتاح ء باب أرب ما يكون اعد من لله عز وجل *. : 
حديث )١177(‏ » وأخرجه أحمد فى السند 141 6 والبيهقى فى السنن الكبرى : 
٠٠١ /7‏ فى كتاب الصلاة » 'ناب الاجتهاد فى الدعاء فى السجود رجاء الإجابة . 


18م 


عر للد عبد نيت © ام اسساي يبر ير #6 ىه 
ذَكَرَهَا  2١7‏ ء فَإن الله -- تعالى يقول : « أقم الصلاة لذكرى » [ طه 14] 
أخرجه مسلم ؛ وهو يدل على أن المراد بالذكر ذكر العبادة لا ذكر الله تعالى » 


قوله : : كون اللفظ ليس عربيا ليس لذاته » بل لكونه دالا على المعنى 


المخصوص »؟ . ْ 
قلنا : لا نسلم ذلك » بل إنما تكون عربية لكون واضعها الأول عربيا » كما 


قوله : « لو كان القرآن يصدق على أجزائه لما صدق أن الله - تعالى - إنما 
أنزل قرآنآً واحداً ؟ . ْ 
َلنَا : كما يصدق أن ماء النيل ماء واحد » وماء البحر المالح ماء واحد » مع 
أن كل جزء من أجزائه يسمى ماء ٠‏ وما ذلك إلا أن الوحدة تطلق 





» فى مواقيت الصلاة‎ 7١ متفق عليه من رواية أنس : أخرجه البخارى : ؟/‎ )١( 
في‎ 4/1/١ : باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها حديث (7917) » وأخرجه مسلم‎ 
,)5481/511( )585 /7١6( كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء الصلاة الفاثتة‎ 
وأيضاً من‎ ١» )54831/7311١( حديث‎ 11/“ /١ : وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبى قتادة‎ 
2. من حديث أنس‎ )58٠ /"-09( الا فى المساجد حديث‎ /١ : حديث أبى هريرة‎ 
)145( فى الصلاة باب من نام عن صلاة حديث‎ ١١١/١ : وأخرجه أبو داود فى السئن‎ 
253١5 2 51١7( فى الصلاة باب فيمن نسى صلاة حديث‎ 597”/١ : و(ه5) والنسائى‎ 
وأخرجه الترمذى : ١/ه””” فى أبواب الصلاة » باب ما جاء فى الرجل ينسى‎ ,. )65 
فى كتاب الصلاة‎ 58٠١/١ : وأخرجه الدارمى‎ ٠ الصلاة (174) وقال : حسن صحيح‎ 
باب من نام عن صلاة أو نسيها » وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف : 54/7 ع‎ 
ع فى كتاب‎ 577/1١ : ء وابن ماجه فى السئن‎ 788/١ : وأخرجه أبو عوانة فى مسئند‎ 
وأنخرجه‎ ٠ )1941( ) 595 ٠ 5960( الصلاة باب من نام عن الصلاة ... حديث‎ 
فى الصلاة ء باب لا تفريط على من نام عن‎ » 7١7/7 : البيهقى فى السنن الكبرى‎ 
. صلاة أو نسيها‎ 


84م 


ناعتيارات :عديدة ء فيقال : واحد بالنوع ع وواحد بالشخص راع 

بالمذهب 4 وواحد امه « وواحد بالزمان 34 وراخل ٠‏ بالمكان 3 وكلن شئ. 
أضيقت إليه الحقيقة أمكن أن تكون واحدة به » كذلك القرآن واحد بالتوع لا 0 
ظ واحل بالأجزاء 4 أو.واحد بالميدأ والمختم » وكما يقول. : : كلام الله - تعالى 3 ظ 
واحل : وهو أمر 4 ونهى» وخخبر 5 وكل واحد منها يسمى كلاماً لله تعالى . 
قوله : « يقال فى كل سورة :.إنها بعض القرآن » ومن القرآن » فدل على 
أن القرآن لا يصدق على كله ؛ . ظ ظ ١‏ 
قلنا : نقول فى كل غرف من الماء من البحر . : إنها من الماء 3 0 
مع صدق لفظ الماء على جميع آجزاء الماء » وكذلك بقية بقية النظائر المتقدمة ظ 
ظ «سؤال» ظ 
قال 2 سراج الديّن_ : كل القرآن وبعضه لا يعارض الذى ذكره ؛- 
لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظى والمعنوى يعنى : أذ لفظ' 
القرآن لما كان مشتركا بين البعض والكل عندهم صدق بعض القرآن باعتبار 
أحد المسميين » وذلك لا ينافى الا* حراككي الإبطا راع بدعرا بر 1 
قوله « الحروف التى فى أوائل السور أسماء السور ؛ 0 
قلنا : هذا لا يخلص من السؤال لأن الخصم قال وجد فى القرآن ما. 
ليس بعربى 2 وإذا كانت أسماء السور » فالمسمى بها هو الله تعالى » وإنها 
يكون اللفظ عربياً » إذا كان المسمى عرييًا » وهاهنا ليس كذلك . فإذا جعلها. 
أسماء السور لا تكون عربية 2 وهو مطلوب الخصم . بل الجحواب عن ذلك 
م تقدم فى الإيراد على هذا الوضع عند ذكره فى هذا الشرح . ا 00 
قوله : ١‏ فى المشكاة ونحوها لا مانع من كونها عربية أيضآ » . 


(1) ينظر التحصيل : 778/١‏ . 


6م 


قلنا : مسلى » ولكن ما الموجب لكونها عربية » فلا يلزم من عدم المانع من 
وقوع الشئ وقوعه ٠‏ بل الوقوع يتوقف على السبب يعد انتفاء المانع » لا 
سيما وقد نقل أنها عجمية » والاصل عدم وضع العرب لها » فمذهب 
الخصم معضود بأصلين : عدم السيب 3 وعدم. الوضع َ وأنتم لم تقيموا 
الدلالة على خلاف ذلك . 

قوله  :‏ العام إذا خص بقى فيما عدا محل التخصيص حجة 1 . 

قلنا : القرآن على رأيك اسم للكل لا لكلية » والعام : هو الموضوع 
للكلية؛ فاسم القرآن ليس من باب العموم » غير أن المقصود يحصل من جهة 
أن الدليل إذا دل على أن كل العشرة دراهم جياد ٠‏ فخصص ذلك بدرهم منها 
بقى الدليل معمولا به ٠‏ فيما عدا ذلك الدرهم مع أن العشرة كل لا كلية كما 
سيأتى فى الفرق بينهما فى العموم » إن شاء الله تعالى . 

قوله : « الزكاة نقل فيها اسم السبب للمسبب ؟ . 


تقريره : أن الزكاة اسم للزيادة والنماء » وسبب وجوب الزكاة ملك الأموال 
النامية : العين » والحرث » والماشية » فسمى المسبب الذى هو إخراج ذلك 
الجزء زكاة إطلاقآ لاسم السبب على المسبب . 
وقيل : من مجاز التشبيه ؛ لأنها تزيد فى تزكية نفس مخرجها » وصفات 
َ 2ه ه وه ب 6 اص #4 دي 8 د م ل ل و واس 
كماله لقوله تعالى : «( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 
[التوبة: ٠١7”‏ ] . 
قوله : « 8 وذَّلك دين الْقَيّمَة 4 [ البينة : © ] من لفظ الوجدان أى : 
وضع للمفرد ؛ / 
قلنا : مسلم ء ولكن يعود على جميع ما مضى وصف مفرد مذكر تقديره : 
2 م سد ى 4# ام 
ذلك المذكور » والمذكور مفرد مذكر كما قال الله تعالى : 8 والذين لا يدعون 


م١‎ 


سم سيت سمس اهم ا" 


لك بل قم 34 فرق 7 ] ٠‏ أى : يمل اي الذكور 01 
وقوله تعالى : « عون بين ذلك 4 [ البقرة. : 38 ]ء مع أن« يَيْن © لفظ لاا 
يكون إلا بين اثنين » فعبر بذلك عن مجموعهما » وهذا الإضمار أولى من.. 
إضمار الدين والإخلاص؛ ؛ لان الإشارة كالضمائر الأصل أن تعوذ إلى" 
الملفوظ » أو ما هو أقرب إليه » والمذكور أقرب من الإخلاص للمنطوق! 2‏ 

وقوله : « إضمارهم يؤدى إلى تغيير اللغة » بخلاف إضماره ؟ ١  .‏ 
منوع ؟ لأن إضمارهم ذلك الذى أمرهم به كما قذره لهم 5 وهو لو صرح 
بهذا لم يكن فيه تغيير اللغة » غير أنه يريد بالتغير إطلاق لفظ دين القيمة على 
العبادات (» وهذا أيضاً ليس فيه. تغير ؛ لأن لفظ الدين له محامل نقلها أئمة. 
اللغة أحدها الطاعة » وهو المراد. هاهنا فلا تغير ألبتة . ٠‏ 2 0 
قوله : « الإيمان في عرف الشرع : تصديق. رسول. الله - صلى الله عليه 
وسلم - فى كل أمر دينى علم بالضرورة مجيئه به ؛ 00 
يريد أن جاحد ما لم يعلم 'بالضرورة لا يخل بكونه - ) ولا تزول 


عصمة دمه بذلك. . 
الفرع الأول ؛ 
: « النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق »؛ ' 
7 يرد به النسخ اللاصطلاحئ الذى هو رفع الحكم الشرعى ٠‏ بل ل اللغوي. 
بمعنى أن ذلك الرجحان ١‏ والسبق إلى الذّهن الذى كان للمسمى الأول عند 
الإطلاق بطل وصار للثانى » وهذا هو النسخ اللغوى ؛ لأنه للإزالة . . 
1 الفرع الثانى ‏ [ 
ْ ش ٠‏ قاعدة ) ظ < ا 0 
متى كان اللفظ مطلقا على أشياء لا باعتبار مشترك بينها :» فاللفظ مشترك» 


5م ' 


كلفظ ١‏ العين » » وه القرء »» ونحوهما لا يطلقان على تلك المسميات باعتبار 
مشترك بينها » ومتى كان يطلق باعتبار مشترك لم يكن اللفظ مشتركا من ذلك 
الوجهء كلفظ الحيوان يطلق على أنواعه باعتبار كونها جسماً حساساً . فلا 
جرم لم يكن مشتركا بل متواطتا ٠‏ فلفظ الصلاة كلفظ العين على ما بينه . 
( سؤال ») 

قال سراج الدين 2١7‏ : يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه 
الوجوه المخصوصة » وعلى هذا يكون متواطئا . 

قوله : « والأظهر أن المترادفة لم توجد ؟ 

يشكل عليه بما قدم أول الكتاب من أن الفرض مرادف للواجب » وقد 
وجدا معأ فى أصل الشريعة مطلقين على شئ واحد » ففى الحديث الصحيح 
لس 0 - صِلَّى الله عليه وسلّم - حكاية عن الله 


عَاَى : «ما تقب إلى عبد مل أداء ما اترضت حَلَيه ٠‏ ولا َال يتقب إلى 
بالتوأفل حتى 0 


فالمراد : هاهنا جميع الواجبات إجماعاً ؛ ولأنه قابلها بالنوافل » وقد 
سماها قرباً » فثبت الترادف . 
« الفرع الثالث ) 
قوله : « الفعل دال على حصول المصدر لشئ غير معين فى زمان معين 6. 
يريد بغير المعين الفاعل ٠‏ وبالزمان المعين أحد الأرمنة الثلاث ٠‏ فتعين 
الزمان بالنوع لكونه يعين أحد الثلاثة » إما الماضى ٠‏ أو الحال ». أو المستقبل» 


. 77١/١ : ينظر : التحصيل‎ )١( 
باب التواضع‎ ٠ فى كتاب الرقاق‎ ”418/١١ : أخرجه البخارى فى الصحيح‎ )1( 
حديث (860-075) 2 وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : 857/7 فى كتاب صلاة‎ 
: أب الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى 6 وينظر تلخيص الخبير‎ ٠ الاستسقاء‎ 


,. ١١ ع‎ 


7م 


ميا مويه اس تس 

بالمخعر » بل التمين فى أإجادهه بالتوع 1 والآخر مسلوب التعين مطلقاً 
[ سؤال »6 

٠ : 1‏ إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا » , 


قلنا : لا نسلم لآن المصدر ء والفعل صيغتان لكل واحدة منهما مسمى . 
يخصها » لا يلزم من حصول النقل فى إحديهما النقل فى الأخرى ٠‏ ولا 
التجوز بإحديهما التجور بالأخرى ؛ لانك تعلم بالضرورة أنه إذا نطق الإنسان ‏ 
بالمصدر قد سكت عن لفظ. الفعل ٠»‏ وبالعكس ١»‏ نعم مسمى المصادر هو جره 

مسمى الفعل » لا أن المصادر نفسه جزء الفعل ٠‏ بل هما صيغتان مختلفتان فى 

البناء » ويكفى أن إحداهما اسم والأخرى فعل » وحيتئل جار أن ينقل الشرع ُ 

الفعل دون المصدز فيكون اللصدر نموا » والفعل شرعيًاً » وكذلك قد 0 

صاحب الشرع المصدر دون الفعل » فيكون المصدر شرعياً » والفعل لغوياً فلا 

ملارمة بين الطرفين » وبحثه هاهنا كبحثه فى أن المصدر لا يكون بالذات ل 

فى 9 أسماء الأجناس 6 ٠‏ وهو باطل على ما ستقف عليه إذأ شاء اله تعالى . ظ 
« الفرع الرابع » 

الخلاف فى صيغ العقود الذى أشار إليه هو مع الحنفية » مع أن 5507 
يقول : المنقول عندنا أنها إنشاءات .» واحتجوا لكونها إخبارات : بأن. 
الإخبارات هو أصلها إجماعا غير أن الشرع ربط الاحكام بها ٠‏ وذلك ل 
يقتضى إخباراً إن كانت أخبارة أن تكون كاذبة » فهل تجعلها إنشاء: ٠‏ فلا 
يدخلها الصدق ولا الكذب ؟ أو نقول الشرع يقدر ع مخبراتها عليها 
بالزمن الفرد لضرورة تصديقه ٠»‏ قالوا ١‏ : وهذا أولى لوجوه : 

أحدها : لأن التقدير متفق عليه إجماعاً ؛ والنقل مختلف فيه . 


4م 


وثانيها : أن التقدير من باب الإضمار الذى تكفى فيه أدنى قرينة » والنقل 
' يحتاج لمقدمات أكثر كما تقدم تقريره . 

وثالثها : على تقدير الإضمار يكون اللفظ حقيقة لغوية » وعلى تقدير النقل 
يكون مجازاً لُخوياً » والحقيقة أولى من المجاز » ثم إن التقدير واقع فى الذى 
قال : اعتق عبدك عنى ؛ فيقدر دخول العبد فى ملك الآمر قبل العتق بالزمن 
الفرد » وتقدير الدية فى ملك المقتول خطأ قبل موته بالزمن الفرد ٠»‏ وتقدير 
النتقود » والقيم والأعيان فى السلم ؛ والمنافع فى الإجارات فى الذمم حتى 
يصح ورود العقد عليها » وقد بينت فى كتاب ٠‏ الامنية فى إدراك النية » أن 
غالب أبواب الفقه لا بد فيه من التقدير ؛ فالعدول إلى القاعدة العامة أولى 
من النقل المختلف فيه » احتج المخالفون بأن علامة الحقيقة موجودة فى هذه 
الالفاظ من المبادرة عند عدم القرينة » والاستعمال مع التجريد عنها وغير 
ذلك» فوجب القول بأنها حقيقة » ولا نعنى بالنقل إلا ذلك . ظ 

ظ تقاعدة» 22 

الفرق بين الإنشاء واخبر )١(‏ من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن الأخبار يدخلها التصديق والتكذيب » بخلاف الإنشاء . 

الثانى : أن الخبر تأيعم لتقرر مخبره فى زمأنه ماضياً أو حالاً أو مستقّماا 3 
والإنشاء يتبعه مدلوله ومتعلقه فالخير تأبع 3 والإنشاء متبوع . 

الثالث : أن الخبر ليس سبباً لمدلوله « والإنشاء سبب لمدلوله 0 قولنا ِ قام 
زيد » ليس سببآ لقيامه ظ 





١8/١ ينظر الفروق للمصنف‎ )١( 


16 


وقولنا لك "قرشي " 

لوه : « لو كانت إخبار؟ عن: الماضى اذ الال لامع تعليقه 6 . ظ 

قلنا ' : لا نسلم » ومستند المنم أنه إذا قال : إن دخلت الدار فانت حر ء هذا 
عندنا إخبار عن ارتباط العتق بالدخول ٠‏ فنحن نقدر بعد نطقه بصيغة :التعليق 
الارتباط قبل نطقه بالزمن الفرد لضرورة تصديقه » ومتى كان المخبر قبل 
الخبرء ولو بالزمن الفرد صدق .على ذلك الخبر أنه ماض ؛ لأنا لا نعنى بالخبر 
عن الماضى إلا الذى يتقدمه مخبره ٠‏ فقد اجتمع التعليق.٠‏ وكونه خبراً عن 
ماض من غير محال ٠‏ وإما.يمتنع تعليق. الماضى إذا كان واقعا قبل النطق 
بالخبر» أما إذا كان معدوماً قبله » وقدرناه بعده بالزمن الفرد فليس محال ١‏ 
وإذا كان الماضى أعم ما يصح تعليقه صح المنع فى أنه لو كان ماضيا امتنع 
اتعليقه لما بينا . 

(« قأعلة )6 ظ 

عشر حقا حقائق فى اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضى ١‏ الأمره 
والنهى ٠‏ والدغاء ٠»‏ والشرط وجزاؤه » والوعد ؛ والوعيد ٠‏ والترجى ٠‏ 3 
والتمنى » والإياحة .2 ٠‏ 

فهذه القاعدة هى أضل هذا البحث » ويبنى عليها فوائد كثيرة ذ فى الأصول» 
والفروع ٠‏ والكتاب » وال : ويفهم منها معنى قوله عليه السلام : ٠‏ الل 
صل على محمد وَعَلَى كل محمد كما كيت على ؛ إبراهيم ١‏ وعلَى آل 
إبراهيم . . . #الحديث )١(‏ ؛ ويندفع الإشكال فى أن هذا الحديث يقتضى 
تفضيل إبراهيم على محمد عليهما أفضل السلام ؛ لآن المشبيه دون المشبه: فتأمل. 
' ذلك ٠‏ فليس هذا موضع بسطه . ابي مسا بات 





: متفق عليه من حديث كعب بن عجرة ' اخرجه : البخارى فى الصحيح‎ )١( 
' الحديث ) لضضة 5 وأخر جه مسلم فى‎ )١ ( 5/خم كتاب الأنبياء ( 0 باب‎ 


الصحيح : “0/1١‏ كتاب الصلاة (4) باب الصلاة اوت وه بعد ادي 2١9/0‏ 
الحديث ١590‏ 8) . ظ 


7م 


قوله  :‏ لو كانت الصيغة كذباأ لم يعتبرها الشرع » . 

تقريره : أن الشرع لا يعتبر الخبر الكذب فى أن يرتب عليه ما يرتبه على 
الصدق » فمن قال : أنا زنيت بهذه وهو مجبوب لا نحده ٠»‏ أو قال : اليوم 
سرقت من الهند مالا لا نقطعه ونحو ذلك ؛ لأن الأحكام تتبع المصالح 
والمفاسد » والخبر الكاذب ليس معه مفسدة المخبر عنه » ولا مصلحته ٠‏ فلا 
يترتب حكم . 

قوله : « الخبر الصدق يتوقف على وجود الخبر عنه » . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن الخبر عن المستقبل صدق . ومخبره لم يوجد بعد » بل 
ينبغى أن يقول : الخبر الصدق يتوقف على تقرير مخبره فى زمانه ماضيا أو 
حالاً أو مستقبلاً » فلولا تقرر قيام الساعة لما صح إخبارنا عنها » وكذلك 
جميع المستقبلات فلفظ التقرر أولى من لفظ الوجود » ثم إنه يتنقض بالخبر 
عن المستحيلات نحو الخبر عن اجتماع النقيضين ٠‏ وغيره فإنه إخبار عما لا 
يقبل الوجود ألبتة » وبالخبر عن عدم العالم وجميع أجزائه » فإن العدم لا 
يقبل الوجود وإن قبله المعذوم . 

قوله : « يلزم الدور ؛ . 

قلنا : لا نسلم بل هاهنا ثلاثة أمور : الخبر » وتقدير الطالقية قله بالزمن 
الفرد » وصدق الخبر » فالواقع فى الرتبة الأولى الخبر » ثم تقدر بعد النطق 
به الطالقية لضرورة التصديق » فيصير صادقاً بعد التقدير » فاللفظ متوقف عليه 
مطلقاً . ولم يتوقف على شئْ » والصدق متوقف مطلقاً , ولم يتوقف عليه 
شئئء وتقدير الطالقية متوقف عليه » فيتوقف على اللفظ » ويتوقف عليه 
الصدق » وإذا كان الأمر واقعآ على هذا الترتيب بين ثلاثة أشياء فلا دور » 
إنما الدور بين شيئين يتوقف كل واحد منهما على الآخر توقفا سبقيآ احتراراً 
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عن التوقف المعى ١‏ فإنه لا دور فيه ٠»‏ فإذا قلت : ؛ لا أخرج حتى يخرج زيد 
معى؟ » وقال زيد : ١‏ لأ أخرج حتى يخرج عمرو معى ؛ . خرجتما معاً من 
غير محال » بخلاف إذا قال كل واحد منكما قبل قوله » ومقدوره ليس إلا 
قوله: طلقت ٠‏ فيكون براق الطالفية . 
«قاعدة» < 

متى ورد التكليف , بشئ غير مكتسب تعين صرفه لسببه » أو لثمرته » ويعنى 
بالمكتسب ما يقدر المأمور 'على إيجاده أو إعدامه عادة إما متعين الوقوع . أو 
متعين الانتفاء لا يرد التكليف به فى عادة الشرع » وإن جوزنا تكليف ما لا 
يطاق 1 الترع م يزه الى عولد شرعه + فالنازل من الشادق الا يكام 
بالتزول ؛ لانه متعين الوقوع » ولا بالطلوع ؛ لأنه متعين الانتفاء عادة .. ظ 
لداعي بيه ابه بره مار (دلا مك يهنا رآقانى دين 
الله 4 [ النور ' . والراقة أمر يهجم على القلب اضطرارً عند وجود 
وجا يي ظ 
قال ابن عباس - رضئ الله عنه - : معنى الآية. لا تنقصوا الحدود أء لاد 
الإنسان إذا ا عليه الإشفاق كان ذلك سببآ لتنقيصه الحد » فهو المنهى عنه 
لا الرافة التى هى الرقة والرحمة الواقعة فى القلب ٠‏ فإنها ضرورية للبشر » 
وكذلك قوله تعالى : « اجتوا كثيراً من ال > [ الحجرات : ؟1 ] مع أن 
الظن يهجم عند قيام أسبابه » ولا قدرة لأحد على دفعه عن نفسه ؛ فيتعين 
صرفه لآثاره » فإذا حصل ظن :من الظن المنهى عنه » وهو الظن الناشئ من 
غير سبب شرعى ٠»‏ كأن دلت الأمارة العادية لا الشرعية على أنه رنا » 3 
يجوز لنا أن نقول : فلان زنا » فلا تتتحدث » ولا تُمَسُّ » ولا نرتب فى 
حقه شيئاً من الأحكام والآثار التى شأنها أن تترتب فى حق الزناة » فالنهى 
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منصرف لهذه الآثار » دون أصل الظن ٠»‏ فالذى قال لعمر رضى الله عنه : 
«رآيت استا ينبو ونفسا يعلو » ورجلين كأنهما أذنا حمار » ولم أدر ما وراء 
ذلك يا أمير المؤمنين » 2١(‏ . ليس فى قدرته أن يدفع الظن عن نفسه فى أن 
المرء كذلك رنا لكن النهى عن الآثار . 
مثال ما ينصرف لسيبه قوله تعالى : 9 ولا تَمَوتُنَ إلا ندم مُسْلمُونَ © [آل 
عمران : ٠١7‏ ] نهى الموتى متعذر فيتعين صرفه للأسباب السابقة » أى : 
تعاطوا الأسباب التى تقتضى أن يكون موت آت فى حالة الإسلام » وكذلك 
قوله تعالى : ## لا : لو المتلاة كك تم سكارَى > 3[ النساء ! 6# ]. 


مس برا مه 


السكران ليس أهلاً للنهى » بل معناه التهى عن الاسباب التى تفضى لهذه 


الحالة عند الصلاة . 
إذا تقرر هذا قلنا قواعد : 
« القاعدة الأولى » 
أن التحريه كلام الله تعالى القديم » والقديم لا يتصور كسبه للعبد . 
( القاعدة الثانية » [ 


أن الطلاق فيه معئيان : 
أحدهما : قول القائل : أنت طالق . 
الئانى : التحريم المترتب عليه » والثانى غير مقدور لا تقدم فى الفروق 
الثلاثئة » فإذا تعذر صرف الأمر للطلاق بمعنى التحريم تعين حمله على سببه؛ 
وهو قوله : أنت طالق إذ غيره منفى إجماعاً » فيكون اللفظ سبباً » ولا نعنى 
بكونه إنشاء إلا كونه سببآ » فهذا تقرير هذا الموضع . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى : 56/8 فى كتاب الحدود باب شهود الزنا 
إذا لم يكملوا أربعة . 
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قوله : 2 لو أضاف الطلاق للرجعية وقع » وإن كان صادقا بدون الوقوع » ,7 
تقريره : أن تقدير المخبر قبل التلفظ إنما كان لضرورة:التصديق ١‏ ؛! وهذا 
صادق لتقدم الطلاق منه فصدق:فى قوله : أنت طالق » فانتفى سبب التقدير» 
ويرد عليه أنه إخبار عن طلقة أخرى بعد الأولى » ويقدر وقوع طلقة .أخرى. 
بعد الأولى لضرورة تصديقه » فنحن على القاعدة المتقدمة لم تنتقض . 0 
( « سوال » ظ 

جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعآ على الحقيقة الشرعية مغ أنها. 
إنشاءات فى زمن العرب: قبل ورود الشرع » فيكون هذا الفرع مفرعآ على: 
الحقيقة العرفية لا الشرعية » ويمكن أن يقال : إن الشرع لما وضعها أسبانآ فقد 
وضعها » فهى من فروع الحقيقة الشرعية » لكنه لا يصح المع من 
من « بعت 6 و7 أس شتريت © كانت أسبابآا عند العرب » وكانت تنشئ هذ 


الأحكام بها » فأقرها صاحب الشرع » واستئنى بعضها عن الحل» وزاد دفي 

بعضها شروطا . ظ 0 

( تنبيه 4 

فى ١‏ الحاصل » عبارة مشكلة التقدير . ْ ظ 

فقال : لو كانت إخبارات كاذبة فلا عبرة بها أو صادقة » فإما أن يتوقف. 

وجود مفهوماتها عليها .؛ فيدور لتوقف الصادقية على وجود المفهوم ٠‏ 

عاو 7 ما 
( وبالعكس بالتقدير هو المشكل 5 


ومرادهة بالتقدير ما تقدم من قوله : إما أن يتوقف وجود مفهوماتها عليها 
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فهذا التقدير هو توقف المفهومات التى هى الطلاق وغيره على صيغ 
العقودء فقوله : لتوقف الصادقية على وجود المفهوم ؛ هذا فى نفس الأمر. 

وقوله : « وبالعكس © . 

يعنى ٠»‏ ويتوقف المفهوم عليها بالتقدير المتقدم » فيلزم الدور . 

وقال التبريزى 2١(‏ : وقع فى الحقيقة الشرعية ما وقع فى العرفية من النقل 
عن المسمى اللغوى إلى مسمى آخر » ومن التخصيص يبعض المسميات ٠»‏ 
فالنقل كلفظ الصلاة » نقل عن الدعاء للأفعال المخصوصة » والتخصيص 
كالصوم ونحوه يخصص ببعض أنواع الإمساك . 

قال : واحتج القاضى على امتناع النقل بأمرين : 

أحدهما : خروج القرآن عن كونه عربياً . ظ 

وثانيهما : أن النبى - عليه السلام - لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة كيلا 
يكون تجهيلاً » أو تلبيساً ؛ لأنهم لا يفهمون عند الإطلاق إلا المعنى اللغوى ٠‏ 
ولو وقع التعريف لكان متواترً ؟ إذ لا حجة فى الأحاد . 

قال : والجواب عن الأول أنه إما يلزم المعتزلة حيث قالوا بالنقل » وأما نحن 
فتقول بالاستعارة . 

وعن الثانى : أن القرائن دلت على ذلك مع الإجماع على أن هذه المسميات 
هى مقاصد الشرع . 


ال 


قال : ومن الدليل على العرف الشرعى قوله عليه السلام ل الفضل 





. ينظر : التتقيح : 2117/3 ب‎ )١( 
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رب71؟ » وقوله عليه السلام 1 لواف ابم ضلاة » () , وقوه اه 





)0 أخرجه النسائى ا فى كتاب البيوع . ؛ يبأب بع الدرهم بالدرى عن ابن 
عمر 0» حديث رقم (4ه) بلفظ : ؛ الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم لا .فض 
بينهماء هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وصلم - إلينا » : ظ 

(؟) أخرجه الدارمى فى السنن : 54/5 كتاب المناسك ٠‏ باب الكلام : فى الطواف ٠ ١‏ 
والترمذى فى السنن : ١947/7‏ كتاب الحج (/9) . باب ما جاء ؤ فى الكلام. ة فى الطواف. 
)١1١6(‏ الحديث )45١0(‏ ؛ وقال : : وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره هن 
طاوس عن ابن عباس موقوفاً ‏ »؛ وابن خزيمة فى صحيحه : 5757/8 كتاب المناسك ١‏ 
باب الرخصة فى التكلم بالخير بالطواف (547) الحديث .(79/9894) . وابن حبان فى 
صحيحه كما فى الإحسان : 0/1 (9855) . والهيثمى فى موارد الظمآن (ص فذلف 
كتاب الحج (5) ء باب ماإجاء فى الطواف (15) الحديث (448) ع والحاكم فى 
المستدرك : 104/١‏ كتاب المناسك ٠‏ باب أن الطواف مثل الصلاة » وقال : ١‏ صحيح.. 
الإسناد وقد أوقفه جماعة ) ١‏ وأقره الذهبى . وأخرجه البيهقى مرفوعاً موقوفآ على ابن ْ 

عباس فى السنن الكبرى : لام كتاب الحجم » باب الطواف على الطهارة : وأخرجه' 
أبو نعيم فى الحلية : ٠ ١8/8‏ » وعبد الرزاق فى المصنف حديث )55١(‏ » والطبرانى 

0 :2/11“ 2 والطحاوى فى شرح معانى الآثار : ١/4/7‏ . دابع يعلى في 

: 59/5 . حديث (1099) . 1 

قال الحافظ : واختلف فى رفعهة ووقفه ٠‏ ورجح ين النسائى ل وأين '" 
الصلاح والمنذرى والنووى » وزاد .: أن رواية الرفع ضعيفة » وفى إطلاق ذلك بظر ٠‏ 
فإن عطاء بن السائب صدوق . وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً أخرى 0 - 
فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ؛ والنووى تمن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفث إلى . 
تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجئ على طريقته أن المرفوع صحيح ) ٠‏ فإن اعتل ' 
عليه بأن عطاء بن السائب اخختلط ولا تقبل إلا زواية من رواه عنه قبل اختلاطه ٠‏ أجيب' 
بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثورى عنه والثورى من سمع قبل اختلاطه ياتفاق 0 
وإن كان الثورى قد اختلف عليه فى وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا ‏ . 
والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه ء» قال البزار : : لا تعلم أحدا رواه < 

عن النبى يك إلا ابن :عباس ٠‏ ولا نعلم أسند.عطاء بن السائب بعن طاوس غير هذاء» ٠‏ 
ورواه غير واحد عن طاوس موقوفاً وأسنده جرير وفضيل بن عياض ٠‏ قلت : , وقد > 


١‏ هلم 
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السلام فى الصلاة  :‏ تحريمها التكبير 


+- 
ل 


؛ وتحليلها الَليمِ ؟ (21» وقوله عليه 





- غلط فيه أبو حذيفة » فرواه مرفوعآ عن الثورى عن عطاء عن طاوس عن أبن عمر ٠‏ 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن محمد بن آبان عن أحمد بن ثابت الجحدرى عنه » ثم 
ظهر أن الغلط من الجحدرى وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبى حذيفة فقال : 
عن ابن عباس . وله طريق أخرى ليس فيها عطاء وهى عند النسائى من حديث أبى 
عوانة عن :إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ورفعه عن إبراهيم محمد 
ابن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف ء رواه الطبرانى ورواه البيهقى من طريق 
موسى بن أعين عن ليث بن أبى سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً » وليث 
يستشهد به . قلت : لكن اختلف على موسى بن أعين فيه » فروى الدارمى عن على بن 
معبد عنه عن عطاء بن السائب فرجع إلى رواية عطاء ٠‏ ورواه البيهقى من طريق 
الباغندى »2 وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم فى أوائل تفسير سورة البقرة من 
المستدرك : 757/9 6 750 من طريق القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . قال : قال الله لنبيه : ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) . 
فالطواف قبل الصلاة » وقد قال رسول الله يلل : « الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد 
أحل فيه المنطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ‏ »وصحح إسناده » وهو كما قال فإنهم 
ثقات ٠‏ وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. عن 
ابن عباس ٠»‏ أوله الموقوف : 7717/7 + ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن 
طاوس آخخره المرفوع ؛ وروى النسائى وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم 
عن طاوس عن رجل أدرك النبى كَلْهُ : أن النبى يَللْةٌ قال : « الطواف الصلاة فإذا طفتم 
فأقلوا الكلام 4 ء وهذه الرواية صحيحة » وهى تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح 
الرواية المرفوعة » والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس ٠١‏ وعلى تقدير أن يكون غيره فلا 
يضر إبهام الصحابة » ورواه النسائى أيضآ من طريق حنظلة بن أبى سفيان عند طاوس 
عن ابن عمر موقوفاً . 

وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه » فأوضح 
الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠»‏ فإنها 
سالمة م الاضطراب »ء إلا أنى أظن أن فيها إدراجآ . والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه : الشافعى فى الام : ٠٠١ /١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب ما يدخل فى الصلاة 
من التكبير » وأحمد فى المسند 37/9 ء 1١14‏ فى مسند على بن أبى طالب رضى - 
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السلام : « الذكاة ما أنهرَ الدم وفرى الأوداج 11 ا 
وحمل هذه على المسمى اللغوى يفسد الكلام م ويصيره خلفا ٠‏ فتعين” 
الشرعى . ظ ظ ا 


«( تنسهك ) 


كلام التبريزى هذا يدل على: أن المعتزلة ينازعون القاضى ؛ وينارعهم فى : 
. التقل من قبل الله تعالى + ومن قبل رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن 
النقل لا يختص بالله تعالى » وإن كان وضع ع الشرع يختص به » ورسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - هو مبلغ . فقد يق إلى اللعن أذ وضع الفا 
كذلك » وأن انزع خاص بالوضع من قبل الله - تعالى ٠‏ - فقط . [ 


( ثنبيه ) 


قال الشيخ سيف الدين ٠‏ والغزالى فى المستصفى »6 ؟ : اختلفوا فى اشتمال ' 
القرآن على كلمة غير عربية » فأئبته ابن عباس ٠‏ وعكرمة - رضى الله عنهما- ١‏ 
ونقاه الباقون » احتج النافون بقوله : 9 بلسان عربى مبين 4 ! الشعرناء : 0 
6 ]»ء واحتج ج المثبتون بالمشكاة وما تقدم » وأجيبوا بآن اللغات قد تشترك ' 
فى الكلمة كلفظ ( ثبور » ؛ فقد,قيل : اتفقث فيه جميع الات »وقد علمت . 


نما تقدم 0 فى القرآن كلمات - عجمية كثيرة جلا 3 وأن العجاب من ٠‏ فقيع ٠‏ 





- اللّه عنه 6 والذارمى . فى لين . 550 ٠‏ كتاب الوضوء 4 باب مفتاح الصلاة . 
طهورء وأبو داود فى السنن : 4/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ » باب فرض الطهور 01 
الحديث )5١(‏ ء والترمذى فى السئن : 8/١‏ - 4 كتاب الطهارة ٠» )١(‏ باب مفتاح ‏ 


الصلاة الطهور (”) الحديث (07) » وقال : « هذا الحديث أصح شئ فى هذا آلباب ١‏ '' 


وأحسن 4 . وابن ماجه فى اللسنن )١١١1/1(‏ كتاب الطهارة ٠ )١(‏ باب مفتاح الصلاة " 
الطهور (7) الحديث (7315) . وابن عبد البر فى التمهيد : .171١7/٠١١ , 1١81/4‏ 

)١(‏ بنحوه أخرجه أبو داود فى السنن 000 ٠‏ فى الاضاحى ٠‏ باب فى البالقة فى 
الذبح حديث (2)078375. 00 0 


865 


الخلاف فيه . إلا أن يكون الخلاف فى أسماء الأجناس دون الأعلام ٠‏ فيتجه 
غير أنه يرد عليه أمران : الإطلاق فى موضع التفصيل » وصحة حجة النفاة ؛ 
فإن الوصف بالعربية كما يتتفى بالجنس ينتفى بالعلم . 
« فائدة 4 .. 
قال موفق الدين المقدسى فى كتاب « الروضة ؛ 2١(‏ : الأسماء الشرعية التى 
اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضى : ١‏ هى مجملة » . 


وقال الفقهاء : حمل على عرف الشرع ؛ ؛ أن القاعدة أن كل متكلم يحمل 
لفظه على عرفه ؛ فهذه فائدة تظهر فى الخلاف فى هذه المسألة . 


() ينظر : فصل تقأسيم الأسماء فى روضة الناظر ص 84 . 


6 


,الور  ّ‏ 2< 
القسم الثانى 
ا ا 000 
فى المجاز وفيه مسائكل 
قال الرازى اسل الأولى : فى أفْسام لجاز : 
المحاز ميقم فى مركت الألقاط ققطاء فى مركاتها أذ هم مها 
أ ين نات كإطاق قد اند على الع شار 
على البليد . ظ 
وآما اذى يمع : فى لتيب » هومسل كل وأحد من اللقاط لمر فى 
مَوضُوعه الأصلى” : كلكا ليكو سيالا فى الود + قو 
[المتقارب ] : 
شاب الصخير وى اكيب : ر كر الغداة وم مَوَالتسى ' 


كل وأحد من الألقا امقر الى فى هذا بيت تمل فى مواضوعة 
الأصلى لكن إِسَنَاد « أشّاب ؛ إلى : كر ادا » غير مطبق لما عليه الحقيقة؛ : 


7 اسر ا 
1 ب ”ان 


إن اليب يَحْصْل بفمل اله تَعَاَى لا بكر القدأة . ظ 
وما اذى بقع ذ فى ارات والتركيب ما ٠‏ فُكقولك لمن تداعبه اير 
امتستالى بِطلمَتك ؛ فَهِنّهُ ْمَل الإحيّاء لا فى موضوعه الأصلرة» و وله 
الامتحا لا فى موضوعه الأصلى. لالطو لاض 
لو منتسب إليْه .. ' ش 


".م م ل 


80751 


وذ جاء : 0 “كير والأصويو 9 


را ا ا ا يي نه 


5 الثانية ١‏ فى يات المجاز لذ د: 


. الدليل عل لل 2 مون ٠‏ الأسد» فى اتا »وه امار ف اليد 
د مواق ع اق" عم يمه سمه 
مع اعترافهم , ) بأن 10 والحمار غير مَوْضوعَين فى أول الأمر لهذين المعنيين . 


1 لأسو ع خرع فز 0 262 00 


بل إنهما طلقا ليما ؛ لما بن مهوميهسا » وبين دين الأمريْن من امشايهة . 
ولامَنتَى للمجاز إلا ذلك . 


2 سل 6 7 


وَاحتّج الانعون مه : بآن اللّفظ 
مع الي » أو بدون القريئة . 


والأول يَاطل ؛ ؛ لأنه مع القَربئَة اتخصوصة لا يحَتَمل غَيْر ذلك . ٠‏ قيكون هو مع 
لك الي حَقيقة فيه لا جا » وبدُون تلك الَيتَ ير ميد له أصنلا ) قلا 


ون م حَقيقةٌ ولا جا . 


جل سحل سي صنل ملس برس 


| حا نه 7 7 7 الإ ا ااال 0 
قرألا على مذ تقد كايو سج لاحل لقي ولا حا 
َل نضا باط ؛ ؛ لآن اللفظ لو قاد مَعْنَا الَجَازى بدون قَريئة » لَكَانَ حقيقة 


بس ل” 


فبه ؛ لأَنّهُ لا مَعتَى للسحقيقة إلامايكُونُ سنتلا بالإقادة بدون القرينة . 


صم ص بس 


كيه مده ص سم اسل 


َو آنَادَ امَعتّى عَلَى سبيل الجَاز ‏ فَإمَا أن يفيده 


والجواب” : أن هذا نزام فى العبارة ‏ ولا أن ول : الف الى لا يميد إلا 


مع الْعريئَة هو الَجَاز » ولا يقال الم ارين حقيقة يه ؛ لآن ولالةالقرية 


وص بم سصسا اهم 


لست دلالة وضعية » حتى بجعل المجموع له َْظً واحدا دالا عَلّى المسمى . 


61م 


ْ سف 2 اس الور ا ل سك انق ا ل ل 0 
ظ امسألة الثالتة : فى سام هذا لجاز » والّذى يَحْضرنًا مه اثنا عر وها :. 


أحدها : إطلاق امم السب على السبّب » والأسبا باب أبَعة : القابل والصورة 
وَالقَاعلٌوَآلعَايَةُ. ؤ آ 040" 


مدال تسمية الشىء بادا نم به توم : سال الوادى . 


ا الا يما 


ماق قر اس سمل سين 


ومثال التسمية با سم الصورة : تسميتهم اليد ب بالقدرة . 


ا ا 


مال التسميّة باسم لم القاعل . حقيقة أ طن : : تسم المطر بالسماء . 


ا ا 


وَممَال التسْمِية اسم الاي نيةً لعب بالشثر» ولط كيو . 


سحملا سبي بن 


وثانيها : إطلاق اا الى كل اليب : كسمي رض الشديد وَاْذلّه . 


د 32 - مقا اس ش 
الم يلات ؛ ويم يكن وه لجاز اهنا ماين الأريْن من 


6 ل ع سه 


520 أ امل لقي حل بهذ - عل الملل » وحال ونه : 
خَارجِية - مَمُولَةُ العلل ١‏ فََذحَصلتا لها لاا العلبة والدُوية وك 
وأحدة مهما عل لحن اجوز إلا نَل امن السبب إلى السب خسن من 3 


اعمس ؛ ؛ لآن السبب المعين ‏ يقتضى المعسب المعين لذاته . 


ب تا 


ور رست اراس 


دكن با ليإ لايتيى لاه سبالم لاماي ارق + 
فى الكتب العقلية .0 


١ 2 


وك كلد قطانم عيب على شيب ارا نالفي 
ع رك جل اس 


الثانى هو : أن العله العَائيّة لما اجنم فيها الوجهَان لبي والميية كان 
اعمال لظ لاز فها ولا من سكير ثر الواضم ؛ لاجتماع الوجهيين 


خرةلم 


5 : سمية الذىء يه يل لا يد 


ورابعها ني ال بهم د ؛ قوت ١‏ واس سيك 
ملهَا4 [ الشورى : ٠‏ ]ا <٠‏ فَمن اعتَدى عَليكُْ فَاْتَدُوا عَْه بمثل ما ادا 


لس نا بر 


ليك 4 1 البَقَرة ١34‏ اء ومن جَدْل ذلك من باب لجاز للمُشابهة ؛ ل 
جرَاء السيئة يشبههَا فى عونا سيكة » بالشسبة إل مَْ صل إَِيّه ذلك اججزاء . 


وَخَامسها : تَسْمية الحزء باسم الكل ؛ كإطلاق اللّفْظ العام » مع أن المراد مه 
الخصوص . 
وَسَادسهًا : سمية الكل باسم العجزء ء » كما يقال للرنجى : إِنّه أسود والأول 


أولا ؛ ا بر لازم الكل 00 ليس بلازم لللجزء . 


وسابعها :سمي مكَان الشىء باسم وجوده» كما َال حمر الى فى الدن : 
ا نكر . 

ونَامنها : إطلاق اللّفْظ المشتق بعد زوال امسق منْه ؛ كقولنا للنْسَان بعد قراغه 
من الضرب : إِنّْه ضارب . 

وتاسعها الُجَاوَرَة ؛ كَتَقل اسم الراوية من الجمل إِلَى ما يبحمل عَلَيْه من 


ظرف اكاء » وكتنميّة الشراب بالكأس » ويُمكن جَعلهُ من الجا بسب القابل . 


و 0 2 سير 


وَعَاشرَهًا : المجَازٌ بسب أن أهل العرف تركوا استَعْمالَه فيمَا كانوا يستَعْملوته 
فيه ؛ كَالدية » ذا اميضْملَتْ فى الحمّار . 


014 


َنْ قلت : لظ الدابة 0 أحإ مار شتتلاي 


! و 1 ظ 


- 7 [ د بر 


الى الث لجن را باج هل 
المعنوا . لمن جهة عَم انها على امير . ظ 
قلت :لففة الّ إذ اسشُْمل فى الحمار والكلب » كان لك مجارا اله 


ره و ات بحي مموصلل' سصم سس . 


إلى الوضنم مرت ١‏ لو ستشتلانى ضر اعد للا يرن 
موضوعه ٠‏ ويكون ذلك حَقيقة حقيقة بالنسبة إلى الوه خنع الأقوى” من الجا 
من باب المابهة ؛ لا يكُون فى المحقيقة قسنما آخَر. ظ 


وحادى عشرها : لجاز بسب الزيادة والنفصان » وك دكن لهم وين 
ب ' ' 


كيفية الخال فيهما . 


ا نا 


نر شك بدن شق ؛ ني و م.م 


ا 8 
له لرابعة : ' فى 1 لجاز بالذات لا يَدْخْل دخولا أوليا إلافى ن سما َ 

0 00 
قينا لكشتو ا 


ه ج#ن ‏ ا لس > ووس اسع مو 


لا بد وأن ينْضم إلَيْه شى آخَر سَحْصل القَائدة . ظ 
< لضع وى ضيه + نه حققا فيه وإلا عمجف لكب . 
لا فى المقرد . ظ ظ 


1م 


ع فير عر 


وآما الفعل فهو : لظ دال على ثُبوت شىء لموضوع غير معين » فى زمَان 
مين ؛ يحون الفغل مركا من ادر عير »همدخل لجار فى ادر 
استحال دُخُولُهُ فى الفعل الى لا يفيد إلا بُوتَ ذلك المصدَر لشئء . 


وأا الاسم فهو : إما علَم » أو مششتق » أو اسم جس . 


ما | العَلّم : قلا يكون مَجَازاً ؛ لخر لجار يكو لجل علا ين 


الأصل , والفرع . وهى غَيْر موْجودّة فى الأعلام : 


وما لمق :هما لم يتطق الجا إلى شق من » فلا يتطرق إلى التق الى 
لا مَتَى لَه إلا أنه أرما حص ل لَه لاتق مه . 
إن المَحَازْ لا يتطق فى الْحَقيقة إلا إِلَى أسماء الأجتاس ؛ والله أعلّم . 


ل وس لآ سس صر ده م و سمس 


المسألّة الخامسة : : فى أن استعمال اللّْظ ل فى معناه المجازى يتوقف على السمْع : 


ير ماسم وس اس لير 


الدليل عَلَيْه : أن لَفْظَ الأسد لا يستعار للرجل السجاع إلا لأجل المشابَهَة فى 
اليا سو او ا 0 
أخَر ؛ كالببحر وير » فلو كانت المشمايهة كافية فى ذَلك» لَجَارَ استعارة 


لد لير تليق من ” 


عد فى سام 
2 


.ولأنهم تَد بطلقون النخلة علَى الرجل الطويل , » ولا يطلقوتها عَلَى غَيْر 
ْ لإنْسان » وَدلك يدل عَلَى اعتبار الاستعمَال في لجاز . 


وَاحتّج المخَالف بو هين : 


وم و 


الأول : اتفقوا عَلَى أن دجة المجازات والاستعارات مما يحتاج فى 
استخراجها إلى تدقيق النظر ؛ وما يُكون تَقْليا لا يكون كَذَلك . 


م١‎ 


اتن :أن إة قلت + 0 آسدأ » وتيت به الشسجاع - كرض من 
ْم نيصل بار د ظ ب اند ل الاسم بدون 
الى لم يَحْصل النظهم . 00 
وإِذًا كانت إعَارة اللّفظ تابعة لإعارة المعتى ٠‏ وإعارة المعنى ناصلة برك 
قصند الع » وجب ألا يَف اعمال لظ امار على المع ٠...‏ 


50 


والجواب عن الأول : أن المستتخرج بالفكر جهات حمسن الجاز . 
وَعن الثانى أنّ هذه الإمارة ليست مر حقيقيا ‏ بل أمرا ديرا فلم ل 


يوأي الواضع مله ف ينض لواضع ٠‏ ذو لبنضي ؟ 
المسألة المسادسة فى أن المجَازَ الم كب عقْلى : 


ومثَاله فى القرآن : وله على :رشبت لاض لقلا 4( لول 00 


وقوله : مما تبت الأرْضُ 14 يس :؟" ]. 


فالإخراج م والإنبات غير مستنديْن في نَفْس الآمر إلى الأرْض ء بن إلى اه 


- 


0 لس لظ على الس سي 


الى » ولك حكُم على قات" فى نفس الأ »مله صن تله إلى شير قل 
لحكم عقلى لا للقظ تُعَوِى ؛ قلا يكون هذا الَجَارَ إلا عقْليا . 0 

قن قلت :لم لايجوة لبقا ١‏ بي أطرج وآيت ضمح فى أل 
اللمَة بإزاء صدور الخ 2 و الات من القادر » فَإذا استعملت فى صدورهما 
من الأْضي ء ققد امت الصبقة فى غيْرٍ موْضُوعها؛ ؛ قَكُونَ هذا المجاز 
لُعَويا ؟ ! 


قلت : إن 20 نل الأفمال لا بلص حَلَى خُصمُوصية الور 


ككلم 


عرسم لير بير 


وَالدليل علَيْهِ وجوه : 
أحدها : أنه لَوْ كَانَ كذّلك لَكَانَ المنهوم من لنطّة « أخْرج » أن القَادرَ صدر 
ال ع سس لل قرا ار ار سكت سوس عر و عل خدج عب أل سر 


عَنْهُ هذا الأثر » فيكون مجرد قَولنا : « أخرج ؛ خبراً تاما فكان يلم أن يتطرق 


إليه وَحْدَهُ الَصديق والتكذيب » ومعلوم نه ليس كذالك . 


يكن 


وثَانيا أنه بصح أن َال : رجه الْقَادر » و كَانَ القادر جزءا من مقهوم 
أخرَج ' لَكَانَ التصربح بذكر القادر تكراراً . 

وثَالتّهًا : هَبْ أنها العلا صدُورِ الفمل عن القَادر ‏ فحن القَادِرالعين . 
اقلا ولام سول الاق تراك اللفظئ بحسب كل واحد من القَادرينَ . 

ذا تبت هذا قتقول : إِذَا أضيف ذلك الفغل إل غَيْر ذلك القادر الْذى هو 


2 يناليم وها بى فوم الأقاط بل فى ساد مَعهُوماتها 


20 


7 ؛ قال قائل رينم الجار» وي الدب ؛ 
َلْنَا ' : القارق هو اَي » وهى قَد تَكُونْ حال وقد تَكُون مقَالية . 
11 


أما الحالية فى م إِذَا علم أو ظن أن الَكَلمَ لا يتكلم بالكذب ؛ فَيَمْلَمْ أن 


رد ليس هو الحتقيقّة بل الَجَازَ . 


هي دوت # 


وَمنْها : أن يقترن الكلام بهيئّات متخصوصة قائمة مة بالحَكَمٍ »ذال عل أن المأ 


م اس س 
8 سم 5-5002 


ان الحقيقة ٠‏ بل المجاز . 
ايا لل رجي سرس , الواقعة أنْه لم يكن للمتَكلّم داع إلىا ذكر 


سر وص ص ارس سس برس ساس 


ليد ا المراد هو الكجاز . 


كم 


20 ارم سر ابيرق بين عبن 3 


وما ار اليه بر نا 
لمن الام الأول خيماأ شعر به ظاهره . ظ ظ 
المسألَة السابعة : فى نازول الجا فى خطاب ان فى وخطاب رسمُوله 


عو ا ما م” 


صلى ال يه وسلم : 
١‏ ترون : جوزوا ذلك ؛ خلافا لأبى بَكثر بن دود الأصنقها 


نا وله تَاَى : : ( جدارا بريد أن فض 0 ا وجا 


0 م ف وش 


رَبك » [القي” : ؟!1؟ ] وقد ةب بت بالدليل له لا يجوز ن يكون امراد منْها 
ظواهرها ؛ وجب متها ده غير ظواهرها » وهو الَجَاز . 


0000 


ا لىئ 


حر جين صن صل ا .لويم عر وس 8 , 


عن : ا طب لجار لجاز وس بانه متجتوز » ومستعير . 


000000 00 


وثانيها ل لاب مناس» قد لويد لال ١‏ ظ 
وثَالئها أن العدُول عن الحقيقة إلى الجا يَضى بى الْعجر ولحي وو 
على الله تَعالَى محال". 00 ظ 
ورابعها أ ل الى لحا ولحو كله حي تقيقة مول ما كاذ 

1-00 ل بير بير 


حقيقة » َه لا يكُونُ مجازا . < 
وَالجواب عن من الأول : أن أسامئ ان الله تعالى تؤقيفية ' وبتفدير كوتها. 


اصطلاحيةٌ كن نظ لجو بوهم َوه تَعَى قاعلا ىفل و فى 1 
حَن الله على محال . « ظ ظ 


وعن الثانى : أنه ان لقي الدالّة على المرأد . 


6 


7 2 2 #6ر ور الع سس ع | ع اص 7 52 585 سسا لاس ممم اص 
وعن الثالث ' أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز لأغراض سنذكرها » إن شاء 
الله تعالى . 
87 0 2 جد وص ا 10 .-_8 اس و " عل جاسم اق 
وَعن الرابع : أن كلام لله تَعالَى كله حَقيقة ؛ بمعنَى أنه صلق لا بمعتى كون 
4 


2 واس #3 وسى سمس' ع - 2 ار 
الفاظه بأ ها مِسِبَحْمَلَةٌ فى موضوعاتها الأصلية , والله أعلّم . 


الَسَألَة التَامّه : فى الداعى إلى تكلم بالمجاز ْ 
العدول عن الحقيقة إِلَى الَجّاز : إما لأجل اللّقْظ , أو الَعتَى » أو لَهِما . 
ما اذى لأجل اللّفْظ قَإِما أن يَكُونَ لأجل جَوْمَر اللّفْظ , أو أجل أحوال 


2 ني ساس يم 0 


/ م 5 ه ل ع سن اص سس 3 
أما الأول فهو : أن يكون اللّفظ الدال عَلَى الشئء بالحقيقة تقيلاً على اللّسان : 
1 0 لدومت وو و ا لل واي 00 000 ١‏ 6 وال ل فى 
إما لأجل مفردات حروفه . أو لتثافر تركيبه » أو لثقل وزنه » واللفظ المجازى 
يون عذبا » رد الحقيقة إَِى هذا الكجَاز . 
30 320005 وعار اس 5 5 7 | 6م ل ار ساس اص بر اس كو سر 
وآما الثانى وهو : أن يكون لأجل أحوال عارضة للفظ » فهو أن تكون اللفظة 
باع مو ما عي يزه الى الي موسي مس يي 
المجازية صالحةٌ للشعر , أو السجع . وسائر أصتاف البدبع ؛ واللفظة الحقيقية 
لا تصلح لذلك . ظ 
سيك 6 ابيع # بي هد موس ساي آللن سس ارا لس سر ص عاص م الم 
وأما الذى يكون لأجل المعتىا : فَقَد تثرك الحقيقة إِلَى اللجاز ؛ لأجل التعظيم 
والتحقير » ولريادة البيان » ولتلطيف الكلام . 
ىبر اس سس برس بير في علس ا 5 ل ير بر اس اصلر 
أما التعظيم . فَكما يقال : سلام على المجلس العالى ؛ فإنه تركت الحقيقة 
هَاهنًا لأجْل الإجلال ‏ [ 


6 


- امور كما يمير من قضاء الحاجة بالغائط . اذى هو | ْم للمكان. 
نا يلياد تا ايد قر قاطي ةر 


أما الأول ؛ ؛ فكقولهم ٠:‏ يت أسدآ » . فَإِنهُ لو قَالَ : 06 اناي 
امنا ابا لباب لاط اقل" « رأيت أسداً ؛ وتحقيق ‏ 
هذ ارق ملأكور فى كناب فى ٠‏ امار . 
آم الى َه : الجا اذى كر للتأكيد . 000 
آنا تلطيف الكلام مهو أن لإ وت على مامكا زول 
0 ؟؛ لأنمَْصيل الحَاصل سُحال» 


م ست نتن تراج ساس شوق إلله 


َم 58 ا رن ابض نشد شي ترق إلى . 


تخصيل العلم بما ليس بمملُوم 1 ٠‏ بخص لها بسبّب علمها بالقذر اذى 007 علمته : 
دق وبسبب حرمانها من الباقى - ألم فصل متاك لذت وآلام ماقي ظ 


واللّذة إذا حصلت عقيب الألَم » كانت أفوى ؛ وشعور النفس بها ألم . 


مد #برع 


إذَا عرفت هذا فتَقُول ذا عبر عن الشئئاء بالفظ الدال عليه على سيل ٠‏ 
الحقيقة : ٠1‏ حَصّل كمال العلم به؛ قلا صل لاقو . ' 1 ظ 
أما | ذا بر لها لوازمها الخارجيّة , عرف لا على سيل َال اقلا 


الحالة المذكورة 5 التى هى كَالدغْدغَة التفسانية ؛ فلأجل هذا » كان التعبير عن 
امعان بالعبارات لاي أن يرنه اق الحقيقية , والله قو 


م١1‎ 


في يد م ”ا 


در للق بج :أن فى الأثمَال قحو تولك : « ام 
زيْدُ» وَقَمَدَ مرو » قن الفمل يميد امصدر ٠‏ قَقَولك : ٠‏ قَام زيد » معمّاه : كان 


منه الْقَام . أى : هذا الجنْس من الْفعل . وَالجنْس ينال جَمِي الأفراد » ومَعْلُوم 


0 20 


أنه لم يكن مله جميع القيام. ؛ لأَهُ لا يتمع لإنْسّان واحد فى وَنت واحد ء ولا 
فى ماثة لف مله - القيام كله الداخل تَحْت الوهم . 
ول : مركي لض درف لك مع ألشختاص تل 


ل #ر عام لس -) ف سس سا ع #4 وص ص ص صلق 


الماهية » وهو بَاطل ؛ بل الَصدَر لَفْظ َال علَى الماهية , أعْنى : القدر المشترك بين 
الواحد وَآلْكل , واماهيةُ من حَيْثْ هى هى لا تلم الوخد ولا الكثرة ؛ وذ 


كان كذَلك » كَانَ الفمل ال منه لا لاله لَه على الكثْرة ٠‏ ولا على الوحدة . 
وقال أيضاً : قَولُّك : ٠‏ ضِرِبْت عَمْراً ؛ مَجَارٌ من جهة أخْرى ؛ ؛ لأنك نما 
ضرَيْت بَعْضَهُ لا جميعه , ولهدا احتَاطَ الإِنْسَانْ قال 1 


سر تي فير 


بْضنًا يَكُونُ مجَازا » ولك عنما ذا ضرت جَانب من جوانب رآسه قط . 
اعترض أبو محمد بن متويّه , فَقَال 11 لم بالضرب جِمُلَةُ عمو » لا عضو 


.ع 
ميك . 


0 


528 هذا الامتراض ساقطة لادان ننم ألم الى أله الصررمي 


24 إلى لازاه 9 إلى ابشلة بلاق كل بلقم 


الجزء الممْسوس فَقَط ؛ نَظهِرَ سقوط هذا الاعتراض . 


ارس 3 ير اله وم ٍ: 


وأقول هاهنًا وجوةٌ أخَرٌ من المجَازّآت السائغة ؛ فَإنّى إذَا قلت : ٠‏ ضرَبُت 


قة 


نومار م هن الام ٠‏ ل لهام 


كَانَ مُوجودا وقْت ولادته , ونُعلّم أن أجزاءه وَقْت شبّابه أكثر مما كانت وقت 
ولاه » ولا شك أن يدام تلك الأجنزا الاقم أوّل دونه إلى آخر قن ١‏ 
ولك الأجزاء قَليلة ؛ ؛ دن الُسَمى بريد مو تلك الأجزاء .. ظ ١‏ 


اقلت ١‏ رتنا لهذا الإضاس ما وق حلى نلك الجن 0 


كو الْكَلاملْضا مَجَاا ؟ من هذا الوَجنه . 


ثم هاهنا دفيقة » وهى أن هده امَجَارّات من باب لجاز الْمْلى ؛ الأنك 0 
قلت» را رون كر ١‏ فصيغتا , بت وه ضربت ص 


مسْتَعْملَانَ فى مَوْضُوعَيهِمًا الأصلييْنٍ ؛ فلا يكون مجازآء وآما لفظة « زيّد » 
هِىّ من الأعلام ؛ ؛ قلا نَكُون مجازا ؛ ميق إلا أن الجا وأقع فى التي 


سرس را اللو عل اس 


تيكون مجازاً عقْليا » والله أعلّم . 


جححم ير .سر نيان 


رك عمى #ير ش 

مسال العاشرة : فى أن الجر لَى خلاف الأصل » و اذى يدل عليه وجوه . 
أحدمًا : أن اللّفظ ذا تجرد : فَإما أن يحمل على حقيقته أوْعَلَى مجاه أو 
50 ابنية 7 ْ 


علَيهما أو لا على واحد مهما ؛ وأللاةُ الأخيرة بَاطلة» فين الأول ٠‏ . ظ 


و سه 5 


وإنمَا فلن إلا بدح على جار ٠‏ لنحرنة ال على اجر 
< حُصول القَريَة ؛ قن الواضع الواترينار اطاط عاذ طيه ملي لذ ال ' 


ء لَكَانَ حقيقةٌ فيه ؛ إذ لا مَعْتَى للحَقيقّة إلا ذلك . 


وآما أنه لا يتجوز حَمْلُهُ ليما مع فَظاهرٌ؛ أن الواضم لوقل " المُوة 


وَْده لهم مع » كان ال حقيقة فى ذلك الْموع » ولو قالَ: «احملوة 
اي مشتركا بيهم ظ 0 


لم 


مم 2 7 وله بار سكس اس جك لس و سرس اكه 
وآما أنّهُ لا يَجُورُ أن يُحْمَلَ عَلَى واحد منْهما لبه ؛ فلن علَو/ هذا التقدير 


حي سحل لحني بين 


يُكُون اللّمْظ حال جرد من لمات ء لا من الملا تِ» وذ لت هده 


سس يننا 


الأفسام الثُلائه » تعين ض الأول » 0 الطلوب . 
وثانيها : أن الَجَازَ لا ب يتَحَقَق إلا عنْد تقل اللْظ من شىء إِلَى شىء » لعلاقة 
بيهم ولك يَسدعى أمورا قلالة : 


فر ةس وسار سس 


ضع للأصل »ثم تَقْله إَى القع ثم عله للنقل . 
وآما الحقيقّة فإِنّه يكُفى فيها مر وأحد » وهو : وضعه للآصل 


ا فر عرس 
نالوم أن الذى يتوف علو شئء وأحدء أظلّب وجودا بما يتوقف 
لل جر سيق عار 


ذلك الشىء » مع شيكين آخرين معه . 
ثَالتهً أن واضع الذظ للممتى . إِنْما تضعه لَه » ليكتفى به فى الدلالة عَلَيّه. 


عن ب صن 


ولُستَْملَ فيه ؛ ة أنه قال إن سمو َعم بهذ كلام »اَمو أْى 
أعنى هذا المعنى ؛ وإذا تكلم , به متكلم بلْغتى ٠»‏ قليعن به هذا . 
فكل من تكلم نه بلغته ب يجب أن يَمْنى به ذلك الت ؟ ولهذا يسبق إلى أذهان 


ل ارس ساس 
السأمعين تلك الى » ون ماهو مجر في 


سس ىق سر ير في سس اس 


ول َال لَنَا مل ذَِّكَ فى المجاز, لكان حقيقة » ولم يكن مجازاً . 
زراتفا : إجْماع الكل عن أن الأصل فى الْعَلامٍ الحْقِيقة» وروى عن ابن 


5 .2 0 و ان 


عبامررضى اله أنه ال : ما كنت أعرف مَعْنَى القاطر . ؛ حتى اخْتَصم 


ا وح صر صر سل 


إلى شسخصان فى بف َال هما : قرا أبى » أى : اخترعها » . 


1648 


َال الأصمعى ٠م‏ كت طرف اماق حلي سنمضتا جار بوي ول 1 
اسقنى دهاقاً ا : ملآناً » . 5 ظ 30 5 

َه نامدا الامسمَال على الحتقيقة » قلولا أنهم ما املف 00 

الكلام اليه ؛ ولا لما جَارَ هم لك . ظ 


وَخَامسهًا :ومين الأصمل فى اكلام الحقيقة لكا الال إن كما 
ظ و جار ومو بَاطل بإجماع الم أن لا يكُون واحد مهما أصئلا ؟ فحيتدٍ ‏ 
كل كلام الشارع : من نين يمير الكل بنعلا هلجاع . 


6 وك ل ور رجو 


ويَلرْم ) يصير كل ما تكلم به فى العف مُجْمَلاً ؛ لتردد تلك الألقاظ بين ظ 
حَقَائقها ومجَازاتهًا , ولَْ كَانَ الكل مجْمّلاً : نا قهنلَذى خواء مز 
الألقَاظ ؛ إلا بعْدَ الاستفسار » وطَلّب تعيين المراد » ولّما كَانَ ذلك يَاطلاً علمنا. 
3 لأصمل فى اللا الحقيقة .. 1 


لي 7 


فرع : 
ذا دار اللفظ بين ليق الرجوحة ٠‏ واكحاز ز الراجح ؛ َأهُمَا أوتى ؟ 


1 2 ١ 


صت - رَضى لعن - : الحقيقة الْرجوحة | أولى . 

عند أبى يوسف - رَحمه الله - الَجاز الراجح أولى . 00 
من لس مَل يل لاض" الماح مف اج عق 
الآخَر من وجنه ؛ ومرجوح من وه آخَر؛ ؛ فيحصل التعارض / 
قال القرافى العام اهار فد أن يقل الاسم قر عن لعن القة إلى 
معنى مفرد فأكثر . ظ ا066 


/اى 


فقولنا : « الاسم المفرد » - نريد به ما عدا الجملة كان اسماً واحدأ كزيد » 
أو مركباً كعبد الله » ويعلبك . 

وقولنا ل سر سي سرام مر ؛ فإن 
فيها إسناداً . 

وقولنا : « فأكثر » احترازاً عما يقال : إن الجمع بين بين مجازين فأكثر جائز » 
وهو مذهب مالك » والشافعى وغيرهما » كما تقدم فى مسألة أن المشترك لا 
يستعمل فى مفهوميه . 

والمجاز فى التركيب : أن يكون اللفظ وضع ليركب مع لفظ معنى » فركب 
مع غيره ؛ كما إذا قلت : شربت العلم » وأكلت الماء » ووزنت -المسائل » 
فإن الوضع الأول يقتضى أن الشرب يركب مع المائعحات ٠»‏ والأكل مع 
الحامدات » والورن فى ذوات الثقل من الأجرام ؛ والعدول عن هذا مجار 
فى التركيب ٠»‏ ومنه تركيب السؤال مع القرية ؛ لأن الوضع الأول يقتضى أن 
يركب مع لفظ من يصلح للجواب . ظ 

ومنه قول الشاعر [ المديد ] : 


وتركت اموت جريان ينظر 
فإن الموت لا يجرى ولا ينظر . 
فهذا كله مجاز فى التركيب » فتأمله ونظائره فى الصفات والأفعال » وسائر 
الكلمات . 
قوله : ١‏ التركيب لا يكون مطابقا لما فى الوجود » . 
قلنا : هذه عبارة مجملة تحتمل الصدق والكذب ؛ لأنه غير مطابق لما فى 
الوجود ٠‏ ويحتمل غير مطابق للوضع الأول » والثانى هو الحق ٠‏ والأول قد 


١‏ “الم 


بكرن حفيقة ٠‏ فبك 00 قوله لقال : الواحد نصف العشرة لا يقول. 
أحد: إنه مجاز ف ع ار ار [ 

00 أشاب الصغير وَآيَنَى ظ ركّر العداة ومر العشئ‎ ٠ 

آذ اللو ا ل ؛ فإن' 
الشيب لا يأنى على صغير حقيقة » بل من تقدم فيه الصخراء وهو كفو 0 
تحرك الساكن ٠‏ وسكن المتحرك : أى من كان متحركا . فالشيب والصغر:. 2 
ضدان ». وإنما يصدق ذلك باعتبار ما كان عليه ده اهار كار ظ 
عليه مجاز . ظ ١‏ 


قوله : ٠‏ الشيب يحصل أبفعل اله - تعالى - لا بكر الغداة » ظ 
قلنا : كر الغداة هو ظول العمر » وهو سبب عادى للإشابة 5 5 الم 
تخص الوضع فى الافعال بلمؤثر الحقيقى العقلى ٠‏ بل تقول العرب : قل 
زيد عمرا .وهو حقيقة باغتبار أنه استعمال اللفظ فيما وضع له » وكذلك يَرّه 
اله » وسَبّط الحائط ونحوه مما لا كسب فيه » أو ما فيه كسب نحو صلى ‏ 
وصام » أو هو مؤثئر حقيقى نحو خلق الله العالم » فالوضع اللغوى أغم من 
كل واحد من الثلاثة ئة » ولا أجد أشابه طول العمر إلا من باب نسبة الفعل إلى. 
السبب العادى نحو : أماته الجوع ٠‏ وأهرمه الهم . .جع أن الفاجل للهوم مو 
الله تعالى فكذلك هاهنا » :ونبه عليه التبريزى 257 . ١‏ 
« أحيانى اكتحالى بطلعتك »2 ظ 
تقريره : أن القائل استعمل الإحياء مجان :3 فى السرور 5 والعلاقة بينهما أن ظ 
الحماة إذا كانت فى محل ظهرت آثاره » وتوعت ا حركاته 2 وكرت قوته 


. .. البيت للصلتان المعبدى من قصيدة حكمية قالها وهى محفوظة مشهورة‎ )١( 

: الحيوان للجاحظ ': "/لالا ٠‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 4/4 +. الكامل ' 

66٠ --‏ »ء. أسرار البلاغة للجرجانى ع . “اع . ومعاهد التنصيص : ١/١‏ +2 
شرح ديوان الحمااسة للمرزوقى ١١١9‏ ا” 

(1) ينظر التنقيح : ق/137, . 


مام 


وأفعاله “ وعكسه الموت » وكذلك السرور إذا حصل فى محل توفرت قوته » 
وظهرت بهجته واشتدت عزيمته » وعكسه الخوف والحزن » فلمًا تشابها 
استعار الإحياء للسرور » 0 بالاكتحال عن الرؤية » ووجه الشبه أن 
المكتحل يحيط جفنيه وحدقتيه بالمرود المكتحل به » والرائى يحيط بالمرئى 
بإدراكه فتشابها فى الإحاطة » فاستعير لفظ الاكتحال للرؤية. » فاللفظان 
مجازان فى الإفراد » وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز فى التركيب . 
« سؤال ) 

يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز فى المفردات » أو فى المركبات . 

بيانه : أن المفردات إن استعملت فى موضوعاتها بطل مجاز الإفراد » وثبت 
مجاز التركيب » فإن العرب لا تقول : إن ميت أحياه الكحل ؛ فإن الإحياء 
هو تحصيل الحياة فى المحل بدلا عن الموت » وإن كانت المفردات مجازات » 
وقد عبر بالاحياء عن السرور ٠»‏ وبالاكتحال عن الرؤية حصل المجاز فى 
الإفراد » لكن يبطل مجاز التركيب ؛ لأن التقدير يبقى سررت برؤيتك » وهذا 
التركيب حقيقة فى التركيب » فإن السرور يركب مع الرؤية حقيقة » فظهر أن 
المجار فى الإفراد والتركيب غير حاصلين فى هذا المثال » ونبه على هذا 
السؤال التبريزى . 

جوابه : أنَا فى مجاز التركيب لا نلاحظ المعنى أصلاً » والنية » بل مجرد 
اللفظ هل وضع ليركب مع هذا اللفظ أم لا ؟ » فإن كان وضع ليركب مع 
غيره.لا معه كان مجازاً ذ فى التركيب » وإلا فلا ٠»‏ ثم هذا السؤال مغالطة ؛ 
لأنا ادعينا أن تركيب لفظ الإحياء مع لفظ الاكتحال مجاز فى التركيب » أتى 
السائل بتركيب آخر غير المدعى » وهو تركيب لفظ السرور مع الرؤية » وهذا 
لم ينازع فيه » ولا ادعينا أن كل مركب مجاز بل , بعض المركبات » فلا يتجه 


السؤال آلبتة ؟ لأنه فى غير محل النزاع 


ابام 


سؤال » 
قد قال بعد هذا : : إن لجاز الركب عقلى ١‏ . 
8: أنه ليس لغوياً » يفام جيل من ايام اللحرى 'فيتناقض كلامه 8 

: جوابه : أنه لم يفرع على ذلك المذهب » بل على المذهب الآخر فى أن 
المجاز المركب لُمَُوى ؛ وأنّ العرب وضعت المركبات ٠‏ كما وضعت المفرذات» ٠‏ 

وحيتئل يدخلها المجاز اللغوى .. 

ظ | 7 تنبيه ) 

لرويم يه مع عدم الحذف كما تقدم فى شربت العلم . 
وأكلت الماء » وقد يكود مع حذف مضاف نحو : : # واسأل القرية # 
لوا لالم ]أء» وقد: 00 ٠‏ أن فى هذا الفكر طريقين ‏ هل ار 
ظ بد الس سب الور , ال بدالا امل لوقع عفر ل 
"١‏ تايعة لعمل العوامل . 0 
0 : الأصمل أن ف القرية ف العو ؛٠‏ لانه انصوية ؛ فلم قا 
وغيره من أرياب عم البيان يقول : الواضع حكيم , وضع 9 وفق: 
الحكمةء فوضع السؤال ليركب مع لفظ من يصلح للإجانة » والاكل مع 
الجامدات + والشرب مع لفظ ا ٠‏ فإذا ركبنا السؤال مع القرية 0 
تجوزنا عن أهلها فهو محل التجوز لا سبيه ٠‏ فتبه لهذء الدقائق ٠‏ وما فى 
الجار المركب من الدقائق. ظ 


: بالل 


( المسألة الثانية : فى إثبات المجاز المفرد ) 

قوله : : احتج المانع من المجار المفرد بأن إفادة اللفظ للمعنى المجازى إن كان 
مع القرينة فمحال أن يكون مجازاً ؛ لأنه مع القرينة لا يحتمل غيره » وبدون 
القرينة لا يكون حقيقة ولا مجازاً ؛ . 

قلنا : لا يلزم من عدم احتماله لغيره ألا يكون مجارا ؟ لأن حد المجاز هو : 
« استعمال اللفظ فى غير موضوعه 6 ء وهذا كذلك . ولذلك غنم أنه مع 
عدم القرينة لا حقيقة ولا مجازاً » أما لا حقيقة فمسلم ؛ لأن التقدير أنه 
مجاز» وأما أنه ليس مجازاً فممنوع » وإنما يلزم ذلك أن لو كانت القريئة هى 
العلاقة لكنها غيرها ؛ لأن العلاقة هى الارتباط الذى بين محل التجور ومحل 
الحقيقة » وهى حاصلة سواء تجوزنا أم لا ؛ لأن لفظ الأسد إذا استعمل فى 
الحيوان المفترس وهو موضوعه الأصلي لا يخرجه ذلك عن أن يكون مشابهاً 
للرجل الشجاع 2 والقرينة هى الأمارة المرشدة للسامع أن المتكلم أراد المجاز » 
وهذا قد يوجد مع المجاز » وقد يعدم » وليست مصححة للمجاز ٠‏ بل 
الكلام فى نفسه مجاز علمه السامع أم لا فقوله: 3 لا يكون مجاراً » ممنوع. 
قوله : : دلالة القرينة ليست وضعية حتى يكون المجموع لفظأ واحداً دالا 
على المسمى ؟ . 

قلنا : إن القرينة قد يكون لها دلالة بالوضع كما تقول : رأيت أسداً يجاهد 
فى سبيل الله ؛ فإن يجاهد فى سبيل الله دلالته وضعية » وإن أراد دلالة 
وضعية على المسمى بطريق المطابقة بطل بقوله : المجموع لفظ واحد دال على 
المسمى 1 فإن القرينة حينئكل جزء الدال ؛ وجزعء الدال غير دال بالمطايقة 3 فلم 
يبق إلا مطلق الدلالة » وهى حاصلة فى أكثر القرائن اللفظية ثم إن جزء الدال 
قد يكون غير دال » فإن زيداً وعامة الألفاظ كل حرف منها غير دال 3 
والمجموع دال » وقيل : من الألفاظ جرؤه دال مثل : معا ومعاليق ع ومسا 


الم 


وساليق ' فإ معا ومسا اسمان للمعا والمسا . م بتقدير دام أن دلالتها. 0 
لحل التجوو حتى يكون حتيقة فيه .. 

( فائدة 6 

نقل سيف الدين أن شايع في وجوه المجار فى اللغة ماه هو الأستاة 07 


إسحاق دمن تأبعة 00 





ا : وتقله.ابن السمعانى غن أبى. 
لا وا ا 
وعبارة ابن جنى : وأكثر اللغة لمن تأمل مجاز لا حقيقة » وذلك عامة : الأفعال نيحو قام 
زيد وقعد عمرو ١‏ ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام » وكيف يصح ذلك وهو بجنس» 
' والجنس يطلق على الماضى والحاضر ؟ وما هو على وضع الكل فوضع البعض للاتاج 
والمبالغة وتشبيه القليل .بالكثير » وحكى قريبًا من ذلك عن أبى على . ظ 0 
وغرض ابن جنى من هذا أن الله غير خالق لأفعال العباد كما صرح به بعد حيث 
قال: وكذلك أفعال القديم نحو خلق الله السموات والأرض ونحوه . قال : لانه تعالى 
لم يكن بذلك خالقاً لأفعالنا' ٠»‏ ولو كان حقيقة لا مجارا .لكان خالقا للكفر والعضيان. 
وغيرهما من أفعالنا ء ويتعالى عن ذلك قال : وكذلك علم الله بقيام زيذ مجارا. 
أيضاء لانها ليست الحالة التى:علم عليها قيام عمرو » ولسنا :: نثبت له تعالى علما:. لأنه 
تعالى عالم بنفسه إلا مع ذلك ١‏ شل آنه لست عالة على وين عيرى عن كال 
علمه بقيام زيد . قال : وكذلك ضريت عمراً مجاز ٠‏ لأن الضرب إنما وقع على بعضه. ' 
قال الزركشى : وقد استدرج بهذا المركب الصعب إلى أمور قبيحة تنزه الله غنها , 
ووقع فى القرآن على الاصح ٠.‏ كقوله تعالى : 8# جذاراً يريد أن ينقض 4 [ الكهف : 
] + ا وا طَنَى الماء © [ الحاقة - 1١‏ ] , وقد صنف شيخ الإسلام عز اللذين بن 
عبد السلام كتاباً حافلاً فى ذلِك »؛ وبه قال جمهور الفقهاء منج أحمد بن حتنبل  ٠‏ فإنه 
قال فى قوله تعالى : # إننى معكما أسمع وأرى » [ طه : 47 ] هذا من مجاز اللغة ؛ :. 
يقول الرجل للرجل : .سنجرئ عليك ررقك » إنا نشتغل بك . 20000 
ومنعه آخزون ١‏ ونسبه الغزالى فى" المنخول »؛ إلى الحشوية . 0 


نه 


3 المسألة الثالثة : فى أقسام هذا المجاز ) 

قوله : « الأسباب أربعة : القابل » والفاعل » والصورة ٠»‏ والغاية » . 
تقريره : أن السبب القابل هو : ما يصلح فى العادة أن يرد عليه مسببه » 
كالحفيرة تقبل أن يرد عليها الماء فتسمى : واديآ » وكذلك الزير » والكور . 
والكأس » وجميع هذا النوع كذلك ٠»‏ وتارة يقبل أن يرد عليه وينقام منه 
المسبب كما تعمل من الشمع قدحاً » ومن الخشب بابأ » ومن الحديد سكين 
وهو الهيولى عند الفلاسفة 3 فالسبب المادى فيه هذان القسمان . 

والفاعل : هو كالنجار بالنسبة إلى السرير . 

والصورة : هى الهيئة التى تتأتى بها من تلك الحقيقة » مقصوده بالصورة 
البيت للسكن » وصورة السرير للنوم عليه ٠»‏ فلو كان البيت غير ساتر لم 
يحصل المقصود من الشئ » ولو كان السرير محديا لم يتات عليه النوم . 
وكذلك بقية النظائر . 

والسبب الغائى : هو الثمرة المقصودة من الشىء الباعثة .عليه كالنوم على 
ار والسكنى فى البيت » وهذا السّبب الغائى هو المراد بقول القدماء : 
أول الفكر آخر العمل » وآخر العمل أول الفكر » فأول ما يخطر للونسان أن 
يكون له بيت يؤويه يشرع فى تحصيل اللبن » والبناء » وتصوير البيت » وبعد 





- قال ابن القشيرى : وحكى عن الاستاذ أيضاً + وقال ابن برهان : والاستاذ أبو 
إسحاق إذا أنكر المجار فى اللغة . فلان ينكره فى القرآن من طريق أولى ٠‏ لأن القرآن 
إما نزل بلغتهم . 

قال الزركشى : قلت : وكذا حكاه ابن برهان فى « شرح الإرشاد » عن الاستاذ وابن 
خويز منداد وهو قول أبى العباس بن القاص من أصحابنا فيما حكاه العبادى فى 
الطبقات. وحكوه عن داود الظاهرى وابئه » وحكاه أبو الوليد الباجى عن انن. خويز 
منداد من المالكية ء وإليه ذهب منذر بن سعيد البلوطى فى « أحكام القرآن ا 

وحكاه أبو عبد الله الصيمرى من الحنفية فى كتابه فى الأصول عن أبى مسلم بن 
يحبى الأصفهانى . 

ينظر : الإحكام : ٠. 45 2 4/١‏ اببحر المحيط للزركشى : ١85 ٠غ ١8١7/75‏ . 


ابام 


ذلك يعمل أله أول 5 وهو . الاستتار والويواء فى البيت 5 وكل شي فى 
العالم له هذه الأسباب الأربعة ؛ فالكتاب مادته الورق والحبر » وسببه الفاعل 
الناسخ ‏ وسنبية الصورى هو انتظام حروفه على الصورة المخصوصة » فلو كان 
محيطأً لم يحصل المقصود » وغايته حفظ الأسرار فيه والعلوم ىت اط 
عند حاجتها . ويحفظ عند الغفلة عنها . ظ ظ 
٠‏ والإنسان له أربعة أسباب : : النطفة سببه المادى 0( 558 الله - تعالى - 5 
فى الرحم من الحرارة الخاصة ٠»‏ والرطوبة .» والكيفية فاعلة فى منجارى 
العادات بقدرة الله تعالى 5 وصورته الخاصة » وشكله الإلهى ٠‏ وتوفيق ‏ 
مزاجه ٠‏ وتهذيب أخلاقه .٠‏ ورقة طبعه ٠‏ وشفوف روحانيته هو سيبه 
الصورى, وغايته القيام بأوامر الله تَعالى : « وما خَلَقْت الجن والإنْس إلا. 
يعْبدون 4 [ الذاريات. : 5ه ] . قال ابن عباس - رضى الله عنه - 0 
(لآمرهم بعبادتى 6 . وكذلك جميع الكائنات 0 هذا الترتيب فى هذه 
الأسباب الأربعة . ( 


قوله : ٠‏ مثال التجور بالسّبب الصورى تسميتهم اليذ بالقدرة » . 


وقع فى كثير من النسخ هكذا اليد بالقدرة 6 وهو غلط وصوابه القددرة 
باليدء» فإن الموجود فى لسان العرب إطلاق اليد على القدرة » كقوله تال( ظ 
( قل لمن فى أيديكم من الأسسرئ] » 1 الانفال : :م ] أى : فى قدرتكم 2 


سل جر ص ع ثيه 


وقوله تعالى : # لما خَلَفْت بيدى ©[ سورة ص : 76 ]ء أى : بقدرتى » 
« ومما عملت أيدينًا 4 [ يس : ١ل‏ ] » أى قدرتنا , « يد الله قوق أيديهم» 


[ الفتم : ٠١‏ ]ء أى : 'قدزتم محيطة بأيديهم 20 ٠‏ #8 وقَالَت اليهود يد الله 


ع ىلر 0 


مغلولة # [ المائدة : 54 ] ءا أى : قدرته عاجزة » وكذبوا فى ذلك 6 
فالاستقراء دل على مدان لفظ اليد للقدرة لا لفط القدرة لليد ولو 





0 والذى نؤمن به هو ذبى السلف الصالح ٠‏ وينظر نحقيقنا للوسيط للواحدى 
والسمرقتدى واللباب فى علوم الكتاب “وغير ذلك . ْ 1 


4م 


استعيرت صح » وكان من باب التجوز بلفظ المسبب عن السبب » وهو لم 
يقصد تمثيله . وإنَّما مثل التعبير بلفظ السبب عن المسبب ٠»‏ فلذلك كان 
الميّواب فى المثّال العكس . 
« فائدة 4 
إطلاق اليد فى حق الله تعالى » وسائر الآيات والأحاديث الدالة بظاهرها 
على التجسيم اختلف فيها أهل الحق . ؛ هل يتعين مجازها أم لا ؟ بعد 
إجماعهم على أن ظواهرها غير مرادة » وإذا قلنا بالمجاز وتعينه فقيل : هى 
صفات مجهولة لنا لا نعرفها تضاف للصفات السبع التى دلت الصيغة عليها. 
وقيل : بل تتعين مجارها فى الصفات السبع التى دلت الصيغة عليها » 
وهى: القدرة » والعلم ٠‏ والإرادة » والكلام النفسانى ٠‏ والسمع » والبصر. 
والحياة » فعبر بالعين عن العلم » وباليد عن القدرة » والرحمة والغضب عن 
الإرادة » والجنب والوجه عن الذات ٠»‏ وإذا قلنا بأن اليد القدرة قلم يت 
وجمعت وأَفْرِدٌت فى مواطن مع أنها واحدة ؟ 
والجواب : أنها أفردت باعتبار ذاتها » لا أنها واحدة » وجمعت باعتبار 
متعلقاتها » واستعير لها ما صدر. عنها من الآثار العديدة مجازاً ء ونُنيَت 
باعتبار أن آثارها قسمان » واختلف فى تعيين القسمين 5 


فقيل : جميع آثارها منحصرة فى الدنيا والآخرة . 
وقيل : الجواهر » والأعراض . 


وقيل : الحبور » والسرور » فلما كان جميع آثارها قسمين ثُنْيّت باعتبارها 
مجازاً . 


تمرير ٠‏ 
ووجه كون صورة اليد للاقتدار ؛ أنها لو خلقت رخوة كالجلد 1 لم يقتدر 
أحد بها على عمل ٠‏ أو صلبت عظماآ واحداً تعذر العمل بها » فجعلت مركبة 


14م 


من عظام عديدة ٠‏ اله - ل متعددة م ومن ورائها ْ وقدامها 03 
وورائها 3 وألا تقبضص وتسط وتدار 6 وطولت أصابعها لتحيط بالاشياه. 


الغليظة ٠‏ وقعر كمها لتشتمل على الأشياء الكروية. (٠‏ وجعل إبهاماها أمام: ‏ ش 


أصابعها لتقابله ويقابلها . ٠‏ فتقؤى كل منهمًا بصاحبتها . » بخلاف لو جعلت 
كلها فى جهة واحدة ضعفت ٠‏ ورققت أظافرها لتمسك بها الأشياء الدقيقة . 
وجعل جلدها أقوى الجبلد حسآ لتدرك به الكيفيات المختلفة » فيتناول منها عند 
عدم الإدراك بالبصر مقصوده ٠‏ ويجتنب مكروهه ٠‏ فهذه الصورة علئ هذه 
الهيئة أوجبت هذه الأعمال . فكان إطلاق لفظ اليد على القدرة من باب 
إطلاق اسم السبب الصورى على المسبب . 0 ظ 

قوله : « ومثال التسمنية باسم الفاعل. حقيقة أو ظنا تسميتهم المطر ' 
بالسماء! . ظ ظ < 
ا قال حقيقة أو ظن ؛ لأن قرائن الأحوال فى العادة نه لاسي 
أجسام لطيفة يخلقها الله - تعالى - من بخار الأرض أو من غير ذلك » 0 
أعلم بأسرار ملكه . الأول قول الفلاسفة » والثانى قول أضحابنا ٠‏ فإن ل ظ 
على الأول فيكون اللطيف من البخار يختفى فى بطن السحاب » ويتعكسن 26 
ويقطر ماء » كما تراه فى: غطاء القدر يصعد البخار.من القدر . فإذا انعكس' 
من غطائها رجع ماء وقطر » وعلى هذا التقدير يكون تكو لملء فى بطون ‏ 
السحاب كتَكون الأجئة فى بطون الأمهات ٠‏ فكما يقال : إن رحم المرأة فاعل' 
عادة لا حقيقة فى تكوين الجنين » كذلك السحاب فاعل عادة فى تكوين 
الماء» كما تقول : الشمس تفعل فى العادة نضج الثمار » ويبس الحبوب ٠‏ 
وإذابة الشمع ٠‏ وتجفيف الماء من الثياب وغيرها » أو الله - تعالى - يلقح 
السحاب بالرياح ش25 تولد الماء بطريق آخر الله - تعالى - يعلمه ٠‏ 
فلما كانت هذه الاحتمالات قائمة لم يحصل الجزم بأنها فاعل عادة . 0000 


م8 


فقال :'« أو ظنا » . فاليقين والظن يرجحان لكون السحاب فاعلاً » ومن 
ذلك قول الشاعر [ الوافر ] 1 | 
ذا َل السحاب برض قَوْمٍ ‏ رعيّاه وَلَوْ كَانُواغضاب] 217 
فالسماء اسم السحاب ؛ إل يعار 0 ركز مااضاونا وير امياء انا على 
سقف البيت ٠‏ ومنه قوله تعالى : 9 فَليمْددْ بسبّب إلى السّماء 14 الحج : 


9 ]أى : بحبل إلى سقف بيته » والسحاب لم ينزل . واناترك الطر ه 
فسمى سماء باعتبار اسم فاعله » ومنه ما جاء فى السنّة : « أصَابئنًا سماء»(5) 


أى : مطر ء» وهو كثير . 
« سؤال ) 
المطر كان فوقنا فى السحاب فهو سماء فى نفسه » فلا حاجة إلى المجاز : 
قوله :. « مثال التسمية باسم الغاية : تسمية العنب بالخمر » والعقد 
بالنكاح؟ . ١‏ 


تقريره : أن العنب غالب القصد من زراعته وعصره إنما هو الخمر . 
والقصد لذلك أكثر من القصد للخل والحصرم وغير ذلك » فكان هو الباعث 
عليه » فكان سببا غائياً كما تقدم تقريره ٠‏ والعقد المقصود منه التكاح . 
ل ل ال ل ا 
ومنه قوله تعالى : « إنى أرانى أعصر حَمراً ©[ يوسف : 5" ]. #8 ولا 


)١(‏ البيت لمعود الحكماء . انظر تأويل مشكل القرآن (178) » الأصمعيات (14؟): 
الصاحبى 0 » معجم الشعراء ٠ )7”9١(‏ المفضليات (69") . الصناعتين (7١؟7)‏ , 
معجم مقابيس اللغة (988/7) ». العمدة (١/97؟)‏ ؛ وفيه النسبة لجرير بن عطية » 
موحد التنصيص )5١10 /7١(‏ , 

(؟) أخرجه الترمذى : 5/ 55-١‏ فى كتاب صفة القيامة باب (8) » حديث (740994) 
وقال : هذا حديث صحيح ٠.‏ وأخرجه أبو داود : 45/5 فى اللباس ٠‏ باب فى لبس 
الصوف والشعر ٠‏ حديث (5077) . وأخرجه ابن ماجه : ”7/ ١١8٠١‏ فى اللباس . 
باب لبس الصوف » حديث (7"8595) , 


امم 


ظ تكمواما َحَح وك ماله © 1 النساء 1 ]ء والدقد 58 ؛' اتكان 
اد ؛ أن دك ٠‏ أو الدليل عينه ْ ظ ظ 
ني ل مرا ل 
' وغيرها » بل مع الجامد الذى فيه رطوبة ٠‏ فلما ات ين من ا 
على خلاف. الوضع الأول ؛ فكان من مجاز التركيسه . 1 
ظ : « ثليه 6 
٠‏ الا يتغين المجاز فى الاثنين » ولا فى كل موضع فيه إطلاق اسم السبب 
ْ 0 على المسبب أنه من باب إطلاق السبب على المسبب » ٠‏ بل بم م 
مسبب فى الأعيان ؛ ١‏ وسب فى القع على ما مال بره ٠‏ ابص ف 
الوجهان لوجود العلاقتين. . ش 
قوله : « وثانيها ؛ إطلاق اسم اليب على السبب كتسميتهم امرض الشدية 
بالموت ١‏ والمذلة العظيمة بالموت ؛ : ظ 
معناه : أنهما مسببان فيه فى العادة فى بعض الأحوال 
قوله له : ٠‏ ويحتمل أن يكون من باب المشابهة » . 
أى : أنهما تشابها فى أن كل واحد منهما فيه مؤلات وشدائد . 
قوله : « العلة الغائية حال كونها ذهنية علة العلل ٠‏ وخارجية معلولة 0 
العلل؛ . ظ ظ ظ < 
معئاه : أن الإنسان أول ما يتصور سترة البيت وإيواءه » فيبعثه 0 على - 
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نخصيل السبب المادى وهو اللين وغيره 4 والسبب الفاعل وهو المناء 0 
وحينئذ إذا فرعت الأسباب الثلاثة » حصلت السترة بالبيت فى الخارج » فهى 
مترتبة على الثلاثة » فهى مسببة عنها » وهى الباعثة عليها » حال كونها فى 
الذهن ٠»‏ فهى سبب فى الذهن » ومسبب فى الخارج . 

قوله : « نقل السبب إلى المسبب أحسن من العكس © . 

لأن السبب المعين يقتضى المسبب المعين لذاته » بخلاف المسبب . 

مثاله فى الشرعيات : وجوب الوضوء له أسباب عديدة ١‏ فإذا قيل لك : زيلك 
لامس . تقول : وجب عليه الوضوء ء فإذا قيل لك : وجب عليه الوضوء ء 
لا تقول : لامس ٠»‏ بل تقول : حصل منه سبب يقتضى ذلك ٠»‏ فتشير إلى 
نوع السبب » لا إلى عين مسبب معين » وفى المسبب تشير إلى عين السبب ٠‏ 
وكذلك الغسل » والحدود » وغيرها من الشرعيات ٠‏ 

ومثاله من العقليات : أن الحصول فى الحيز المعين بعد أن كان فى غيره له 
سببان : الحركة إليه » والثانى : أن يعدمه الله - تعالى - من ذلك الحيز ء 
ويوجده فى هذا الحيز . 

فإذا قيل لك : إنه قد تحرك إليه . 

قلت : حصل هو فى ذلك الخحيز . 

أما إذا قيل لك : هو فى ذلك الحيز : 

تقول : الغالب أنه تحرك . ولا تجزم قطعآ بالحركة . كما تجزم فى الأول » 
بل يجوز ترتبه على كل واحد من السببين . 

فإن قلت : هذا لا يطرد . أما فى الشرعيات ؛ فلأن جلد المائة لا يكون إلا 
عن رنا وأخذ الحزية لا يكون إلا عن الكفر 2 وهو كثير » وأما فى 


“غير 


العقليات فلأن العالمية لا 0 إلا عن العلم » وكذلك القادرية لا تكون فللا 
عن القدرة » وكذلك بقية. أحكام المعاتى . 0 
قلت : معنى قولنا | إن المسبب يقعضى نوع السبب لا عينه » أى. :الاقاقة 
ما لم يعرض له عارض من خارج من خصوص مادة » أو غير ذلك . ١‏ 

وأما بالنظر إلى ذاته.فلا ٠‏ ولا تناقض بين عدم اقتضائه لذاتهة من غير 
سيسا ) وبين حصول الاقتضاء لأمر خارجى 3 بخللاف السبب »© 0 الذاته. 
يقتضى عين المسبب » وذلك كاف فى الترجيح . ْ ظ 
لوا4 0 رهذا الفسي عر الستدار» 
للعلماء فى المستعار مذهبان :1 

قيل : كل: مجار مستعار .؛ ؛ لان اللفظ إذا وضع لمعنى استحقه بسيب الوضع» . 
فاستعماله فى غيره يكون على وجه العارية » فيكون كل مجاز مستعارا 5 ظ 
وقيل. : المستعار أخص من المجار 2 اوهو أحد أنواع للجار 0 وهو ما كانت" 
العلاقة فيه مشابهة خاصة  ,‏ - ئ 0 

ظ ف عم وو 
00 0 نعم ”م ضذه هرد تعالى : « وجراء سنيقة سيت 
ا : أن من له عرف فى لفظ ء ٠‏ فإما يحمل لفظة على 
عرفه » والشرع له عرف فى السيئة أنها : الذنب المجرم » بخلاف اللغة هى:. 
| ما يسوء وإن كان واجياً .. ظ ظ 
إذا تقررت هذه القاعدة:قلنا : 
ظ « قاعدة أخرى » 
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واحد » والحناية محرمة . والعقوبة مباحة » والتحريم ضد الإباحة . 
والتحريم هو السيئة فى عرف الشرع ». فتسمية القصاص سيئة إطلاق لأحد 
الضدين على الآخر » وفى هذه الآية ونحوها أربعة طرق » يحتمل أن اللفظ 
حقيقة فيها تغليباً للغة ؛ لأن القصاص بسوء الحانى » كما ساءت الحناية 
المجنى عليه » وإذا قلنا : إنه مجار فثلائة طرق ما تقدم » ومن مجاز التشبيه 
كما قرره فى الكتاب . ومن باب إطلاق لفظ السبب على المسبب ؛ لأن 
الجناية سبب العقوبة 
قوله : ٠‏ تسمية الجزء باسم الكل كإطلاق اللفظ. العام » ويراد 

الخاص» . 

قلنا: صيغ العموم ليس مدلولها كلا بل كلية » وقد تقدم الفرق بينهما أن 
الكل هو المجموع ٠»‏ والكلية هى القضاء على واحد واحد بحيث لا يبقى 
واحد ٠‏ وأن مدلول العموم لو كان الكل لتعذر الاستدلال به فى النفى والنهى 
على ثبوت حكمه بجزء من جزثياته . فإنه لا يلزم من النهى عن المجموع 
لوو عن نزرد بون بن ا أوكدلك الح ا اله بإرم عن الى الاجمرج لذي 
أجزائه كلّها » فإذا قلنا : لا يقتل مجموع النفوس جار قتل الألف منه » فإذا 
كان هذا هو مدلول قوله تعالى : « ولا تَقتلُوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق4 [ الإسراء : “ا ]1 ء فيجوز قتل كل من على وجه الأرض » ولا 
وى لناء يلض آخر . وهو الماضى .٠‏ أو المستقبل من النفوس » ويكون 
قولنا : لا رجل فى الدار معناه : ليس. المجموع فى الدار » فيجوز أن يكون 
فى الدار آلاف ٠»‏ إذا تقرر أن مدلول العموم كلية لا كل لا يكون الخصوص 
جزءاًء فلا يكون إطلاق العموم لإرادة الخصوص من باب إطلاق لفظ الكل 
على الجزء » بل ذلك كقوله - عليه السلام - حكاية عن الله تعالى : 


سس | تب #ن ا) 


«قَسَمْت الصلاة بينى وبين عبّدى نصفيْن » (1) : 
)01 أخرجه مسلم : 4/١‏ فى كتاب الصلاة؛ بابب : وجوب قراءة الفانحة فى كل - 


مخربىر 


والمرآد :. قراءة الفاتحة التى هى جزء الصلاة » وكذلك قوله عليه السلاء : 
«فَصلَى الظهرَ حيّنَ الت الشسّسْن » ظ 
والظهر اسم لمجموع الررحعات الأربع . ٠‏ فلو صلاها كلها عتلك الزوال 1 
لكان قد شرع فيها قبل الزوال 1 فيتعين أنه أراد بلفظ الظهر جزءها. ٠‏ وهو 
افتتاحها . ظ ظ ظ ظ 
قوله : ؛ تسمية الكل باسم الجزء ( كما يقال. للزنجى : إنه أسود »© . : 
معنأه : أن الأسود بعضه 0 جلده دون أسنانه وعيئية ؛ ويرد عليه أن 
المحمول على الشئ لا يقتضى أن يكون ثابتآ لكله » كما تقول للرجل :. | إنه 
أبخر 6 وأشهل 6 وأعرج ‏ 3 وأحدب 4 وإغما ذلك فى بعض أعضائه ٠‏ وذلك 
الإطلاق حقيقة » فكذلك قولنا : إنه أسود إنما حمل على الرّنْجى ٠»‏ وإذا كان 
الحمل أعم مما ثبت للكل أو.البعض » والأعم لا يستلزم الأخص ٠‏ فلا بد 
من دليل يدل على أن هذا اللحمول من قبيل ما يكون المحمول فيه ثابتا للكل؛ . 
وحينئذ يلزم المجاز . وإلا قلا ٠‏ وتمبيز ذلك بالضوابط عَسر جدا . 0 
قوله : ١‏ الخزء لازم الكل دون العكس » . 
معئأه ١‏ إيه حت ود الكل وبفد اباز" » من غير عكس ء فقوله لازم ماه 
لازم : ش 
قوله : ٠‏ تسمية إمكان الشئ باسم وجوه » 
الإمكان هو : القبول . 


” وباك بوجوده . وجود اللقبول » وهذه العبارة فيها مناقشة ؛ لأنا إذا .قلنا‎ ١ 





> ركعة حديث 000-007 ومالك فى الموطأ فى كتاب. الصلاة : 3 باب 
القراغة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءم ٠‏ عحذديث (و*) ش 


كأمم 


الخمر إنها مسكرة لم يطلق هذا الاسم على القبول » بل على امحل الذى 
ثبت له القبول ٠‏ ولا بد من ملاحظة قاعدة فى هذا المثال » وهى : أن 
الأوصاف إِنّما تصدق حقيقة فى الحال دون الاستقبال » كما تقدّمٍ فى إطلاق 
المشتق على المحل ٠‏ فعلى هذا مسكر لا يصدق إلا على الخمر الذى شرب 
وسيطر على الدماغ حتى حصل منه تغطية العقل » ولا يصدق على الماء أنه 
يروى حتى يشرب ويزيل العطش » وأما قبل ذلك فمجاز » وكان حق العبارة 
أن يقول : تسمية الشئئع بما هو قابل له . 

قوله : « إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه 8 . 

هذا على غير مذهب ابن سينا كما تقدم أول الكتاب . 

قوله : « مجاز المجاورة : نقل اسم الراوية من الحمل إلى ما يحمل عليه 
من.ظرف الماء » وتسمية الشراب بالكأس »6 

أمّا الراوية : فقد تقدم أنها مبالغة فى اسم الفاعل » فمن كثرت روايته 
للحديث سمى رآويَةٌ » ومن كثرت مغرفته للأنساب سمى نسابة » وعلى هذه 
الطريقة » وهذا المعنى يقتضى أن يكون الذى يستحق هذا اللفظ باصل الوضع 
هو الماء ؛ لأنه هو الذى يكثر إرواؤه » وهو فاعل الرىّ فى مجرى العادة ‏ 
ويكون إطلاقه على الحمل واكزادة مجازاً من باب مجاز المجاورة . 

وأما الحمل فلا يفعل الرى » حتى يستحق اسم الفاعل من الرى فتبنى له 
صيفة المبالغة . 

وأما الكأس فالمشهور فى النقل أنه : الزجاجة إذا وضع فيها الشراب 
سميت كأسا » وإلا سميّت زجاجة » وكذلك الخوان لا يسمى بذلك إلا إذا 
كان عليه الطعام قاله الثعالبى فى : « فقه اللغة » » ونقل غيره أن الكأس من 
أسماء الخمر نفسه من غير ظرف هى فيه . 


رار 


قال. ٠‏ ومن قوله تعالى يترون فيها كأسا 4 [ الطور : 87 ل الى . 
| : < لا لَغو فيها ولا تيم © 1 الطور ] ء فعلى هذا النقل' الأول 
كوة تي الاب بالكل نباب تسيل سي الى 
ل 3 ويكون إطلاق الكاس على القدح سا نياب املق امسبب 
لل اق المادى بن مج المجاورة : 
يستعملونه فيه كالدابة إذا امسر بل عليه سؤالان : . [ 
ظ :< السؤال الأول » ظ 
أن البحث فى هذه المسألة من أولها إلى هاهنا: فى أنواع العلاقة الموجبة 
[ لصحّة المجار » وترك أهل العرف ليس من العلاقة فى شئْ » فجعله أحد 
أنواع العلاقة غير معقول . بر هد نوع من من أنواع المنقول عنه ؛ لأن المتقول. 
عله » قل يكون موضوعاً لغة 3 أو عرفا », أو شرعا ع أما من أنواع العلاقات 
فلا ء فَجِعلّه من أنواع العلاقة لا معنى له . ظ 
ظ « السؤال الثانى ») 
أن إطلاق الذابة على الحمار حقيقة عرفية ؛ لأن اللفظ فى العرف نقل إلى 
الحمار فى الديار المصرية ٠‏ غير أن المصئف مثل باعتبار عرف « العراق 4 » أن. 


لفظ الدابة تقل للفرس ٠.‏ فعلى هذا استعمال لفظ الدابة ياعتبار م يكون 
ترك للحقيقة العرفية : 


قوله : « فإن قلت : لفظ الدابة ما أن يكون مجارا نن حيث ضار مسستعملة. 


فى الفرس. وححذده ) أو من حيث منع من استعماله فى غيره والأول من باب 
إطلاق م العام على حاص فلا يكون قسمأ آخر 0 ْ 
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يقتضى كلامه هذا أمرين يندفع بهما إشكالان : 

أحدهما : أنه أراد بالعام والخاص فيما تقدم المعنى العام لا اللفظ العام. 
وعلى هذا يصدق . ثم إن الخاص كل والعام جزء » فإن الحيوان الأعم جزء 
الإنسان الأخص . وكذلك كل أعم مع أخصه . ولذلك قال هاهنا : ١‏ فلا 
يكون هذا قسمآ آخر » دل على أنه تقدم » ولم يتقدم له إلا هذا المثال من 
هذه الصيغة ٠‏ وهذه المادة » غير أن ما ورد عليه ثمت من أن صيغة العموم 
كلية لا كل يرد عليه سؤال آخر » وهو أنا إذا حملنا كلامه ثمت على أنه أراد 
العموم المعنوى لا اللفظى انعكس الحال عليه فى التمثيل ؛ لأنه جعله مثالا 
لإطلاق اسم الكل على اسم الجزء » والعام ليس هو كل الخاص » بل جزء 
الخاص كل ؟ لأن الخاص مركب من العام ٠‏ وزيادة الفصل . وإن لم يكن 
هذا مراده بطل قوله : لا يكون هذا قسما آخر ؛ لأنه حينئذ لم يتقدم له ذكر. 
والأمر الثانى : المستفاد من كلامه هاهنا أن مراده بقوله : المجار مسبب أن 
أهل العرف تركوا استعماله فى الذى كانوا يستعملونه فيه » أن أهل العرف 
تركوا المعنى العام الذى هو مطلق الدابة » وجعلوا اللفظ لبعض أنواعه الذى 
هو الفرس أو الحمار » لا أنّهم تركوا الحقيقة العرفية بل اللغوية » ولو لم 
يكن هذا مراده لما كان لقوله : فإن قلت : اللفظ إما أن يكون مجازاً من حيث 
هو مستعمل فى الفرس وحده » السؤال إلى آخره معنى ٠‏ بل إثما يتجه السؤال 
إذا كان المصنف ادعى هذا المجاز الذى ردد فيه السائل ٠.‏ غير أن جوابه يبطل 
ذلك . 

قوله : ١‏ والثانى باطل ؛ لأن المجارية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها 
على المعنى لا من جهة عدم دلالتها على الغير » . 

تقريره . أن المجاز لا يتصور بدون الاستعمال ؛ لأن حده اقتضى ذلك » 
حيث قلنا : هو اللفظة المستعملة فى غير ما وضع له لعلاقة بينهما » والمهجور 
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ترك الاستعمال فيه ٠‏ فلا يكون مجاراً فيه: وعليه مناقشة فى قوله : «الجازية. . 
كيفية عارضة من جهة دلالتها على المعنى » ؛ لأن اللفظ إذا استعمل مجازا لا . 
يدل على المعنى المجازى ٠‏ بل -الدال القرينة » فنسبة الدلالة للفظ فيه توملع ٠‏ . 
ويمكن أن يقال : اللفظ دل بواسطة القرينة » فله نوع من الدلالة » كما أن " 
اللفظ ا إذا احتفت ‏ .به قرينة ٠‏ صار المجموع دالا على ذلك .2 
المعين . 
قوله : د وثانى 55 الجار يسيب الزياة والنتقصان 8 
قلنا : هذا من مجاز التركيب كما تَقَدَمَ بيانه 2 وهو لا يعتقده 509 
بل عقلياً . ٠‏ على ما سيأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ قلم جعله قسما منه ؟ ١ ١‏ 
وجوابه : أنه لم يفرع على مذهبه » بل على المذهب الآخر . 
٠‏ سؤال) 
مجاز التركيب ما العلاقة فيه ؟ اا 
فإذا قلنا : ١‏ كَتَى بالل شهيداً 4 [ الإسراء : 55 » الرعد : 57 ] 76 
ا ل رائدة » وهو من! امياد التركيب ٠‏ وكذلك قوله تعالى : #اقبما ' 
ميْاقَهم 4 [ النساء : 1٠66‏ » المائدة : ١“‏ ] » 2« ما 6 زائلة » أوهو / 
من مجاز التركيب » فإ هاتين الكلمتين لم توضعا لتركبا هذا التركيب » بل - 
٠‏ الباء » تركب مع الذى ينتصق به الفعل ٠‏ أو تكون آداة أو سببآ على ١‏ 
اختلاف أحوالها » وكذلك:: ما » لم توضع للزيادة ٠»‏ بل الأقسام الأحد عشر ‏ 
< التى لها مذكورة مفصلة فئ كتب النحاة » ولا يمكن أن تكون العلاقة إحدى .. 
العلاقات المتقدمة ؛ لأن التقدير أن المجاز بالزيادة والنقصان قسم آخر غيرها 00 
أو يقولون : هذا مجاز لا علاقة له » فييطل قولكم فى حد المجار : لغلاقة ‏ 
لا يه ع مل بسن م عيب عا ا 
أنواعه ومواده ٠‏ فإنه كثير جد ٠‏ ظ 0 


14م 


جوابه : أن أصل العلاقة هو الارتباط بوجه ما » وهى متنوعة » فذكر 
المصنف أحد عشر نوعاً غير هذا النوع » وهذا النوع فيه نوع خاص من 
العلاقة » وهو مشابهة التركيب الكائن مع الزيادة أو النقصان »© للتركيب 
الكائن فى التركيب الذى هو الوضع الأصلى ٠»‏ فالتشبيه واقع. فى صورة 
التركيب » وبهذا يفارق المستعار المتقدم ذكره ؛ لأن المستعار شبهه فى المعنى » 
وهذا شبهه فى تركيب اللفظ » ولهذا جعل المصنف الزيادة والنقصان نوعاً 
واحدا ؛ لأن علاقتهما واحدة » وإن اختلفا فى المعنى ٠‏ فالزيادة أبداً للتأكيد ‏ 
كما تقدّم نقله عن ابْن جِنّى » فلا زيادة إلا للتاكيد » تقدم بسطه فى باب 
التأكيد » وأما النقص فلا تأكيد فيه » فحينئذ هما متباينان » فلا جامع 
يجمعهما جمعاً عاما إلا ما ذكرته لك من مشابهة التركيب » وهذا الموضع من 
مشكلات مجازات العرب ؛ لأن مجاز التركيب فى نفسه قل من يعرفه » 
وعلاقته أقل من ذلك ظهوراً » وأخفى سبيلاً . 

قوله : : تسمية المتعلق به باسم المتعلق » كتسمية المعلوم علماً » والمقدور 
قدرة) .02 

مثاله : قوله تعالى : « ولا بحيطون بشىء من علمه 4 [ البقرة : 66؟]. 
فلفظ ‏ من » يقتضى أن العلم نفسه ليس مرادآ » فإن « من » هاهنا ظاهرة 
فى التبعيض ٠»‏ وعلم الله - تعالى - لا يتبعض » ومعلوماته تتبعض ٠‏ فتعين 
الصرف لها » فيكون التقدير : ولا يحيطون بشئ من معلوماته ١‏ إلا بما 
شاء»» وتقول العرب للأمر العظيم | إذا رأته عم ونحوها : ما هذا إلا 
ندرا عي ) أن مقدرر عظيو ٠‏ فالقدرة والعلم , متعلّقان : لعلو 


لآ الرسر 


والمقدور متعلّق بهما . 
تنبيه » 
قَالَ التبريزى 2١7‏ فى قوله  :‏ سال الوادى » يحتمل أن يكون المجاز فى 
)١(‏ ينظر : التنقيح : ق/7١‏ ب . 


م5١‎ 


«سال ؛ لا فى ١‏ الوادى ليزي بأن يكون معناه . لع لون ا فيه من اله ظ 
قال : ويجوز أن يكون على حذف المضّاف تقديره : سال مَاءٌ الوادى : 
وعلى قول المصنّف وقول التبريزئ يجوز أن يكون :من مجاز التركيب ؛ د 
. السيلانا لم تَضَنه لعب لتركبه مع لفظ ما لا يصلح للسيّلان ٠»‏ فإذا ركيته معه ظ 
كان مجازاً فى التركيب ٠‏ قال : : ١‏ ويجوز فى تسمية ا الشديذ والمذلة 2 
الموت أن يكون من إطلاق اسم الغاية » : 00 
وقول التبريزئ هذا لا يتجه. » فإنه يتخيل أن غاية ا مرض 0 
. ليس كافيآ فى السبب الغائى ؛ فت الذى يفضى إليه الشئ : ويكون نهاي 
وغايته قسمان : < 3 ئ 0 
تار تكون الغاية هى الباعثة عليه كالخمر فى العنب ‏ والسترة فى الدارء. 1 
والنوم على السرير » فإنّ هذه الأمور هى الباعثة على هذه الحقائق اا 
وتارة لا تكون الغاية » والنهاية المترتبة على الشّئ هى المقصودة منه 
كصيرورة الإنسان للموت » والدار للخراب » والثوب للإخلاق ٠‏ ونحؤ ذلك 
ابا لني ف عرد عن عن لاله با يئر يمه ليد 0 
وإن ترتبت عليه » ولذلك قالوا : أول الفكرة آخر العمل » وقالوا : 
الغائيةٌ علد فى الاذعان » معلولة فى الاعيان » وذلك لا يصح فى هذا ف 
الثانى » إِنَّما يصح فى الأول » والذى يوقع الذّل بالإنسان ما يتعين أن' يكوق” 
| مقصوده كالوت لا كليا ولا أكثريا .. 00 
نعم قد يقصد وذلك لا يكفى ختى يكون كلا أو أكثريا » ولذلك خلق الله 
- تعالى - الأمراض المقصود منها تكفير السيئات » ورفع الدرجات » وإظهار 
مكازم العباد » وتفاوت رتبهم ؛ وإن قلنا : أفعال الله - تعالى - لاأتعال. 
الأغراض بطل ذلك بالكلية ل ندرا ولا أكثريا . ظ ظ 


65م 


قال التبريزى فى إطلاق الكل على الجزء قال : ١‏ كإطلاق اللفظ العام على 
الخاص ©»4'. فصرح باللفظ » وحقق ورود الإشكال على هذا ا ٠‏ ثم 
قال : وهذا بإطلاق اسم الجزء على الكل أشبه » وهذا الذى قَالَهُ لا ينّجه » 
د الف العام ليس جر الخاص » وإنما يعن ذلك ف الى العام »كم 


0 عر بوي 


سل لبر 


« المسألةٌ الرابعة : لا يَدَخل الَجَازْ دخولا 
أوليا إلا فى أسماء الأجتّاس » 
هو يحترز بهذا التقبيد من ثلاثة أشياء : ْ 
المشتقات ٠‏ والأعلام » والحروف » ويتعين أن يكون إطلاقه هاهنا أسماء 
الأجناس ٠»‏ باعتبار اصطلاح النحاة فى وضعهم الأسماء قبل خاص من 
الكلمات » وما عداها يسمى فعلاً أو حرفا . 
وأما لو فرضناه أطلق باعتبار اللغة » فالحروف أيضاآ من أسماء الأجناس » 
وكذلك الأفعال ؛ لأن كل واحد منها وضع لمسمى ذلك المسمى جنس فى 
نفسه ؛ لأن الجنس فى اللغة : * كل حَقيقّة القت حقيقة أخرى فى. 


2 


مقصود» » لقوله عليه السلام : : « َإِهَا احتف الْجنْسَان فوا كيف شككُم ) | 


قوله 5 مفهوم الحرف غير مستقل بنفسه » بل لا بد أن ينضم إلى شىء آخر 
لتحصل الفائدة 6 

قلنا : قوله غير ستل بي » إن رد لا يستقل بصورة تصوره فمعال 

عند العالم بالوصع » ٠»‏ فد كل من سمع ١‏ لَيْت » انتقل ذهنه للتمنى 2 وه ما 

انتقل ذهنه للعطف » وكذلك جميع الحروف المركبة » إلا أن يعرض لها 
اشتراك يصيرها مجملة 3 لكن ذلك لا يقدح » فإن الأسماء أيضاً كذلك 3 
وإن أراد أنه لا يستقل معناه بمعنى تصديقى ١‏ فكذلك جميع أسماء الأجناس ١‏ 
إنّما تستقل قبل التركيب بالتصورات . 


807 


قو :٠ف‏ رف لم فى ف هفو مجر فى التركيب ٠لا‏ 

فى المفرد » وإن هم لما ينبغى ضَمَه إليه فهو حقيقة قيقة ظ 

قلنا : : قد يضم لا ينبغى ضْمّه إليه من حيث اللفظ . ٠‏ بأ يركب مع لفظ 
الي ل سوا سه اليد مر 
ظ ( وقد حَلفْناكم ثم صورتاكم ثم نا للملائكة اسجدوا الآدم © [ الاعراف 
١1]ء‏ - قم د يدس تقيض فى اليم بالأنا مدنا كرد ا 
الزمان بعد الذى قبلها متراخيا عنه » ومقتضى هذه القاعدة » أن يكون أمر 
اللائكة بالسجود متأخرا بالزمان عن خلقنا وتصويرنا ٠‏ والواقع خلافه ٠‏ فتعين 
المجار » وكذلك قوله تعالى : 9 ثم كَانَ من الّذينَ آمَنُوا © 1 البلد ' 11] 
بعد قوله ا ا 
*ا - 1١6‏ ]., ظ ظ ظ 


وأجمعت الام على 1 الامر بالأيمان متقدم على الام بالإعتاق والإطعام » ؛ 0 
فيتعين المجار » وكذلك قول الشاعر [ الخنفيف ] : [ 


4 


سن ساد كم ساد بوم ديك ج090 
وقال الادباء .: معنى هذا البيت أن الشاعر أراد الإخبار بان هذا وإ 
عظمت سبيادته فلم تأنه السيادة عن كلالة بل كان أبوه أعظم مله ع' وجده 


أعظم من أبيه » فصار المذكور بعد 9 : اعانايها يبا ماك لبقن 
الاصلى .. فاختلف لادب فى هذا 0 





)١(‏ البيت لأبى ن نواس 0 ديوانه : 968/١‏ . وخزانة: الأذب : ١1/لا”‏ . 40ل 
١‏ .2 والدرر : كث/فة 2 وبلا نسبة فى الجنى الذانى صن 5758 » وجواهر الاذب ص 
4 »؛ ورصف البائى ص 1/4 » ومغنى اللبيب ١١1‏ ظ 


غ4 


فقال بعضهم وهو أكثرهم : أصل الترتيب فى المخبر عنه » واستعمل هاهنا 
مجازاً فى ترتيب الخبر . 

وقال الأقلون وهم المحققون : يلزم على هذا تراخى الكلام المتأخر عن 
الكلام المتقدم ٠‏ والآيات نزلت جملة واحدة » وبيت الشعر أنشد جملة 
راحدة. ظ 
بل الصحيح أن هذا من مجاز التشبيه » وأنّ الرتبة العالية تشبه بالبعيد فى 
الزمان » فشبه البعد بين الرتب بالبعد بين الأزمان » والتراخى بالتراخى » 
فيصير معنى الآية : أن أمر الملائكة فى السجود لآدم كان أعظم فى التشريف 
والتكريم من نفس الخلق والتصوير » ومرتبة الإيمان أشرف من رتبة العتق 
والوطعام » وسيادة الأب كانت أعظم من سيادة الابن » وسيادة الجد كانت 
أعظم من سيادة الأب . ٠‏ 

وهذا معنى جميل مقصود للبلغاء » فيتعين الحمل عليه لعظم فائدته ٠‏ 
وجلالة معناه » وعلى كلا المذهبين تكون « ثم » مستعملة فى غير موضوعهاء 
إِمّا فى الخبر دون المخبر عته كما قال الأولون » وإما فى الترتيب » وهى لم 
توضع إلا للتراخى فى الزمان ٠‏ فيكون هذا مجازاً فى المفرد » ثم أسندت 
وركبت مع ما يصلح أن تركب معه ٠‏ فإن تركبت ١‏ ثم © مع القول © وبقية 
النظائر ليس على خلاف الوضع اللغوى فى التركيب . 

وكذلك « بل ؛ وضعت للإضراب عن المخبر عنه » فإذا قلت : قام زيد بل 
عمرو ء أبطلت قيام زيد » وأئبت القيام لعمرو ‏ وقد يستعمل الإضراب عن 
الخبر دون المخبر عنه » كما قال الله تعالى : بل ادارك علمهم فى الآخرة 
َل هم فى شك منْها بل هم منْهَا عَمونَ © [ النمل 7 ] فإن المعنى المتقلّم على 
ابل » لم يضرب عنه » بل قال العلماء : معناه يكفى من الإخبار عن هذا 


م 


العنى ٠‏ ويشرع فى الاخبار عن القصة الثانية » فهى إضراب عن الخبر ٠‏ له 

عن المخبر عنه » وهو كثير فى القرآن » وكلام العرب ٠‏ فقد استعملت ' «بل» 
مجازاً فى الإضراب عن 'الخبر. ؛ لانها لم توضع له ٠‏ وهو من مجاز المفرد + 
ووقع ذلك كثيراً ذ فى الكروف تكون مجازاً فى الإفراد مع تركيبها مع مأ يصلح 
أن تركب معه : 


6 00-7 ْ 


لكر ١‏ لترجى »ثم تسمل فى غيره كا فى قو تعلى «تي 
يْنَدُونَ > [ الأنبياء ١‏ 0 ْ | 
قال العلماء : الترجى على الله - تعالى - محال »© ٠‏ فتصرف ؛ لعل » لطلبا. ظ 
الاهتداء 2 فتكون أمراً بالاهتداء ( وهذا مجاز فى المفرد : ظ ظ 


وقيل : تمعل إخبارآ عن البالغة فى الفعل التقدم ء فيكون لمعن . 05 
ذلك على أتم درجاته فعلاً بليغآ : ٠‏ فعل من يريد هدايتكم » ويتمناها 7 
وكونها أيضآ استعملت فئ المسألة مجار؟ فى الإفراد ؛ وعلى القولين هئ مركبة 
مع ما يصلح للتركيب معه . ظ ظ 
طحني ؛ للظرفية » وتستعمل فى السيبية كقوله عليه السلام : 3 فى 
التنفس المؤّمئة ماه دمن الإبلٍ » 217 . أى : بسبب قتلها » وفعله عليه السلام فئ 
216 التى وجدها ليلة الإسراء فى النار » فقالت : ا 
مانت جار تار ييا لي بي فنا 0 





(1) أخرجه مالك فى لوطا ” : 844/7 فى كتاب العقول ٠‏ :باب ذكر العقول . 
حديث )1١(‏ » والتنسائى فى المجتبى' من السنن يك ٠‏ ره ف كتاب القسامةا باب 
ذكر حديث عمرؤ بن حزم '» والحاكم فى المستدرك : 91/١‏ ؛ وأخخرجه ابن حبان 
ذكره الهيثمى فى الموارد (410/) . ااا”ء 


5م 


وقولنا : يحب فى الله » ويبغض فى الله » أى : بسبب طاعة الله ومعصيته» 
وهو كثير . 
0 « إن ضم لما ينبغى ضمه إليه فهو حقيقة » . 


سس سس برب 


قلنا : الغنّمٌ ليس شرطً فى كونه حقيقة » فَإنًا إذا نطقنا بلفظ » ثم بدا لنا 

ل تدر »1 برعلا كاه ناريا الوق :سيف .ا 
غيرها كانت مجازاً » فقد تقررت الحقيقة والمجاز بدون التركيب ٠»‏ فلا يكون 
التركيب شرطً كما إذا قلنا : الأسد » ونريد أن نقول : الأسد مفترس 6 
سكتنا ٠‏ فَإن كنا قد أردنا الحيوان المفترس » ٠‏ فهو حقيقة » وإلا فهو مجاز إن 
ردنا زيدآ الشجاع » ولا عبرة بالتركيب فى استعمال مفردات الألفاظ [ حقائق 
ولا مجازات بعد الأسماء » والأفعال » والحروف ] 2١7‏ . 

قوله : ١‏ الفعل دال على ثبوت شئ لموضوع غير معين فى زمان معين » . 

معناه : أنك إذا قلت : قام » دل على ثبوت.القيام لفاعل غير معين من جهة 
اللفظ » وقد يكون معلومآ لا من جهة هذه اللفظة ٠‏ » وإن قصد بذلك اللفظ 
التحديد » بطل بقولنا : الممرم » والغبوق » ولمتقدم ٠‏ ولمتأخر . 
والماضى» والحال » والمستقبل ٠‏ فإنّها تدل على شئ لموضوع غير معين فى 
رمان معين » ومع ذلك فهى أسماء » فيكون الخبر غير مانع . 

قوله :: فيكون مركباً من المصدر وغيره » وما لم يدخل المجاز فى المصدر . 
استحال دخوله فى الفعل الذى لا يفيد إلا بوت ذلك المصدر لشئ » 


قلنا : مُسَمَّى الفعل مركب من مسمى المصدر والزمان » ليس الفعل فى نفسه 
مركباً » ولا مدلوله مركباً من المصدر » ثم نقول ؛ المصدر له معئيان : 





)١(‏ سقط فى الأصل 


41م 


حركات الفاعلين » واللفظ الدال 58 » والأول لغوى : زالثانى ‏ 
اصطلاحى ٠»‏ فإن أراد اللو عه قوله: + -إنة. جرع فسيمى الفعل : به 

له : إن المجاز يدخل فيه لأن المجاز من عوارض الألناظ » دون المغانى» 7 
وإن أراد المصدر الاصطلاحى الذى هو اللفظ ! بطل قوله : إنه جزء الفعل 1 
لواو سيوك عي ٠‏ ما نطق بصيغة اضرب ١‏ 
- بتسكين. الراء - » فلا بد من بطلان إحدى المقدمتين بالضرورة ٠‏ ثم د 
الفعل 1 مْسّمى وهو الخركة والزمان » والمصدر له مسمى » وهو هو الحركة. 
فقطاء فهما لفظان متباينان ؛ ومسمياهما متغايران » فقد ينطق الإنسان بلفظ [ 
الفعل مجاراً » ولا ينطق بلفظ اللصدر ؛ كما قال الله تعالى : «جدارا يريد 0 
أن ينْقَضْ »> [ الكهف : 7 ] » فدخل المجاز فى لفظ « أراد » . ٠‏ والإرادة. 1 
نفسها لم ينطق بلفظها حتى يدخله المجار » فإنً لجاز فرع النطق باللفظ ٠‏ 
ويلزم من هذا بطلان قوله : : إنه ما لم يدخل المجاز فى المصدر لا يدخل فى 
الفعل » بل قد يدخل فى الفعل طول الدهر » ولا يدخل ف المصدر مرة. 
واحدة ؛ لأنهما لفظان متباينان » لا يلزم من التلفظ باحدهما التلفظ بالآخر .. 
ويظهر هذا بطلان قوله :إن المنجار لا يدخل فى الفعل إلا بطريق العرض ». 
بل يدخل بالذات كما تقدم » ولا يدخل بالعرض فى صورة واحدة "© فإنه. 
ليس لنا صورة يتعدّر فيها التجور بالمصدر والنطق به » إلا حتى ينطق بالفعل' 
التزامً » فيحصل فى المصدر بالذات » وفى الفعل بالعرض » بل .جميع ‏ 
الصور يصح النطق فيها. بالفعل وحده ء والمصدر وحده بحسب ما :تدعو 
الضرورة إلى هذا أو هذا'» ون نا اصورة يجب اجتماعهما فيها 2 فلا يلزم 
المجاز بالعرض فى حالة. من الحالات » بل بالذات فى جميع الضور فى 
المصدر » وفى الفعل ٠.‏ ا 

قوله : ( الأعلام 5008 المجار لعدم العلاقة ا 0 


4م 


قلنا : لا نسلم عدم العلاقة لا عند الوضع ؛ ولا بعده . 

أما عند الوضع فلأن كثيراً من الناس يسمون أولادهم بأمور قارنت 
ولادتهم. فيسمون رمضان من ولد فى رمضان » ومكى من ولد ب « مكة »؟ . 
وجمرة وحرب من ولد فى زمن الشدائد » وكان كثير من الجاهليين ١7‏ يسمون 
بذلك . وبضده من قارن مولده الخير : بمفلح » وحارث » وصالح » وغير 
ذلك » والمقارنة أحد أنواع العلاقة » وهى حاصلة هاهنا . 

غايته : أن ذلك لم يوجد فى كل الأعلام » وكذلك ليس كل أسماء 
الأجناس يصح التجوز عنها » لعدم العلاقة فى بعضها : 

وأما بعد الوضع فكقول العرب : زيد رهيرٌ شعرا » وحاتم جود » وعلى 
شَجَاعة » وأبو يُوْسف أبو حنيفة » فالعلم الثانى أبداً مجار عبر به عن الأول 
لمشاركته له فى نقل الصفة » وهذا متيسر فى كل علم شارك غيره فى صفة . 
فظهر أنّ العلم يدخله المجاز عند الوضع وبعده دخولا بالذات لا بالعرض » 
مع أن مجار العرض لا يتصور أبداً كما تقدم بيانه » بل إما مجار بالذات » 
وإلا فلا مجار ألبتة . 

قوله : « وآما المشتق فلما لم يتطرق المجار للمشتق منه » لا يتطرق إلى 
المشتق منه الذى لا معنى له إلا أنه أمر ما حصل له المشتق منه 6 . 

قلنا : المشتق لفظ »وله مسمى » وهو ذات ما قام يها مسمى المشتق منه لا 
المشتق منه » والمشتق منه : لفظ له مسمى آخر » هو جزء مسمى المشتق منه ١‏ 
فهما لفظان متباينان » ومسمياهما متغايران ٠‏ ولا يلزم من النطق بأحدهما 
النطق بالآخر نحو : المريد » والورادة » والعالم » والعلم » فقد يقول : 
جدار مريد السقوط ٠‏ ولا يتلفظ بلفظ الإرادة »؛ ويقول : فلان عالم بصنيع 
فلان » يريد أنه ظان إياه » أو مجار له عليه ؛ فإن العلم ء رما ضرق به 
يستعمل فى هذين المعئيين مجاراً » ولا ينطق بلفظ العلم ألبتة » فيدخل المجاز 
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بالذات فى المشتق » ولا يدخل فى المشمق منه آلبنة : وقد يتور بإلعلم : 
والإرادة » ولا ينطق بلقظ المريد » والعالم ألبتة فلا يدخلها المجاز لا بالذات 
ولا بالعرض » ويتبغى أن تعلم هاهنا أمرين : ظ ْ 21 ' 
أحدهما أن الشين مله اللفظ دون العنى » قلفظ 8 ارب » مشتق من 
لفظ الضرب لا من معثاه » إن الاشتقاق من عوارض الألفاظ تبان 
معانبهاء لأ من عوارضص المعانى باعتبار ألفاظها . آ ظ 
وثانيهما : أن المجاز من عوارض الألفاظ دون المعانى . ٠‏ وحيلئل يبطل جميع 

هذا الكلام ٠.‏ ولا يدخحل مجاز فى لفظ بطريق العرض ألبتة » بل فى الكت 
فقط . ومتى دحل فى لفظ لا يلزمه دخوله فى لفظ آخر ؛ لأن النطق به غير 2 
لارم » وهذه الْمْقَدْمَاتَ ظاهرة جد؟ ٠‏ ومقتضاها آلا يتحصل من هذه المسألة.. . . 
شو ألبتة + بل تتطل. من آولها إلى آخرها فى الحروف . دالأعلاء 06 ظ 
. والمشتقات ٠»‏ كانت أفعالاً أو أسماء . 0 
فإن قلت : الأفعال والمشتقات [ لها ] 2١(‏ كلها أحكامها كلها بطري 
[العرض ] (2) فيها ء ونالذات فى المشتق منه » فالخير تحور : قام زيد 06 
والإخبار فى الظاهر بالفعل ٠‏ وفى التحقيق بالمصدر فما حصل له الإخبار. 
بالفعل إلا بواسطة الإخباز بالمصدر ء وكذلك النفى [ نحو ] 29 : ها قام. 
زيد النفى فى الظاهر للفعل ٠‏ وفى التحقيق للمصدر » فما دخل فى الفعل . 
إلا بواسطة دخوله فى دن ٠‏ وكذلك التأكيد » والتشبيه ٠‏ فكذلك يني . 
فى المجاز ١ 00 ٠.‏ ظ ١‏ 
قلت.: هذا صحيح ؛ لأن العرب وضعت الأفعال . : ٠‏ شتات اتيف بها 
مسميات الأجناس إلى المحكوم عليه ظ 
وأما لجاز فهو [ استعمال ] 240 لأسماء الأجناس ا لسمياتها ٍ! والفمل ظ 


: سقط فى الأصل‎ )١( 
. سقط فى الأصل‎ )( 
. سقط فى الأصل‎ )”( 
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إنما يستتبع مسمى اسم الجنس لا لفظه عملا بالجنس » ٠‏ فإن الناطق بلفظ الفعلٍ 
َم ينطق بَِقْظ المصدر » فالفعل يستلزم معنى المصدر لا لفظه » وامجاز نّم 
هو من عوارض اللفظ دون المعنى 0 فهذا هو الفرق بين المجاز 3 وبين ما 
ذكرتموه من النظائر . 
2 سؤال ) 
ْ واس 2 2 
قال النَفُشَوائى : قوله : إنّ الحرف لا يدخله المجار لعدم استقلاله بالإفادة : 
يلزمه ألا تدخله الحقيقة » فإنّه إذا لم يستقل بإفادة معنى لا يكون حقيقة 
فيه فيلزم من عدم المجاز عدم الحقيقة » مع أنه قد صرح فى الباب الثامن 
بمعانى الحروف » فتكون حقائق فيها » ومجازات فى غيرها بالذات . 
[ « سؤال) 
قال النقشوانى : « لم لا يجور أن ينضم الحرف لا لا ينبغى ضمه إليه » 
ويكون مجازاً فى الإفراد مع كونه مجازاً فى التركيب ؟ © . 
سؤال ) 
قال : قوله : لا يدخل فى المشتق إلا بواسطة دخوله فى المشتق منه » ينتقض 
له : إن إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه مجار » فقد دخله المجار 
بالذات كما قال هناك . 
« سؤال ) 
بقى عليه علم الجنس لم يذكره » فإنّه غير اسم الجنس ء وغير الأعلام » 
والمشتقات » والحروف » وقد تقدم تقريره عند تقسيمات الألفاظ . 
( ثلبيه 6 


زاد التبريزى فقال : لا يدخل المجار فى العلم ؛ لأن كل مسمى 


حقيقة فيه » إذا نظرنا إلى الحد المذكور » ويدخل متاصلاً فى المشتق ٠.‏ وصيخة 
لعل والطرفه + نحم تق ارد اممف ؛ غسفرة * وللبي ؛ اجا 1 ٠‏ 
وأما الفعل فتقول قات فلان . وسافر : . ووضل 1 و١‏ أتئ مر اله 4 
[النحل : ١‏ ]. رط ذا وفعت الواقمة 43[ الواقعة : ١‏ ]2 ذا لم بيق ترد 
فى أنه يقع ٠‏ مع تقرر اسم الع » وأما الحرف ٠‏ و0 الواو » إذا استعملت” 0 
بح 0 اونما لجر ليطن ا ومن يمعنى « فى © فإنها مجار. ظ 
بالتأصل كالأسماء .0 0 
0 قال : فإن قيل : : قد ذكرتم أن العلم لا يدخله المجاز 0 وز يتف يلكي 
أبو يوسف أبو حنيقة © ردن إذا وقعت المشابهة بينهما فى المعنى الذى, 
يختص بأحدهما : 
قال : والجواب من وجهين : 00 0 ْ 
أحدهما : أنه لا بد من إخراج هذه الأعلام عن العلمية لتصلح للاستعارة؛' 
لأنها إِنّما وضعت لتعريف الذات بما هى عين تلك الذات » من غير اعتبار 
صفة نفسية أو معنوية ٠‏ فأبو حنيفة يتناول الشخص المسمى به حالة كمال" 
علمه.ء كما كان يتناوله وهو رضيع » وبهذا الاعتبار لو قضيت على شخص ‏ 
به أبو حنيفة لم يفد صفة بأصل العلم فضلاً عن كماله ٠‏ فإا لا بد أن يجعل. 
ساس ا من الوصف المشهور به » فيصير عبارة عن ذات هى' 
٠‏ فتبطل العلمية عنه » ويلحق بأسماء الاجناس : فعئد ذلك ٠‏ يصلح 
لس بيه نا 0 00 
وثانيهما : أن اسم العلم إذا لم يفد إلا العين كما تقدم. : فهو بمثابة الإشارة, 
بآن هذا ذاك » فإذا لم يكن كذلك بقرينة الحس » فهو مجار عقلى ؟ لأنه 
حكم باتحاد العين لأجل اتحاد الصفة » وليس فيه مخالفة وضع فى استعمال ‏ 


هذا وذاك » فكذلك فى اسم العلم ٠»‏ فإِنّْه أريد به نفس موضوعه الأصلى » 
ولآن اختصاصه بمحلّ الوضع ليس تقتضيه اللّمّة » ولا تبنيه على المشاركة فى 
صفة يقتضيه وضع المسمى ٠»‏ ولا بد للمجاز من ظهور فى محل الاستعمال 
أولاً واحتمال لمحل الاستعمال ثانياً ) بالإضافة إلى الإشعار اللغوى . 

قال : وهذا من لطائف المباحث . 


قلت : والحواب عن كلامه :. 


أما الوجه الأول : فقوله : « إن العلم إنما وضع لتلك الذات مع قطع 
النظر عن الصفة » - فمسلم » ولكن قوله : ١‏ ولا بد وأن يجعل فى ثانى 
حال عبارة عن ذات هو كذا » فتبطل العلمية عنه 4 . 
قلنا : إن أراد أن اللفظ ينتقل عن الذات ١‏ ويضير سما للمجموع المركب من 
الذات والصفة فممنوع » ولا ضرورة لذلك ٠»‏ والأصل عدم النقل » ويدل 
على ذلك أن الصفة قد تذهب ٠»‏ ولا يتغير ذلك الاسم » ولا يحتاج لنقل آخر 
لنفس الذات » ولا يصير اللفظ مجازاً فى تلك الذات بعد ذهاب الصفة ٠‏ بل 
كل صفة تطرأ ويشتهر بها المحل أمكننا أن نقول لكل من شارك فى تلك 
الصفة: إنه ريد » فنقول : عمر زيد ٠»‏ إذا اشتركا فى السمن » وإن كان 
السمن قد يعقبه الهزال » والأسماء فى أنفسها لا تتغير . ْ 

وإن أراد أن الاسم وضع لنفس الذات ٠‏ ثم اتفق أن تلك الذات حدث لها 
أمر صارت مشهورة به » فصار لازما لتلك الذات » والاسم موضوع للملزوم 
دون اللازم » فنقول نحن فى الذات الأخرى : إِنّها منزلة منزلة الذات الآولى 
ونستعير لها لفظها ؛ لأن لارمها أشبه لازم الأخرى » فهذا حق ٠»‏ وليس فيه 
نقل الاسم عن عين الذات للذات مع الصفة . بل التعبير بلفظ الذات عن 
ذات أخرى حصل لها مثل تلك الصفة العارضة للذات الأولى » وهذا لا 
يخرج اللفظ الأول عن علميته » ولا يبطل المجاز فيه لاندراجه فى حد المجاز. 


4. 


وهر استعمال اللفظ فى غير ما وضع له ٠‏ فإن وضع لذات فاستعمل فى 
غيرها » فلفظ الخبر أبداً هو المجار . 


و ابر بي اس 


فإذا قلنا : بو يُوسف أبُو حنينّة » فابو حنيفة هو المجاز ؛ لانه اسفعمل فى 
أبى برست ( ولم يوضع له 4 ' وكذلك زيد زهير شعراً 6 وحاتم جوداً ٠‏ 


' المجاز فى زهير » وحاتم '» ولو صح قوله : إنه صار اسم جنس لكان نكرة» 010 


وصح نعته بالنكرات ٠‏ واتفق التحَاة على أنه لا ينعت بالتكرات ٠»‏ ولذلك 
اتفقوا على أنه لا. تدخله الألف ولام التعريف ٠‏ ولو كان اسم جنس الْعرّف 
الام ؛ ٠‏ واتفقوا على عدم - إد وهو في هذه الحالة » ولو كان 
الثاتين أجل ما عرض لها للذات الأخرى » كان قلنا : .هذا الاسم عرض 
لمسمأه َ مثل ما عرض لسمى ذلك الاسم و- بقاء الاسمين على رما 
له 000 ظ ظ ظ 
وقوله + :أ« إذا كان العلم لا يفيد إلا اسم العين ٠»‏ فهو بمثابة الإشارة بأن هذا 
ذاك » فإذا لم يكن كذلك بقرينة الحسّ فهو مجاز عقلى » . اا 
معناه : أن لفظ أحد العلمين ألم يوضع ليركب مع هذا العلم » ٠‏ فلما ركب 
معه كان مجازاً عقلياً ) مع أن النحاة يقولون : تقديره أنه للا 5 وإذا: 
تقرر أنه مجاز عقلى فهو كونه مجازا فى الإفراد . ظ ظ 
وأما قوله : * ليس فيه مخالفة وضع فى استعمال هذا وذاك ؟ . ظ 
قلنا : لا نسلم بل خولف الوضع إن زهيرا وضع ليعبر به عن مسمى 
مخصوص عبر به عن غيره ‏ وهو زيد . ظ 
و ١‏ ولا بد للمجاز من ظهور 0 الاستعمال أولة : اتماله 


قلنا : لا عرضت لمسمى العلم تلك الصفة ٠»‏ واشتهرت فيه » صارت الصفة 
تفهم عند إطلاق ذلك العلم » لا لوضعه بإزاء تلك الصفة » بل لعروض 
تلك الصفة فقط » فحصل الإشعار الموجب [ لحسن ] ١7‏ استعمال لفظ ذلك 
العلم فيما حصل له تلك الصفة » كما أنّا نقول : الثلاثة مشتهرة بأنها فردء 
والستة بأنها زوج ٠‏ ولم يلزم من ذلك أن لفظ الثلاثة موضوع لتلك المرتبة من 
العدد بوصف الفردية » حتى تكون الفردية جزء المسمى » بل لازم المسمى » 
وكذلك كل لفظ وضع لحقيقة لها لوارم . 

ود ل جنر 6 مام ف عه ,ات 

المسألّة الخامسة فى أن المجاز يتوقف على السمع » 
قوله : : الرجل الشجاع كما يشابه الأسد فى الشجاعة » فهو يشابهه فى 
البخر وغيره مع أن الأبخر لا يستعار له لفظة الأسد » . 


قلنا : القائلون بعدم اشتراط السمع فى المجاز » وأن المشابهة تكفى - 
يقولون : لا بد أن تكون الصفة أشهر صفات المحل » والبخر ليس أشهر 
صفات المحل . 

قوله : « ولأئهم يطلقون النخلة على الرجل الطويل ٠‏ ولا يطلقونها على 
غيره » وهو دليل اشتراط السمع »© . 

قلنا : بل لأن قوة المشابهة لم تحصل لغير الإنسان » فقد شارك الإنسان 
النخلة فى الشكل الآدمى ٠‏ وكون رائحة ذكارها تشبه رائحة متى الرجل » 
وجريدها يشبه ذوائب بنات آدم » ولا تحمل الثمرة إلا 8 رمن طويل 
كالوٍنسان ٠‏ وحَمَلُهَا من أول زمن يخلق الطلع فى قلبها إلى حين صيرورته تمر 
تسعة أشهر » وكذلك مدة حمل بنات آدم » ولا يحصل حملها إلا بالذكر 
بخلاف غيرها من الشّجر » وذكر بعض الفضلاء فى قوله عليه السلام : 
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افر سك ةا لقا نا كل عي 3ر0 00 وق تيت 
بنيته من أربعة عشر وجهأ » يلا خزنب الامعاس + لايد سم 
فى لجار . ظ ْ ئ 

؛ الستخرج بالفكر جهات حسن اللجار . 

بره : أن السمع إذا كان شرطا ل جنع ذلك الفكرة , كما ورد السمع 
طم اسايق » ويذكر هل بعتي المرقة فى هذا لخم الذى رم افاي 
عن حول بلي يد امه إقي جالن اليا عار مني .2 
أو ربطه لمن جره ؟ ض 
وكذلك إذا ورد عن العرب مجار التشبية اع سين 7 
بها المشابهة فى زيد أم لا ؟ وهل هذه الصفة هى أشهر صفات الحل أم لا ؟ ‏ 
وقد تكون هذه الصورة دائرة. بين أنواع من المجار . فنظر أى تلك الاتواع. 
أولى بها ؟ ظ 0 
فلا تنافى بين الفكر واشتراط السمع » وهذا بسط جوابه فى الكتاب . ٠‏ 
قوله : ولأن التعظيم إنّما يحصل بتخيل المعنى فى موضع التجور . 0 
ما لايق لبإ اا مس د س0 
اصع يي ع ب بس دن بي دبي 6 


0 '( قنبيه »6 
)١(‏ موضوع أخرجه 50 : 37/5 ء وأخرجه ابن عدى فى الكامل: . 


5؛»؛ والعقيلى فى الضعفاء الكبير : 707/4 فى ترجمة رقم (1867) ء دابن 
الجورى فى الموضوعات : 5/١‏ » أبن القيسرانى فى الموضوعات (19) . 


معناه : لا يكون مجازيا عربيّآً فى صورة حتى يسمع من العرب نوع ذلك 
المجاز ٠‏ فإدا سمعناهم فى صورة نجوزوا بعلاقة الشجاعة نجورنا نحن فى كل 
10 الوط + وتذلاك مع 0 0 عشرة 37 
2 
أ سمع من لريب اشجو لف لد يد نه ١‏ ل عرب لم ع 
بزيد؟؛ لكونه كان مدوم مجهولة + بل المراد السماع فى النوع فى تلك 
العلاقة لا فى كل صورة جزئية . 

« سؤال ») 

قال التَفُشوانى لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله » واستقامته » 

ومشابهته لتخلة ‏ أن يتجور له بلفظ التخلة » فاستدلاله بعدم إطلاق التخلة 
9« قثبيه ) 

قال التبريزى : استدلال المصئف ضعيف ؛ لأن الشجاع لم يسم أسداً 
للمشابهة فى مسمى الشجاعة » بل قولنا : هو شجاع أبلغ من قولنا : هو 
فلان الذى فيه الشجاعة » بل الغرض البالغة » ولا يحصل ذلك ما لم يكن 
محل الاستعارة منه مشهوراً بأقصى مراتب الوصف ». فلا جرم كل من اختص 
لمبالغة فى وصاف » جازت الاستعارة لمن شاركه فى أصله إذا أردنا المبالغة » 
وللاستعارة مراتب فى الجوار. ودقائق فى الحسن »قليس من شيه الساق المليح 
بالقمر كمن شبه الوجه المليح به » وإن رعم أنه يشاركه فى كمال الحسن . 

قال : والاشبه أن ذلك لا يتوقف على السماع » فإنا وإن قدرنا عدم 
السماع » فلا يمتنع أن نقول : فلان كالأسد أى : فى الشجاعة ٠‏ ويفهم منه 
المقصود . وإن لم يذكر مناقب التشبيه » ثم تدرج زيادة فى التخفيف ٠‏ 


4 


ومبالغة فى الوصف ٠‏ فقول : فلان أسد » أى كالأسد » كما قال الشاعر 
[ الطويل ] : ظ ظ 
قي متها ميك جا كلم الاق مك ص1:00 


ا -. 0 


لم الدليل القطعى عليه أنا بينا أن العرف الشزعي مجاز عن العرف 0 
اللغوى» وتقرير الإذن اللغوى فى أعيان المعانى الشرعية محال . 0 
قلت : ١‏ قوله : قولنا : شجاع أبلغ من قولنا : فلان الذى فيه الشجاعة » 
ليس كذلك بل الأمر بالعكس ؛ ؛ لأن اسم الفاعل الذى هو شجاع . ٠‏ لآ يدل 
إلا على أصل المعنى » وأما الشجاعة كما قال بالألف واللام: فهى للعموم 4 
أو للكمال » وأيهما كان فهو أبلغ من أصل المعنى » ولو كانت الشجاعة تكرة. 
أيضآ ؛ لأن النكرة من المصدر تدل على أصل المعنى » واسم الفاعل يدل على 
أصل المعنى تضمنا ؛ لأنة يدل على الذات الموصوفة بالمعنى » فالمعنى جزء.. 
مسماه ء والدلالة بالمطايقة أبلغ من دلالة التضمن ؛ لأنها مقصودة بالذات 72 
والتضمن مقصود بالعرض .. ا«سن 1 1 
وقوله : نحن لكيه ارا بالزهر دون الساق صحيح ؛ لآن العرب تقصبد 0 
التشبيه معنى خاصا بذلك المشبه به ؛ فالوجه أخص بالقمر من حيث 
الاستدارة» والوضاءة » والأنس ٠‏ والجمال » .وميل النفوس إليه : وهذا. 
لليصموع لم يحصل للساق + ذكل رخ يقصد فيه نع الاشيا به شيأ ظ 





1 الييت للسجتوث فى ديوانه ص 1 ؟ وجمهرة 5209000 4 ونخزانة الأدبْ‎ )١( 
: ولسان. العرب‎ , 5٠١5/١ : وسر صناعة الإعراب‎ + 558 ٠ إ5م.‎ ,. ١ 


0 (ريع )نوه سوق 9ع ولرجل من أهل اليمامة فى جمهرة اللغة ص 545: وبلا ٠ ٠:‏ ' 


لسسية فى الخصائص : 7 5/ 21 5 وشرح المفضصل : 04 1 3 والمقرب 30 
081 بالج فى البريفت عن 411 00 


قال المبرد فى 3 الكامل » ١7‏ : يقصد فى كل مشبه به معنى يخصه » فلا 
يقصد من الظبية قرونها ولا جلدها » بل حلاوتها فى رأى العين » وكذلك 
يقصدون من القمر ما تقدم . 

ويحكّى أن ذا الرمّة » واسمه ‏ غيّلان » - كانت جاريته تحفظ من شعره 
كثيراً » فعبر يومآ على الحى الذى هى فيه » فوجدها تستقى الماء » فطلب 
منها ماء يشربه فسقته » فقصد مداعبتها » فقال لها : إن ماءك حار يشير إلى 
ماء منيها الذى تنزله عند الجماع ٠‏ وكانت تحفظ له قصيدته التى منها 
[الطويل] : 

أي ظَبيَة الوعساء بَيّنَ جلاجل2 وبين التمَا أأنت آم آم م 


فأنشدته : 
مال سصٌ 0 سر مره * جر صم صصص 9 
أأنت الذى شبهت عنزا بقفرة لها ذنب قوق استها م سّالم 


جعلت لها قرنين فوق جبينها وَظبسنِ مسودين مشل المتاجم 


سئي إن يستمكنًا منلكا يترا بأد يا لان مل لاع 


ص سن 


. 077/7 : ينظر : الكامل‎ )١( 

إفة تَقدم وهو لذى الرمة فى ديوانه ص /5٠‏ » وأدب الكاتب ص 4؟7 . والارهية 
ص ”” . والأغانى : 704/1١1٠‏ », والختصائص : 4865/75 ٠‏ والدرر : ١177/7‏ » وسر 
صناعة الإعراب : 7/7لا ء وشرح أبيات سيبويه : ؟7//ا70» وشرح شواهد الشافية 
ص 727 وشرح المفصل : ١/ةثة‏ ,2 فلمرأكاا 2 والكتاب : #/ ٠» 65١‏ ولساأن 
العرب: ١7/١١‏ ( جلل ) :41١ . )( 150/١١‏ (يا) , واللمع ص 1957# 2 للا ٠‏ 
ومعجم ما استعجم ص 588 ». والمقتضب : ١75/١‏ . وبلا نسبة فى أمالى ابن 
الحاجب : ١/!ا48‏ . ”/لاا” ء والإنصاف : 187/75 ع وجمهرة اللغة ص ١١5١١‏ » 
والجنى الدانى ص 8ل!١‏ . 5١4‏ . وخخزانة الأدب : ه/ا74” . 779/1١١‏ 2 ورصفف 
البانى ص١5‏ 2 ١١1١‏ . وشرح شافية ابن الحاجب : 54/9 . وهمع الهرامع : 
. 


فعلم أنها انتقدت عليه التشبيه ؛ وخشى من شدة هجوها » فقال لها : 
خذى ناقتى هذه 2 ولا تخدثى. بذلك أحداً » فردت إليه ناقته ٠‏ ووعدته 7 
بكتمانها » وما جاء انتقادها عليه إلا من جهة أنها عَمَّمَتْ ٠‏ أما لو أنصفته فى 
التشبيه » وخصصته بحلاوة الغزالة ؛ لاندفع تشنيعها عنه : ١‏ 


قوله : « لا نمنع أن نقول : فلا كالاسد عند عدم السملع + ويقهم . 
المقصود) . ظ ظ ظ : 
قلنا : : ليس التزاع بين الفريقين فى فهم المقصود » إفا التزاع فى أنه مجار . 
عربى أم لا ؟ كما أنا لو قلنا : إن قاء م زيدا ة فهم المقصود » ورجل فى الدار ٠.‏ 
هم القصود * ولا يكوة كلاما ريا حى تقولا : إن زيدا قائم » وفى الدار , 
5 ُ: 
وقوله : ٠‏ يقصد بحذف ألكاف التخفيف » وامبالغة 6 . . 


قال الأدباء : أصل التشبيه زيد كالأسد » وفى الرتبة الثانية زيد الآسد » وفى 00 
الرتبة ة الثالئة الأسد كزيد » وفى الرتبة الرابعة الأسد زيد . ض 


ووجة المالقة : أن مع حذف الكاف جعل زيد نفس الأسد » وهو أبلغ من : 
تشبيهه به ؟ لأن المشبه أقصر رتبة من المشبه به » ثم إذا عكسئا القضية ضيرنا . 
الأسد يشبه زيدا » فهو أبلغ فى شجاعة ريد » وب جاااتيات بكاة رد فى 
السنّة الصحيحة فى ه مسلم ؟ » وغيره ظل يجهله كثير من غلاة الصوفية فيه ٠»‏ ظ 
واعتقدوا الاتحاد فى حق الله تعالى » 00 » وهو قوله -. 
ب الا : حكاية عن الله تعالى : « ما تقرب أب إلى أحَدٌ بمثل أداءٍ ما 


رضن حلي : ولول قرب لواف حت أح ل حيبته كلت 


سممه الَذَى يسمع به » وبصره الْذَى يبصر به » ويده الى بيُطش بها » . 
فقال أهل الضلال : اخبر الله - تعالى - أن ذاته - تعالى لات" 
العبيد . ظ ظ 


1 


ووجه تقرير الحديث : أن أصل الكلام : فإذا أحببته صار سمعه كسمعى . 
وبصره كبصرى ٠‏ ويده كقدرتى ٠»‏ ثم بالغ فى التشبيه » فحذف أداة التشبيه » 
فقال : سمعه سمعى » وبصره بصرى ». ويده قدرتى ٠‏ ثم عكس مبالغة 
فقال: كان سمعى سمعه » وبصرى بصره » وقدرتى يله ٠.‏ ثم حذف 
المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه » وإذا حذف السمع من قوله : سمعى . 
لم يبق إلا الياء » والياء ضمير مخفوض لا يصلح أن يكون اسم كان » 
فعوضت بالتاء المرفوعة التى تصلح أن تكون اسم كان . فقال : كنت سمعه. 
وبصره ؛ ويله . 

ومعنى حصول الشبه : أن سمع العبد يصير مشبهآ بسمع الله - تعالى - من 

جهة أنه مخالف لمجرى العادة » كما اتفق لسارية يسمع عمر "'2 . وعمر 
«بالملديئة » » وساريةٌ - رضى الله عنه - ببلاد الثَّك » وهو يقول : يا سارية 
لجَبَنّ 259 » صار بصر عمر - رضى الله عنه - على خلاف العادة » لكونه 
رأى سارية ببلاد التَرّك من ١‏ المدينة ؛ » وصارت يد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على خلاف مجرى العادة فى رميه بكف من حصا ؛ فعميت 


الصحابة » ثانى الخلفاء الراشدين . 5 وأحد العشرة : المشهود لهم بالجئة » وأول من سمى 
أمير المؤمنين له خمسمائة وتسعة وثلاثون حديثاً » شهد بدرآ » والمشاهد إلا تبوك » 
وولى آمر الأمة بعد أبى بكر ء فتح فى آيامه عدة آمصار ٠‏ أسلم بعد أربعين رجلة 
وروى مرفوعا : : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ؛ له مناقب جم . توفى 
فى آخر سنة “77 0 

ينظر : الخلاصة : 748/7 )01١5194(‏ .؛ الإصابة : 6588/5 - 041١‏ . 

(1) هذا يعد من مناقب سيدنا عمر - رضى الله عنه - ينظر مناقب عمر للحافظ ابن 
الجورى فى ص ١97‏ . 


4١١ 


جيش الكفار (()2 ع فهذا وجه ,الشابهة ومعنى التريث » وهو مبثى 0 

عله القواعد من التشبيه » أفلجهلهم بها وقعوا ٠‏ فى الكفر والإلحاد . 00 
«( فائلة 4 ' 

يد كالاسد حقيقة ؛ لان الكاف وضعت للتشبيه ٠‏ فكل لفظ هو مستعمل 

فى موضوعه . ْ ظ 


وقوله : " زيد الأسد . ٠‏ والأسد زيد ؛ . 


هو للجار ؛ لآن لفظ الأسد لم يستعمل فى الحبوان الفترس ‏ كما فى 
الثال الأول بل فى زيد » ولم يوضع له . ظ ظ 
قوله : 7 والدليل القاطع أن الأسماء الشرعية مجارات عن اللغة »؛ . 


قلنا : ليس فى هذا دليل قطعى . ولا ظنى ؛ لان الذئ يشترط السمع. ؛ 
إنما يشترطه فى النوع . ٠‏ لا فى آحاد الصور ٠‏ والحقائق الشرعية كلها إما من 
باب ليرا الجزء عن الكل كالصيام ٠‏ والصلاة » أو من باب إطلاق. 
السبب على المسبب ٠‏ كإطلاق اسم الزكاة على الزكاة الشرعية ٠‏ كما تقدم ' 
بسطه فى الحقيقة الشرعية » وكلاهما سمعًا من العرب فى هذا النوع في غير 
هذه الصورة الشرعية . ظ ْ اا 


٠ أتخرجه مسلم : / 14 فى كتاب الجهاد والسير ء باب فى غزوة خنين‎ )١( 
وأخخرجه عبد الرزاق فى‎ ٠ 7١1/١ : حديث (95/ ه/ا/ا١) »ع عر أحمد فى المسند‎ 
6 11/1/54 0117/1/9: المصنتف . حديث (91741):. وابن سعد فى الطبقات‎ 
. وذكره البغؤى فى‎ 2١ )101( حديث‎ 2 5١94 4/0 : الحميدى فى مسندة”‎ 55 
وينظر الدز المنثور‎ ٠ 771/4 : التفسير : 7/78اء والحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ 
0 [ . 7١6 , 775 / : للسيوطى‎ 
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( فاكدة ) 
قال سيف الدين 2١7‏ : احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد 
شبكة » وغير الإنسان نخلة » والثمرة شجرة » وظل الحائط حائطاً » والابن 
أب لا بين هذه المواطن من العلاقات ٠‏ وليس كذلك . 
ثم قال : ولقائل أن يقول : جاز أن تكون العلاقة كافية ما لم يمنع مانع من 
أهل اللغة َ وهاهنا منعوا 3 فيجوز فى غيره بمجرد العلاقة . 


ل صر سر اراس و 


تن ينبا 0 اف 3 م اسه ا 
« المسألّة السادسة : فى أن المحاز المركب عقلى » 
هذه المسألة مبنية على قاعدة » وهى : أن العرب لما وضعت المفردات هل 
وضعت المركبات ؟ 
فى ذلك قولان لأرباب علم البيان ٠‏ والصحيح أنها وضعت المركبات ٠‏ 
كما وضعت المفردات ٠‏ 
احتج المانع بأنًا نقول : مات زيد ٠‏ فيكون كلامآ عربيً » مع أن العرب لم 
تعرف زيدآ حتى تركب الفعل أو غيره معه . وكذلك التركيب مع سائر 
الحقائق المجهولة للعرب ٠»‏ يكون التركيب معها كلامآ عربياً » مع أنها لم 
تعرفها حتى تضع التركيب معها » بل وضعت المفردات » وجرت فى تركيبها 
مع ما علمته العرب » ومع ما لم تعلمه » فلا جرم كان كل مركب من هذا 
النوع عربياً » باعتبار مفرداته » دون مركبه . 
وجوابه : أن القائل بالوضع إنما ادعى الوضع للنوع دون الشخص ٠»‏ فوضع 
نوع الماعل » والمفعول 3 ونوع أن 4 » واسمها » وخخبرها » ونوع الممتدأ 
والخبر » وكذلك بقية أنواع كلام العرب 2 فاندفع الإشكال . 


. 59/١ : ينظر : الإحكام‎ )١( 
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واحتج المثبتون بأن العرب لا قالت فى المفردات : إنسان على ورن إفعال - ' 
يكسر الهمزة - من كلامنا ٠‏ - ويضمها وقتحها - ليس من كلامنا فحججروا . 0 
وأطلقوا . < 0 

كذلك قالوا : إن زيدآ قائم من كلامنا ٠»‏ وقائم إن ريد ليس من كلامنا ‏ 
وإن قائماً زيداً ليس من كلامنا » وفى الدار رجل من كلامنا » ورجل فى 
الدار ليس من كلامنا » ورب رجل من كلامنا » ورب زيد ليس من كلامنا » 
نحجرت ؛. وأطلقت فى امركبات » كما حجرت وأطلقت فى القردات ‏ ولا 
نعنى بالوضع إلا ذلك . ظ ظ 

إذا تقررت القاعدة « فمن قال بأن العرب وضعت الركبات » قال بأنها 
وضعت كل لفظ ليركبا مع ما يناسبه ٠‏ فيركب لفظ السؤال مع لفظ من 
عن اباي وافلا الالل حى انالا + رقرب مع الأشربة » فمتى وقع 
0م حقيقة لغوية » وإن ركب لفظ الأكل مع المائعات . 
: أكلت الماءغ » أو شربت الخبز  »‏ أو ركبت الشدائد » أو اتسعت 
اعلا ؛ أر هات أخلت , ثور سا لتو فى الوكيب ٠‏ وقد يصب 
المجاز ذ فى المفردات » وقذا لا. يصخبه . 0 

والقائل بآن العرب لم تضع. المفردات يقول : المركبات مهملة مهملة ٠‏ والمهمل ل 
يوصف بكونه حقيقة ولا مجازاً لاشتر تراط الوضع فى الجميع » فالحقيقة ': 
اللفظة المستعملة فى موضعها » والمجاز هو : المستعمل فى غير موضعه 2 
فاشترطا الوضع فى الحقيقة والمجاز » فحيث لا وضع لا حقيقة ولا مجار » 
وكما إذا أطلقنا لفظ خنفشار ء وأردنا. به الحصير » لا يقال :. هو حقيقة فيه ». 
ولا مجاز ء فيقول هذا القائل بعدم الوضع و تعالى : و 
الأرّض أَْقَالَهَا © 1 الزلزلة ]ع #إمماة بت الأرّض »4 [البقرة : ظ 
لو اا بدا ام اليا فلم يي إلا تصرف العقل " 
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وهو أن العقل أدرك أن الأرض لا تفعل شيئاً » وإنما الفاعل هو الله 
تعالى» فحقيقة الفعل لم توجد من الأرض » فسمته مجازاً عقلباً ؟ لأنه ليس 
فيه إلا العقل فينسب إليه » وحيث نسب الفعل لفاعله حقيقة » كقولنا : خلق 
الله - تعالى - العالم » نسميه حقيقة عقلية ؛ لأنها مدركة بالعقل . فهذا هو 
تحرير قوله : المجاز المركب عقلى . 

فإن قلت : « فإذا قلنا : خنفشار ء وأردنا الحصير ليس هو من موضوعات 
العرب » فهو مهمل كالمركبات عند هذا القائل » قلم لم نسمّه مجازاً عقليا ؟ 

قلت : نسية الأفعال لمستحقها والمؤثر فيها . ولغير المؤثر فيها يدركه العقل» 
وهو من أحكامه التى يقدر أن يستقل بها وجوباً واستحالة . 

وأما إطلاق اللفظ المهمل المفرد على محل معين 3 فهو يجوز أن يكون 
اسمآ له » وأن يطلق عليه » وألا يكون شئ من ذلك » فالعلم بذلك إنما 
يحصل من أمر غير العقل ؛ لأن حظ العقل فيه التجويز ليس إلا » ولا يحكم 
بوجوب » ولا استحالة » ولا يعين شيئاً من ذلك ٠»‏ بخلاف نسبة الأفعال 
يوجبها الله - تعالى - ويحيلها على غيره » فلما كان العقل يستقل بها نسبت 
هذه المركبات له » بخلاف اللفظ المفرد . 

( قاعدة ») ظ 

وضعت العرب الأفعال حقيقة فى استعمالها » وقد تستعمل مع الفاعل 
حفيقة ©» نحو : خَلَقَ الله وَرَرَقَ » وفى الفاعل تسب » وعادةً لا حقيقة نحو : 
قتل زيد عمرا ؛ وما لم يفعل حقيقة ولا نسب نحو : برد الماء » وسقط 
المائط » ومات زيك » و مركت الريح 

إذا تقررت هذه القاعدة » وأن ليس من شرط نسبة الفعل حقيقة » أن يكون 
الفاعل فاعلا مؤثراً مخرجا من [ العدم ] 2١(‏ إلى الوجود . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


1 


قلنا : أن تمنع أن تنبت اللارض وتخرج مجاز بل تنبت » كما تقول أروى 
الماء وأشبع الخبز » وأحرقت النار » ولا يقول أحد : إن هذه مجازات». بل 
حقيقة » وإما يكون المجار حيث يعلم أن العرب وضعت اللفظ ليركب مع غير 
هذا » فركب مع هذا كما تقدمت امثل » ولا تنافى. بين نسبة الفعل إلى الله - 
تعالى - بالإيجاد وحده » ويكون تركيب اللفظ مع لفظ محل ذلك الفعل 
حقيقة لغوية ؛ فإ الله - تعالى - هو فاعل الرى عند شرب الماء . 

وقولنا : أروى الماء حقيقة لغوية » وكذلك قام زيد » الله - تعالى - فاعل 
قيامه ٠‏ واللفظ فيه حقيقة . ظ 


قوله : « أمثلة الافعال لا تدل بالتضمن على خصوصيات المؤثر » . 

قلنا : عليه سؤالآن : ئ 

الأول : أن الدلالة غير منحضرة : فى التضمن » ١‏ قل يجو ان تكرن دلا 
الفعل بالالتزام » وهو الضحيح » فإن الفاعل لازم للفعل ؟. 

الثانى : أن تجد لفظ « أرَْى » يدل على المائعات » وأشبع على الأغذية » 


وابتاع على ما يصلح للبيع ٠‏ وأجاب يدل على ما يصلح للإجابة ٠‏ وهو كثيرء 
فقد دلت الأفعال على ختصوصيات المؤئر . 


قوله : « لو كان لفظ أخرج يدل على القادر » لكان قولنا : : أخرج 5 
00 القادر » وكان يلزم أن يكون وحده خبرا يدخله التصديق 
ب ظ ظ 
قلنا : لا يلزم من دلالة لفظ على شئن ؛ وأنه إذا فسر به كان جملة أن يكون 
فى نفسه جملة » فإن لفظ العشرة يدل على خمسة مع خمسة . ظ 


ولو قلنا خمسة مع خخمسة كان خبراً » ولف العرة فى نفسها ‏ ليس ]0 
خبرا والصبوح "الحرب أول التهار . ١‏ 
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وقولنا : الشرب أول النهار خبر » والصبوح ليس خبراً » وكذلك الغبوق : 
الشرب آخر النهار » وليس خبراً فى نفسه ٠‏ وتفسيره خبر » والمتقدم هو : 
المعلوم. الواقع قبل غيره . 

وقولنا : المعلوم الواقم قبل غيره خبر » .وكذلك المتآأخر . والماضى » 
والمستقبل» والحاضر ٠‏ بل لفظ الخبر مدلوله يدخله التصديق » والتكذيب ١‏ 
وهو فى نفسه لا يدخله ذلك » وكذلك الشأن ٠»‏ والقصة . والحديث ٠.‏ 
والكلام » والقصيدة ء والجملة » وهو كثير » فلا يلزم من كون اللفظ يفسر 
مدلوله بما يقبل التصديق أن يكون فى نفسه خيراً يقبل التصديق . 

قوله : « يلزم أن يكون قولنا : أخرجه القادر تكراراً ؛ . 

قلنا : لا نسلم أنه تكرار ؛ لأن قولنا : أخرجه القادر قضية فيها حكم . 
وأخرج فى نفسه ليس فيه حكم ٠‏ فقد أنشأنا ما لم يكن فى نفس اللفظ . 

قاعدة ) 

دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام : 

أحدها : دلالته على إضافة معنى لمعنى على سبيل التقييد بالتركيب ٠»‏ كدلالة 
لفظ العشرة على خمسة مركبة مع خمسة من الالفاظ المفردة . 

وثانيها : دلالة اللفظ على تقييد معنى لمعنى على سبيل الإضافة » نحو : 
غلام زيد . ظ / 

وثالئها. : دلالة اللفظ على تقييد معنى لمعنى على سبيل الصفة » نحو : كان 
زيد الكاتب مسافراً » فالكاتب صفة لا خبر ٠‏ وهذه كلها يدل اللفظ فيها 
على إضافة معنى لمعنى خاص ٠»‏ وليست خبرا » وظهر بهذه القاعدة أن دلالة 
اللفظ على المعانى المركبة أعم من الدلالة التتصورية ٠‏ والتصديقية » فالذى 
تقدم كله دلالته على التركيب دلالة تصورية . 








وأمّا الدلالة التصديقية ' فهى كقولنا : ريد قائم ونحوه من القضايا خيرا أو 
ثم نقول : التفاسير لمسميات الألفاظ كلها كذلك ٠‏ فإن كان الإنسان عالاً 
بمدلول اللفظة لم يجز أن يفسر له ؛ لأنه تحصيل الحاصل . 
فقد منع ابن السراج - فى كتاب 7 الأصول 4 فى النحو - أن يقال : ١‏ 
حر ٠و‏ بدن مواقم بك + وإ كا سا لا يعم قلك حي 
التفسير له » وكذلك هاهنا » وكل حد مع محدوده كذلك ٠‏ فإنا إذا قلنا : 
الإنسان هو الحيوان الناطق » * مع أنه لا معنى للونسان إلا الحيوان الناطق يلزم 
ما ذكره من التكرار » فلو كان هذا محذوراً انس باب التحديد » وهو باطل.. 
قوله  :‏ إذا كانت موضوعة لطلق القادر لا لقادز معين » لم يكن التعيين 
واقعآ فى مفهومات الألفاظ ٠‏ بل فى إسناد مفهوماتها إلى غير ما هو مسند 
إليه» . ظ 0 
قلنا : وهذا هو المجاز:فى التركيب لغة لان للفظ إذ وضع لبركب مع 
لفظ من هو قادر من حيث الجملة » فركب مع له لفظ من لا قدرة له إلبتة ٠‏ 
كان هذا التركيب على خلاف الوضع اللغوى » فكان مجازاً ذ فى التركيب 2 
فإنا لا نعنى به إلا ذلك :. كما أن لفظ السؤال لما وضع ليركب مع لفظ من 
يصلح للإجاية ٠‏ فلما ركب مع لفظ القرية التى لا تصلح للإجابة فى مسجرى 
العادة » كان مجارًا فى التركيب » فكذلك هاهنا . ظ 


قوله : «.فإن قلت : ما القرق بين هذا المجاز وبين الكذب » ؟ 

تقرير السؤال : أنه سيد الإنبات إلى الأرض 4 وهو غير تلات للوضع 
اللغوى ؛ فهو كمن قال : الواحد نصف العشرة فى عدم المطابقة: » فيلزم 
التسوية بيئهما 2 واعلم ‏ أن هذا السؤال لا يخص المجاز فى التركيب 3 بل 


هماة. 


والمفرد أيضآ ٠‏ فإن الإنسان إذا قال : « الحائط يريد أن يقع مع أن الجدار لا 
يريد » أو فلان أسد » أو حمار مع أنه ليس كذلك ٠‏ فهو غير مطابق ٠‏ 
فينبغى أن يفرق بينه وبين الكذب ؛ إذ لا معنى للكذب إلا عدم المطابقة . 

قوله : ١‏ الفرق بينهما هو القرينة » . ظ 

قلنا : المجاز قد يعرى عن القرينة » ويكون مع الكذب القرينة » فيلزم أن 
يكون الكذب مجاراً ١‏ والمجاز كذباً لما ذكره من الفرق . 

أما عرو المجار فلأن المتكلم قد يقصد الإلغاز » والإلباس على السامع ١‏ 
فإنه من مقاصد العقلاء » فيتجور » ولا يبدى قرينة أو تكون حقيقة لا يفهمها 
الات » ولا يخل ذلك بحقيقة المجاز ٠‏ فإن المجار إنما يشترط فيه العلاقة 
' وهى لا بد منها » أما القرينة فهى شرط فى فَّهِم السامع المجاز » لا فى حقيقة 
المجار . 

وأما اقتران القرينة بالكذب ٠‏ فإن الإنسان إذا قال : أنا أقدر على إرالة 
الشمس من الفلك » وشرب البحر الملح » وغير ذلك نما يعلم أو يظن أنه 
كذب ٠»‏ لقريئة حالة تعجزه عن ذلك ٠»‏ أو دلالة الدليل العقلى » أو 
الشرعى» أو العادى على كذيه ٠»‏ قطعنا بكذبه لأجل القرينة » فلا يمكن أن 
تجعل القريئة هى الفارق المميز » فإنه يؤدى إلى خلط الحقائق ٠‏ بل الفارق أن 
الكاذب لفظه ليس مطابقاً لما استعمله فيه ٠‏ كان حقيقة أو مجازاً » والمتجور 
لفظه مطابق لما استعمله فيه » كانت معه قرينة آم لا 

بيان أن الكذب كذلك : أن من قال : الواحد نصف العشرة » فهو مستعمل 
لفظه فيما فهم عنه » وهو غير مطابق ٠»‏ ولفظه هذا حقيقة لغوية » وإذا قال : | 
فلان أسد » وفلان فى غاية الحبن » وقلة الشجاعة كان كذياً ؛ لأنه استعمل 
لفظه فى معنى المبالغة فى الشجاعة » وهو غير مطابق ٠‏ فظهر أن الكذب إن 
يكون عن عدم المطابقة فى الحقيقة والمجاز . ْ 


وأما أن المجاز مطابق فلأن الإنسان إذا قال : أوجدت الأرض النبات 0 
ومراده أن السبب العادى فى تخليق النبات بقدرة الله تعالى 2 قد وجد 000 
ولم يستعمل اللفظ فى أنها هى الموجدة تأثيراً حقيقيا » وإذا قال «اسأل'! 2 
القرية » » إنما استعمل لفظه فئ إسناد السؤال إلى أهل القرية » وهذا مطابق» © 27 
ولا ل لفظه فى أن الجدران تجيب » وكذلك فى مجاز الإوفراد . لم يردا 
إلا المعنى المجارى » وهو واقع :. فهذا هو المجاز » كانت معه قرينة أم لا 5 
وبهذا يظهر أن المجار قد يكون كلب ١‏ وقد يكون صدقاً . والحقيقة قد اتكون ‏ 
كذباً » وقد تكون صدقا: ٠‏ ونحن إنما نفرق بين الممجار الصادق ٠‏ والكذب 1 
ظ كيف كان رار حلي وبهذا الغرق تطرد الحقائق 5 ولا يختلط منها شئخ 14 
بشئْ ٠‏ ّْ ش 1 ظ ,' 
«سؤال) 00 
قال التقشوانى : ٠‏ هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المقر دة 
إنما وضعت ليفاد بها معانيها المرزكبة » وذلك يدل غلى أن مقصود الواضع إنما 
هو التركيب » فيكون التركيب موضوعا للعرب على وجه كلى ٠‏ أن الاسم 
إذا أسند إلى الاسم على كم ضرّب يكون ؟ وماذا يفيد كل ضرب ؟ وما يفيد 
تاكرب وات امن راررو 0 


| ١ش‏ | « تثبيه ) 0 | 
زاد التبريزى 2١(‏ على .المصنف : المجاز فى التركيب من المجاز اللغؤى 6" 
حيث عدد أنواع المجار » مع أن أبنية الأفعال مرشذة وضعاً على خصوصضن 
الإسناد » وهو غير خصوصية المؤثر » فتحرك لا ينبئن عن قدرة المتحرك » ولا 
| تفرق اللغة بين تمرك الشتّجر ء تمرك القادز , حتى إن القادر لو تمرك بحركة 


.ٌ ينظر ' التنقيح /؟1‎ )١( 


0 


اضطرارية لم يخرج عن كونه متحركاً حقيقة » بخلاف قولنا : تحرك الشعر . 
وتحركت شهوة المرأة » وتحركت همة الرجل ٠»‏ فإنه مجار لانتفاء المؤثرية عن 
المسند إليه لعدم القيام يه . 2520 اللغة ع وعلى هذا نقول : قتله 
المنجر إذا وقع عليه فمات » بموجب اللغة » وليس مجازا » وإن كان الفاعل 
هو الله - تعالى - حقيقة بدليل العقل » بخلاف قتله الحوض ٠»‏ إذا غرق فى 
البحر حيث ركبه حرصاً ؛ لاختلافهما فى المصدر الذى هو موجب اللغة » 
ويكون ذلك مجاراً لغوياً » الذى أنكره هو فى المركب . 
١‏ الَسَالَةُ السابعة : يجوز دَخُول الَجَاز فى الكتّاب والسنّة » 
قوله  :‏ جدارا يريد أن ينقض ؛ 1[ الكهف : 77 ] . 
تقريره : أنه مجاز أن الورادة متعذرة من الحدار ؛ لأنها مشروطة بالحيأة » 
وهو ليس بحى » لكن من لوازم إرادة الشئ من الحى مقاربة ذلك المراد : 
فعبر بالإرادة عن لارمها الذى هو المقاربة » فيصير معنى الكلام فرجدا فيها 
جداراً يقارب الوقرع » والتعبير عن المقاربة بالإرادة مجار . ( وجاء رَبك » 
[ الحجر : 57 ] » من باب الحذف إى : أمر ربك أو جتد ربك ء ونحو 
ذلك » فهو من مجار_التركيب » والأول من مجار الإفراد . 
قوله : 2 لو وقع المجاز فى القرآن لسمى الله - تَعَالَى - متجورا مستعيراً ؟ . 
قلنا : ممنوع ؛ لأن المتجوز هو فاعل المجار » وهو القاعدة فى كل اسم ' 
فاعل » أنه لمباشر الفعل ٠»‏ والله - سبحانه وتعالى - ليس هو الناطق باللفظ 
المجازى ٠‏ بل جبريل ٠»‏ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس 
بعدهما » فهذا الاسم . لا يصدق على الله - تعالى - لعدم اتصافه بفعل 
المجار . 


قوله : « أسامى الله - تعالى - توقيفية » . 


45١ 


هذه قاعدة » وهى أن أسماء الله - تعالى - أربعة أقسام : 
لاثة متفق عليها » وواحد مخطف فيه ؟ لان الاسم إن كان غير موهم ... 
رحاس يجار إللراق الى اك مولن إبجناعا طلم .. ظ 1 
وإن كان موهمآ . ولم يرد السمع به امتنع إطلاقه إجماعاً ٠‏ كالدليل . 
للمرشد فاعل الدلالة ؛ لإيهامه الدليل نفسه ء وكذلك مغن , الإيهانه تفل . 
فى مراتب العزائم ظ 
فإ كان موهما » وورة السمع به التصر يه على محله إجماما تجو 0 
ماكر » ومستهزئ الوارد فى قوله تعالى واد حر لأكيفة» 51 
عمران : 1 ]ا وه الله يه يهم © [ البقرة ٠6:‏ ]ء فلا يقال : يا 
مستهزئ ء ولا يا ماكر . 0 
وغير موهم لم يرد السمع به قال القاضى. : يجوز إطلاقه لعدم الإيهام. . 
. وقال الشيخ أبُو الحسن الأشعرئ : لا يجور ؛ لأن أسماء الله - بعال ظ 
تتوقف على ورود السمع ٠‏ فلا يجور لنا » أن نطلق على الله - تعالى - ما 
ميادو كيد 1 ال لله تعالى "لاسر عه الضح . جره 
القاضى . 0 . 
ومتجور لم يرد السمع بذ ء فيمتتع إطلاقه » ولو فرعنا على مذعبا . 
القاضى » فهو موهم المجاوزة عن الحق فى العرف إذا قيل : فى كلانه تحزن 
وذلك يوهم الكذب . فيمتنع . 
| «فائدة » 


قال سيف الدين (0) ؛ 8 المجار فى القرآن آهل الظّاهر » والرافضة: 1 ظ 
(1) ينظر الإحكام 0 
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الَسأَلَةَ الثامئّة : الداعى للْمّجَاز ) 

له : « يكون لفظ الحقيقة ثقيلاً ؛ إما لجوهر لفظه ٠‏ أو لتنافر تركيبه » أو 
لثقل وزنه ؟ . 

تقريره : أما جوهر اللفظ فَكَالْحروف الثقيلة » فالكاف . والراء 
والقاف. وكل حرف يعسر على الأطفال النطق به به إلا بعد قوة ألسنتهم . 

وتنافر التراكيب » كما أنشدوا [ السريع ] : 

بر حرْبٍ بمكّان قَفروليِ -س قرب قَبْرحرب قب (1) 

نذا ليت و غاي الائر وال 6 وا حلظة يقد أن شد ل 
مرات سردا مسرعا . والأدباء يتطارحونه بينهم لذلك ٠»‏ ويقال : إنه من شعر 
الجن . ظ 

وثقل الوزن نحو : فل - بضم الفاء » وكسر العين - مثل : 8 قتل 
الإنْسَآن » فهو أثقل من فَمَلَ - بفتح الجميع - لعدم الخروج من الضد إلى 


الضد . 

قوله : « لفظ لجار تصلح للشعر والسجع » دون الحقيقة 6 . 

يعنى تكون قافية القصيدة دالا » فيقول :. زيد أسد ١ع‏ ولو قال : زيد 
شجاع ء. لم تحصل له القافية . 
2 وكذلك السجع تكون القرينة الأولى دالا » فيحتاج للفظ الأسد دون 
الجاع 


000 البيت لابى العتاهية ( انظر ديوانه ص 6" ث وأنشده الجرجانى ف , دلائل 
الإعجاز » عن الجحاحظ بلا نسبة ص ١9‏ » وينظر 3 معاهد التنصيص » : 338/7 . 


قوله : ١‏ ريادة البيان قد تكون لتقوية حال المذكور » وقد تكون قوية لذكر 
إلى قوله : ذكرنا الفرق فى كتاب الإعجار » . 

قلت : الفرق أن قولنا : زيد يشبه الأسد لا يدل التشبيه إلا على أصل 
الشجاعة ٠‏ من غير مبالغة . [ 0 ا 
وإذا قلنا : زيد أسد كان الفظ يقتضى أنه لعظم شجاعته صار نفس الاسدء 
وهذا أوقع فى نفس السامع . ظ 
قوله : « تقوية حال المأكور هو المجاز » الذى يذكر للتوكيد » . 
تقريره : أنا نقول فلان ذكى د يشقق الشعر . < 

فقولنا : يشقق الشعر ء لم ترد به الحقيقة . بل المجار للمبالغة » والتأكيد 
لقوة ذهنه »كأنه يعبر به فى أجزاء الشعر فيفرقه » وكذلك قوله تعالى : 8 بل ' 
هم فى شك مها 4 [ النمل : 77 ] » جعل الشك ظرفا مجاراً عن تأكيد - 
شكهم » أى الح سي ادبي با ييه مين باريد 
وهو كثير ‏ ظ ظ 

« سؤال » < ا 

جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتتجه فإن التقوية أبداً 
إفا تكون فى نسبة المسند للمسند إليه » فالتقوية أبدا إما تكون النسبة لا للفظء 
فتقسيمه التقوية للذكر واللذكور لا يتجه . 0 


قوله : 0 تردد لد الجهالات 3 ولذات العلوم . لاسر تكون كالدغدفة 
النفسانية 8 ض 


يريد سببه ما رس عن اجا فى الجَرب . والرمد . وقرض 
القمل» وغيره ٠‏ فإن المادة الجربية تفرق اتصال اسم * وهوى ألم : ور 


0 


. باليد على ذلك التفريق يوجب اتصاله . ويقوى لذاته » فيحصل فى النفس 
شبه ذلك . 
[ « سؤال »6 
قال النقشوانى : فهم المحبوب بلفظه الحقيقى أتم لذة ؛ لأآن العاقل لو خير 
بين التصريح باسم محبوبه . وبين التعريض . لاختار التصريح ٠‏ والمبادرة 
إليه» بل لو أمكن الزيادة على التصريح لاختاره العاقل . 
قال : « فإن قيل : نحن نجد الواقع خلاف ذلك ٠»‏ وهو أن الألفاظ المستعارة 
والمجازية أتم عند السامع » . 
قال : قلت : هو كذلك . لكن لا لما ذَكَرَه » بل لأن السامع حصل له 
شعور بجودة فكرة المتكلم ٠‏ وتأنيه فى تعبيره » وعثوره على المعنى المناسب 
فى ذلك المعنى البديع » وحسن اختياره لذلك اللفظ » فتضاعفت لذته 
الك؛ ولذلك فو سثل الماع عن سيب ته لصرح ذلك . 
« المسألة التاسعة : المجاز غير غالب على اللغات » 
١‏ سؤال ») 0 ْ 

صدر الْسَألَّة بعدم الغلبة » ولم يدل عليه » بل البحث كله مع ابن جنى . 
قوله : ٠‏ لفظ المصدر لا دلالة له على الوحدة » ولا على الكثرة 4 . 
تقريره : أنه دال على القدر الأعم ء والدال على الأعم غير دال على 
الأخص . وكل واحد منهما أخص منه ؛ لأنهما نوعاه . 

قوله : ضريت عمراأ مجاز ؛ لأنه ضرب بعضه لا جميعه . 

« قأعدة 4 


تقدم أن الصفات منها ما يقتضى الوصف به حقيقة تعميمه فى الموصوف 


ا 


كالأسد . والأحمر » وجميع الألوان » ادلي ٠‏ والروائخ » ومنها ما لا 
يقتضى التعميم فى الموصوف ٠‏ كقولنا : أعرج » وأحدب » وأشهل 00 
ظ وأقرء: ونحو ذلك من: العيوب ٠»‏ والمحاسن » وكذلك خالق » وواهب . 
وراحم ٠‏ وسميع » ونصير [ وعليم 6 (1). فإنا لا نشترط [ فى صدق 
هذه]0؟) أن يكون خلق » أو رحم » أو سمع يجميع أجزاته » بل كل أمر 
مأخوذ من النسب » والإضافات » لا , يشترط فيه ذلك ٠‏ بل تحقق تلك النسبة 
لتلك الذات من .حيث. الجملة » أما استيعاب الموصوف فلا » وهذا الباب 
بخلاف مسافر » ومتتقل ٠‏ ومتحرك » ومعتق ٠‏ وحلام + وحرام ؛ ونحو 
ذلك ؛ لا يصدق باعتبار بعضه بعضه إلا مجازاً » بخلاف محرم ومبيح ٠‏ ومعتق فى 
جميع اسم الفاعل فى هذا كله لا يشترط أن يصدر الفعل عن اليد والرجل » 
وجميع الأجزاء » بل ينطق بذلك لسانه فقط بخلاف المفعول ٠‏ لا بد من 
الحكم على جميع اجراية بتلك الصفة ٠‏ فتفقد هذه المواطن و واستقرنها 
بجودة الاعتيار . ظ ظ ظ 5 
وإذا تقرر ذلك فى الصفات » اتجه فى الأفعال ضرورة ٠»‏ سم 
لك ذلك » ومن الأفعال إذا قلنا : قَطّعت الخشبة » أو العمامة » وكنت قل 
قطعتها من وسطها بنصفين ؛ صدق اللفظ حقيقة » وإن كان القطع إنما حصّل 
فى بعض أجزائها » وهو الوسط منها دون بقيتها ٠:‏ وكذلك لو حاولٍ إنسان 
سلب هذا الفعل فقال :ما قطع فلان الخشبة + أنكره أهل. العرف . 
واه هذا لباب أبدآ متجه السب وتعذره 5 فمتى صح فاللفظ مجاز , 
وإلا حقيقة ظ ض ظ 00 
فإذا قلنا ا خب !جني اتن #ا بلق : عاشي 11 جا وي ! 
ضربه» ولا يصح ذلك فى الفاعل إذا ضرب بيده فقط أن يقال : ما ضربه ؛ 


لأنه لم يضربه بجملته ؛ بل الطعن » والضرب » والمس » ونحو ذلك يكفى 


01 سقط فى الأآصل ٠.‏ 
(؟) سقط فى الاصل . 
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فيه بعض الفاعل حقيقة لَُغَويّة » فهذه التحريكات » هى تفيدك الحقيقة فى هذا 
الباب من المجاز . ْ 
فائدة 

متويه أصله متويه » مثل » مثل سيبويه » ونفطويه » وحمويه » وهو 
مركب من اسم وصوت » وهر عجمى كره المحدثون النطق به لا فيه من لفظ 
ويه » الذى هو مشعر بالتفجع , والأكم فقلبوه » وقالوا ( متويه 4 بضم 
التاء » وتسكين الواو » وفتح الياء والهاء » وزادوا فى ذلك فجعلوا 2 هاءه ١‏ 
؛ تاء » لشبهها بتاء التأنيث فى : خارجة وذاهبة » » واعترض عليهم ؛ فإن 
أصله ١‏ الهاء ؛ » فكان الأصل أن ت, تبقى « هاءً © » و3 الثّاء » لا حاجة إليها . 

وأجيب عنهم بأن اللفظ العجمى جرت العادة بتغبيره من غير حد يوقف 
عنده » ولذلك قالت العرب : #7 جبرين 4 » و2 جبريل 4 » وه جبرائيل » 2 
وأكثرت من اللَّنَات فى ذلك من غير تحديدها بحدّ يوقف عنده فى ذلك » 
فكذلك هاهنا . 

قوله : : المتألم عمرو لا عضو منه ؛ . 

قلنا : لا نسلم ؛ لان العلم إن كان اسمآ للنفس فقط دون الشكل الذى هو 
الغالى ٠»‏ فقد برهن الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى على أن النئفس ذات 
جواهر بقوله : النوم ضد الإدراك عقلاً » والمثامات إدراك للمثل الدالة على 
المعانى » فكيف يجتمع مع النوم ؟! < 

وأجاب بأن « اليقين ؛ ذات جواهر بقوله : النوم ضد الودراك عقلاً » 
والمنامات إدراك للمثل الدالة للمعانى » فكيف يجتمع مع النوم ؟ 

وأجاب بآن ١‏ النفس » ذات جواهر إِنْ عمها النوم فلا قيام حينئذ » وإن قام 
النوم ببعض أجرائها قام عرض الإدراك بالبعض الآخر » وقيام الضدين 
بموضعين لا محال 2١١‏ فيه » ولذلك المنام إنما يكثر آخر الليل عند خفة النوم 

عن النفس ٠‏ وهذا كلام ظاهر . 





. فى الأصل قيام‎ )١( 


نفد 


إذا قور هذا فقول : جاز قيام الآلم بيعض جواهر النفس + فلا يكو 
ا كله . ش ش ْ ْ 


: العلم الذى هو عمرو » وضع للنفس فقط . 


وإن قلن : لها مع الشكل » القدر امشترك بين أطوار الشكل على ما ياتى 
0-6 فالمنع أظهر ؛ فإن ' الألم قائم بالنفس دون الشكل . وينعطف هذا 
لبحث أيضا على بحث آخر ؛ وهو أن الحواس مع النفس كحَبية مع ملك 
يحصل لكل واحد منهم علم وإدراك لشئ ٠‏ فإذا حصل له نقله للملك فنظر 
فيه بوافر عقله » أو الحواس كطاقات فى بيت ينظر منها الملك من كل طاقة 
إلى نوع من المدركات ليس قبالة الطاقة قة الأخرى . فعلى هذا ليس فى الحواس 
إدراك ألبتة » لا للألم. ' ولا لغيره » وهما قولان للعقلاء فى النفس 38 
الحواس .. فعلى الأول يكون المتألم النفس فقط ٠.‏ فعلى تقدير أن امعد 
موضوع للنفس مع غيرها ٠‏ يبطل قوله : المتألم كله .. 

قوله : 5 الضرب إمساس جسم لجسم حيوانى بعتف © . 

الظاهر أن اللغة. لا تشترط فى المضروب أن يكون حيواناً كقوله 08 ظ 
«أن أضرب بمَصالك البَحْرَ 4 1 الشعراء : 77 ٠1‏ وفى الآية الأخرى : «أن 
اضرب بعصالدَ اْحَجَرَ 4 [ الاعراف 1 ا . [ 


الظاهر أن هذا حقيقة ؛ والاصل عدم لجار ظ 

قوله 525000 الولادة » وهو الأجزاء الاقية من أول: 
عر ال ار و ظ ' 
ظ سنا عي ا ا 
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جسم حى ؛ أو من حيث إنه شكل آدمى » بل لاحظ كونه إنساناً ناطق ذا نفس 
إنسانية 5 فإنه لا يعتقد أن زيداً غير إنسان ناطق ' 

وأما أنه لاحظ المشترك بين أطوار شكله ٠»‏ فإن الشكل هو أولى بالوضع ؛ 
لكونه المرئى المعلوم حسا » والنفس إنما هى معلومة بالعقل والعادة » وكذلك 
إنه إذا أراد أن يعلم أنه زيد أم لا ؟ نظر فى صفحات وجهه . فإن وجد ما 
عهده من الشكل قال : هو زيد » وإلا فلا » ولا يقال : إنه وضع للشكل 
الموجود عند الولادة ؛ لان ذلك الشكل ورد عليه التحلل بسبب ما فى جسده 
من الحرارة » والرطوبة » ومتى اجتمعت الحرارة والرطوبة حللت الحرارة 
الرطوبة فى مجرى العادة » فبدن الإنسان دائماً فى تحليل لحمه ٠»‏ وعظمه 
وعصبه ٠‏ وسائر أجزائه » والغذاء يخلف ما محلل فى جسده » فهو كل يوم 
فى مصروف» ومقبوض ٠‏ وبدل » ومبدل » فذهبت رأس الإنسان مراراً فى 
عمره وهو لا يشعر © وكذلك جميع أجزائه ٠‏ فالشكل الكائن عند الولادة 
ذهب » وأتى غيره مراراً كثيرة » فلا يمكن أن يقال : وضع زيد له » ولا 
يمكن أن يقال : أعرض عن الشكل بالكلية ؛ لأنا لا نجزم بأنه زيد حتى نجد 
الشكل ». فدل على أنه معتبر فى التّسمية » فتعين أن يكون العلم موضوعاً 
للقدر المشترك بين جميع أطوار الشكل من الصغر » والكبر » والسمن . 
والهرم والاصفرار باليرقان » والسواد بغلبة السواد » والبرص بغلبة البلغم » 
والجذام بتقطع الاطراف » وغير ذلك من العوارض التى لا تخل بقولنا : هو 
زيد »© فإنا نسميه زيداً فى جميع هذه الحالات ٠»‏ وما ذلك إلا أنا نلاحظ 
تخطيطأً خاصاآ ٠»‏ وكيفية خاصة فى محاسنه وأجزاء أعضائه ٠»‏ وارتسم فى 
ذهننا أنّ له نسبةٌ خاصة فى أنفه وعينيه ووجهه ١‏ وأعضائه الأصلية » فمتى 
وجدنا ذلك من المشترك الذى امتاز به عن غيره » قلنا : هو ريد » ولو تغير 
منه ما تغير » وإِنْ وَجَدنَاه قد مسح قرداً » وغير ذلك » أو كشط وجهه بحيث 
ذهب ذلك القدر الذى امتاز به طول عمره . 


1436 


قلنا : لا نعلم أله ريد فظهر حيتذ أن ابر هو النفس مع القدر المشترة 
بين أطوار الشكل ٠‏ وهذا المجموع ثابت من أول العمر إلى فنائه » وكلام 
اسلبب الكتاب. يشعر بآن المسمى بزيد إنما. هو نفسه. فقط ؛ لأنها الأجزاء 
الباقية من أول العمر إلى آخره » فإنها جواهر شفافة عر الرشات ؛ ولاض 
تسلط عليها الحرارة بالتحليل ٠‏ ولا يخلفها الغذاء » فهذا هو شبب بقائها. ْ 
فصاحب الكتاب يقول : إن جواهر النفس لعل الضرب :لم يضادفها » ظ 
فيكون الكلام مجازاً » وعلى ما قررته أيضآ أن المجموع هو المسمى الا 
يكون ضرب المجموع ؛ لان جواهر النفس من ٠‏ جملته ع اير 0 
القرب لها" 0010007 ظ 
«فائدة» 0 
بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى التو 
فإن العلماء قالوا : فى قوله. عليه السلام  :‏ من رآنى فقَقَدْ رآنى حَقَا ؛ فإن. 
الشيطان لا تمل بى » 217 » إن المرنى فى النوم إنما هو مثاله - عليه السلام -. 
لرؤيته فى المواضع [ المتعددة ] 217 فى وقت واحلد . ظ 


وأما جواب الصوفية بأْه عليه السلام كالشمس فى موضعها وهو يرى فى - 
ا 2 5 
الأرض كلها » فهو من الترّهات ‏ التى لا فكرة إبانايا” لأنا ا نرى انبى - عليه : 


. أخرجه البخارى من خديث أنس : 0000 التعبير » باب من رأى‎ )١( 
ومتفق عليه من حُديث'‎ ٠ )01444( النبى - صلى الله عليه وسلم'- فى المنام » حديث‎ 
أنى هريرة ؛ أخرجه البخارى : 787/17 فى التعبير » باب من رأى النبى - ضلى الله‎ 
عليه وسلم -. فى المنام حديث (561) ء ومسلم : 176/4 فى كتاب الرؤيا » باب‎ 
قول النبى - صلى الله عليه وسلم - : 2 من رآنثى فى المنام ؛ (51353/11) . ظ‎ 

(؟) سقط فى الاصل . 


4 


السلام - فى بيت مخصوص ٠»‏ ويراه الآخر فى موضع مخصوص ٠؛‏ ولو 
رأيت الشمس بذاتها فى موضع مخصوص ما رئيت بذاتها فى موضع آخر 
مخصوص » بل الحق أن الله - تعالى - يخلق له أمثلة كثيرة » يأتى لكل 
إنسان بمثاله عليه السلام » فيكون تقدير الحديث : من رآى مثّالى ٠‏ قَقَد رأى 
مثالى حقّا » فإن الشيطان لا يتمثل بمثالى » ومثاله عليه السلام هو المعصوم : 
وإنما يعلم أن هذا مثاله عليه السلام » أحد رجلين : صحابى رآه حي ٠‏ ورجل. 
وصف له » وتكررت الصفة عليه حتى ارتسم فى ذهئه طور خاص »© وصورة 
خاصة » لا يغيرها فى ذهنه تغير الأحوال الواردة على المثال من السواد ٠‏ 
والشيخوخة والشبوبية » وعدم الأعضاء » وغير ذلك » فإن صفة الرائى تظهر 
فى مثاله عليه السلام » فمن رآه أسود فهو كافر » أو شيخا فهو يعظمه » أو 
أمرد فهو يستهزئ به » إلى غير ذلك ما تقرر فى علم التأويل » فلا بد للرائى 
من ضبط القدر المشترك بين الاطوار » بحيث لا يشك أن هذا المتغير بصفة 
الرائى هو الصورة التى حققها قبل التغير.كما تقدم تقريره فى ريد » وإلا فلا 
تصح له رؤية ألبتة ؛ بل يحتمل الصدق » والكذب . ْ 

قوله «٠:‏ ضِرَبْتَ ريدأ مجار عقلى ؛ ؛ لأن زيداً عَلَم لا يدخله المجار , 
والضرب مستعمل فى موضوعه » فلم يبق المجاز إلا فى النسبة » فيكون 
مجازاً عقلياً » عليه سؤلان : 

« السؤال الأول » 

أنه قد تقدم أن العلم يدخله المجاز » وهاهنا دخله المجاز من باب التعبير 
بالكل عن الجزء » إن جعلنا المضروب بعضه ٠‏ أو التعبير بالحال عن المحل إن 
جعلناه اسماً للنفس خاصة . 

« السؤّال الثانى ؛ 
أن مجاز التركيب إنما يكون إذا وضعت العرب اللفظ ليركب مع لفظ 


عرد 


معنى ) ركب مع غير ذلك اللفظ » وتركيب لفظ الضرب مع لفظ ري ليس 
على خلاف الوضع الأول ؛ء فلا يكون مجازاً فى التركيب ٠‏ بل فى 'المفره ٠‏ 
فقط » وهو زيد » وزيد ليس من الألفاظ اللّنوية » حتى يكون مجان ترا 
فتلخص أن هذا المجاز ليس لَمْويا . ولا عقليًآا إن كان المتكلم تفطنالمعنى 
زيدء واستعمال لفظه فى بعضه . وإلا فهو كذب محض ء ولا مجاز فيه, 
بطريق أصلً ٠‏ وهذا أحد الفروق بين الكذب والمجار . ' 
ظ « سؤال ») 00 

قال النقشوانى : : 520 دائماً تستعمل هذا اللفظ ٠‏ وتخبر عن قوع 
الضرب ب 7 زيد » » وذلك يستدعى إمكان الوقوع دائماً » فيكون الواقع هو 
الموضوع له ؛ وهو حقيقة :» وكذلك رأيت أنه لا تقصد العرب ناا هذاء ' 
سواء كان زيد هذا القدر , أو جوهراً مفارقا أو جسمانيا ' . 
( قنبيه 1 7 

إن صح كلام النقشوانى بطل كلام الإمام » وإن صح كلام الإمام. بطل 
كلام التقشوانى ٠‏ وكان ما ذكره من غلبة الاستعمال يجب أن يكون .حقيقة ‏ 
عرفية » ومجاراً راجحا غلب على الحقيقة اللغوية » لا بد من أحد هذين . 
جزما ؛ فإن أهل العرف كما ينقلون المفردات ٠‏ ينقلون المركبات » ومن ذلك 
قولهم : حرمت الخمر ». والميتة » ولحم الخنزير » ونحو ذلك مما يتعين فيه 
غير المذكوز » إن انكام حاب ٠‏ إنما تتعلق بالأفعال » فالوضع اللغوى 
| يقتضى أن نقول : حرم شرب الخمر » وأكل الميتة » فغلب التركيب مع 
الأعيان » فكان حقيقة عرفية » وهو كثير » [ يحتاج الفقهاء ٠‏ إلى معرفته فى 
الأعيان وغيرها ٠‏ وقد تقدم بسط هذا فى الحقيقة العرفية ] 297 . ظ ظ 


. سقط فى الاصل‎ )١( 


الورك 


« المسألة العاشرة : المجاز خلاف الأصل » 
( فائدة ا 
تقدم أن الأصل له أربعة معان : أصل الشئ : ما منه الشئ لغةً » وأصل 
الشوء . دليله » ومنه أصول الفقه » أى : أدلته » وأصل الشئء رجحانه » 
ومنله الأصل عدم المجاز « والأصل عدم الا شتراك « والأصل براءة الذمة » 
والأصل الرابع الصورة المقيس عليها فى القياس . 
« سؤال ) 
كيف يجمع بين هذه المسألة » وبين قوله : فى التى قبلها : المجار غالب على 
اللغات على ما قاله ابن جنى . وشاهده هو الاستدلال » فإذا كان المجار 
غالبا كان هو الأصل » كما تقول : الأصل فى كأس الحسجام النجاسة » وفى 
سو سسمية القصار الطهارة < بناء على الغالب . 
: أن المجحاز إنما غلب وقوعه مقروناً بالقرينة َ وهذ! الذى ادعينا أن 
الوبوودي ارط سني 
( سؤال » 
القاعدة المشهورة أن الشئ إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب دون 
النادر » والغالب على اللغات المجار » فإذا وردت صيغة » يجوز أن تكون 
حقيقة » ويجوز أن تكون مجازاً يتعين إلحاقها بالمجار ؛ لأنه الغالب » عملا 
بالقاعدة » وكذلك ما من عام إلا وقد حص إلا قليل منها ٠‏ فإذا ورد عموم » 
وجوز أن يكون خص ء أو هو باق على عمومه ء نكن أذ قد أنه 
مخصوص , بناء على الغالب » والناس قد عملوا على خلاف ذلك » فكيف 
خولفت القاعدة ؟ 
جوابه : أن المتردد بين الثادر والغالب له شرط خفى على مورد السؤال. 
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وهو خفى على أكثر الناس' ٠‏ وهو و أن من شرط المتردد بين النادر والغالت 5 
يكون من جنس الغالب لا مباينً له » فالسوسية التى للقصار إِنْ كنا قضينا . 
عليها بالطهارة ؟ لكونها سنوسية قصار ء فالمتردد بين الطهارة والنجاسة , إن 
كانت سوسية قصار قضينا بطهارتها ؛ لأنها من جنس ذلك الغالب » فلو كنا 
إغا قضينا بطهارة تلك السواسى » لا لكوتها سوسية قصار » يل لكوننا 
غسلناها بعد القصارة ٠‏ ؤهذه السوسية لم تغسل ٠»‏ فلم نلحقها بالسواسى . 
المقتصورة ؟؛ لأن المعنى الذى لأجله فضيئا بالطهارة لم يوجد فيها » كذلك . 
هاهنا جميع المجازات الواقعة فى اللغة ما قضيئا بأنها مجازات ٠»‏ لكونها < 
ألفاظا تحتمل المجار ١‏ والحقيقة » » بل لكونها معها قرائن دلت على ذلك ٠»‏ 
وهذا اللفظ المجرد عن القربنة ليس معه قرينة » فلم يكن من جنس الغالب » ' 
ف عله بوي يريد بيني موا ايان 14 الب و1 لوعن 
حقيقة ليس إلا ء وكذلك جميع ما قضينا به من العمومات المخصوصة: ٠‏ لمر 
نقض فيه بالتخصيص ٠‏ إلا لاقتران المخصص به » وهذا العام المتردد ليس معه" 
مخصص » فليس من جنس العمومات التى وقع فيها التخصيص » فلم يقع 
لنا عام هكذا مخصوص قط » ٠‏ فلا يلحق بالعمومات المخصوصة ٠‏ فهذا هو 
الجواب ٠‏ وهو وجه الجمع بين القاعدتين . ْ ظ 
فك إل لاع : احمل اللفظ ما على هذا أو على ذاك كان اللفظ . 
قلنا : هذه ه العبارة غير كافية فى حصول الاشتراك » بل هذه العبارة تناسب” 
لمتواطئ أقرب ؟ فإ صيغة : أو © إنما تكون فى ١‏ الحمل © إذا كان اللفظ' 
للقدر المشترك » مع أن اللفظ المشترك لا يصدق عليه أنه يحمل فيه فيه على هذا »' 
أو على هذا » بل الماهية 'الكلية فقط » لكن كان ينبغى أن يقول احملوه 
على ما دلت عليه القرينة » ون فقدت القرينةٌ فتوقفوا ٠‏ أما التخيير هكذا. ظ 
ا ا ظ 
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قوله : : وإِنْ لم يحمل اللفظ على واحد منهما » كان اللفظ من المهملات» 
لا من المستعملات » . 

قلنا : لا نسلم أنه يلزم من عدم الحمل الإهمال » بل المشتركات كلها عند 
عدم القرينة لا تحمل على شئ » ولا يصدق عليها أنها مهملة بل موضوعة 
قطعاً » فكان يتبغى أن يقول : يلزم عدم حصول الفائدة من الوضع ؛ لآن 
فائدة الوضع هى الحمل فإذا لم يحمل تعذرت هذه الفائدة » ولعل المصئف 
يريد أنّه من المهملات أى : أهملت فيه فائدة الوضع ٠»‏ لكنه قال : لا من 
المستعملات ٠»‏ واللفظ إذا لم يحمل فى الاشتراك فهو مستعمل » فعدم 
الاستعمال يأبى ما قاله مع أن عدم الاستعمال لا يلزم من الإهمال ؛ لان 
الملهمل.قد يستعمل » فإذا قلنا : رأيت خنفشاراً » ونريد هذا الحصير » كان 
هذا مستعملاً فى مهمل » وهذا غير متعذر » نعم ليس هو كلاماً عربيا . 
قوله : « وإذا بطلت الثلاثة تعين الأول » وهو المطلوب ٠١‏ فإن قلت : كيف 
يلزم من الحمل وتعيته للحقيقة أن تكون هى الاصل ؟ » ْ 

قلت : لا نعنى بالحقيقة إلا الذى يحمل عليه اللفظ عند التجرد » ثم إن 
الحمل إنما كان لها لرجحانها » ورجحائها هو الَعنى بأنها هى الأصل ؛ لأن 
الأصل هاهنا الرجحان . 

قوله : : المجاز متوقف على النقل ؟ . 

يريد بالنقل هاهنا النقل اللغوى المجازى ؛ لأن النقل العرفى هو غلبة 
الاستعمال » وهو ليس شرطً فى المجاز ٠»‏ بل المراد النقل بمعنى التحويل من 
شئع لشئء :١‏ خر ء والتحويل فى اللفظ الموضوع إنما يصدق بطريق المجاز ؛ لانه 
لا يبقى زمانين حتى يحول ؛ ولآن العرض لا يقوم به عرض الحركة » 
والنقلة» ولا غيرها من الأعراض . 


. فى الأصل وتعين من الحقيقة‎ )١( 


ناف 


ونبه فى كلامه على شرط فى الترجيح بالكثرة ٠‏ والقلة » وهو أن العلماء 
قالوا : 2 2١‏ 00000 ظ ظ 1 
م ما قت مقدماته يكون أرجح من كثير المقدمات . بشرط أن يكو الأقل 
بعض الأكثر حذرا من ألا يكون بعضه ٠‏ فلا يلزم الرججان ؛ لأن المقدمة 
الرلحدة قد تكون أعسر من مقدمات كثيرة » كما أن أخذ ألف دينار من 
الكيمياء » أو من السلطان مقدمة واحدة ٠»‏ وتحصيلها بالمتجر يحتاج لمقدمات 
كثيرة » إلا أن هذه الكثرة أيسر وقوعاً من تلك المقدمة النادرة » فلذلك قالوا: 
ال ا الأقل بعض الأكثر » , وداعار اله المصنف 
حول على يون اخرين عه 0 
فرج1 0 ا 0 ظ ئ ظ 0 
قال 5 إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة ٠»‏ والمجاز الراجح ظ تقدم الحقيقة 
المرجوحة عند أبى حنيفة » والمجاز الراجح عند أبى يوسف »© . ظ 
وقال قوم : يحصل العارض ؟ أن كل واحد منهما راجح من وجه 1 


ومرجوح من وججةه . ٠١‏ 

00 7 الا يتصرف لواحد منهما إلا بالنية الان الحقيقة 
من جهة أنها حقيقة حقيقة توجب القوة » ومن جهة أنها مرجوحة توجب الضعف 
فاستويا » . ْ | 


والحق فى هذه المسألة مذهب أبى يوسف ؛ لآن كل ؛ شئ قدم فى الكلام :. 
إنما قدم لرجحانه » والتقدير رجحان المجاز فيقدم ١0‏ ولذلك قدم عدم 
الاشتراك عليه » وعدم المجاز عليه » وعدم الإضمار عليه » كار قدم _ 
إنما قدم لرجحانه . | اا 

وأما قول أبى حنيفة الحقيقة مقدمة على المجاز ؟ فغير متجه ؛ لأنا يفا 
قدمنا الحقيقة على المجاز رسا ٠‏ والتقدير أن هذه الحقيقة رع فلا 
تقدم . ْ ْ 





. ينظر المعالم فى أصول الفقه بتحقيقنا ص ؟4‎ )١( 


فرك 


وهذه المسألة متصورة فى المقولات الثلاث ؛ لأنها مجازات راجحات بيغلبة 
الاستعمال إلا الذات والجوهر كما تقدم بيانه » فإنهما منقولان » وليسا 

وأما مدرك الإمام » ومن معه فى التوقف فيرد عليه أربعة أسئلة : 

الأول : لا نسلم أن كون الحقيقة حقيقة توجب القوة ٠‏ وإنما توجب القوة 
لو كانت راجحة » والمقدر خلافه . 

الثانى : لا نسلم أن المجاز لكونه مجاراً يوجب الضعف ٠‏ وإثما يكون المجار 
ضعيفاً ٠.‏ إذا كان مرجوحا ٠‏ والتقدير أنه راجح غير محتاج إلى القريئة فى 
الحمل عليه . 

الثالث : سلمنا ما ذكره من الموجبات القوة والضعف ٠.‏ لكن لا نسلم 
التساوى والتعادل ٠‏ فلم لا يجوز أن يكون موجب القوة فى أحدهما أرجح 
من موجب القوة فى الآخر أضعافاً مضاعفة ؟ أو يكون موجب الضعف فى 
أحدهما » أرجح من موجب الضعف فى الآخر أضعافاً مضاعفة ؟! فمهما لم 
يثبث أن موجب الراجحية والمرجوحية مستوية فى كليهما لاا يحصل المطلوب : 

الرابع : سلمنا التساوى والتعادل 0 ولكن لم يلزم ألا ينصرف إلى أحدهما 
إلا بالنية » ويكون اللفظ مجملاً فيهما » وذلك أن المجاز قد يكون بعض أفراد 
الحقيقة كالدابة م فإنها مجاز راجح فى الفرس فى و العراق 6 ُ والحمار 
ب 1 مصر )»2 وكذلك أكثر الحقائق الشرعية » وقد تكون أجنبية عن الحقيقة 
كالغائط اسم للمكان المطمئن » وهو مجاز راجح فى الفضلة المستقذرة » 
وهى ليست بعض المواضع المطمئنة » بل أجنبية عن الحقيقة . 

إذا تقررت هذه القاعدة » فتقول : إن كان الكلام فى المجاز الذى هو 
بعض أفراد الحقيقة » والكلام فى سياق الثبوت كان الكلام نصا فى الحقيقة 
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المرجوحة ١‏ فلا يحتاج إلى النية : لان النية إنما يحتاج إليها فى المتردد بين 
الإفادة » وعدم الإفادة » ولهذا افتقرت الكنايات فى أبواب الفقه للنيات دون 
الصرائح لتردد الكنايات دون الصرائح . 

بيان كون اللفظ نص فيها » فإن القائل إذا قال. : فى الدار دابة » إن اراد 
المجاز الراجح ٠‏ ومتى .ثبت الأخص ثبت الاعم ٠‏ فثبعت الحقيقة المرجوحة 

التى.هى مطلق الدابة ؛. وإن ' أراد الحقيقة المرجوحة ثبتت الحقيقة' المرجوحة غ 
فالحقيقة المرجوحة ثابتة قطعآ . بلاق إلى فيا ١‏ لا بسكن إلى اران 
كان الكلام فى سياق النفى ». والمجاز بعض أفراد الحقيقة ». كان الكلام نصاآً 
.فى المجاز الراجح لأنه إذا قال : ليس فى الدار دابة إن أراد المجاز انتفئ ظ 
قَطعاً . ٠‏ ون أراد الحقيقة المرجوحة انتفى المجاز الراجح أيضاً قطعآ ؛ ؛' لأنه يلرم - 
من نفى العم نفى الأخص » فالمجاز الراجح منفى قَطْعاً . فاللفظ نص فيه ء 
فلا يحتاج للنية » ولا للقرينة » ولا يكون اللفظ مجملاً فيه ٠‏ فحيتئذ إنما 

بحسن التوقف فى الحقيقة المررجوحة ٠‏ والكلام فى سياق النفى . د المجار 

الراججم ئ ' 
بالكلا فى سياق الثبوت 5 أو فى المجاز الأجنبى عن الحقيقة كالخائط. ؛ 

فتصير الصور خمساً : يحسن التوقف فى ثلاثة » ومتنع فى اثتتين . ظ 
والقاعدة : أن الدعوئ متى كانت عامة ٠‏ والدليل خاص . لا يسمع ذلك 
الدليل ٠‏ كقولنا :. الحيوان كله حرام ؟؛ لأن الختزير حرام » أو الشراب كله 
حرام ؛ لأن الخمر حرام ٠‏ فكذلك هاهنا الدعوى فى خمسة » والدليل إذا 
سلمت مقدماته إنما يفيد ثلاثة » فلا يسمع » غير أن له فى هذا المقام أن 
يجعل دليله من باب الفرض ». والبناء » وهى قاعدة مشهورة عند النظار . إذا 
علس عطاس ع ساو الو دا اد 





5 سقط فى الأصل‎ )١( 
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الدليل فيه » ثم يقولون : إذا ثبت فى هذا البعض بهذا الدليل » وجب أن 
يثبت فى الباقى ؛ لأنه لا قائل بالفرق » ويسمون الباقى بناء » والأول فرضاء 
فنقول هاهنا كذلك ٠»‏ غير أن مجرد ما اعتمد عليه لا يكفى حتى يضم إليه هذه 
المقدمة » وهى قوله : لا قائل بالفرق . 
ذثسيه ) 

قال شرف الدين بن التلمسانى فى ١‏ شرح العالم ) : تمثيل الإمام لهذه 
المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه » فإنه لا خلاف أنه يحمل على المجاز الراجح ١‏ 
وإنما الخلاف فى هذ المسألة ٠‏ إذا ساوى المجاز الحقيقة كأن يمثله بلفظ النكاح. 
فإنه حقيقة فى الوطء » وهو مجاز فى العقد » وقد ساواه ووافقه على تخطتة 
الإمام بعض أهل العصر ء وتخطئتهم له خطأ . 

وبيانه : أن هذه المسألة هى للحنفية فإنها بين أبى حنيفة » وأبى يوسف . 
والحنفية أخبر بمذهبهم من غيرهم : وقد سألت أعيانهم ومشايخهم كصدر 
الدين قاضى القضاة ٠»‏ ومجد الدين بن العديم قاضى القضاة » وغيرهما . 
فكلهم يخبر بما أنا ذاكره لك »2 ورأيته فى كتبهم ٠‏ وهو أن الحقيقة متى ساوت 
المجاز الراجح ؛ فلا خلاف بين أبى حنيفة » وأبى يوسف أن الحقيقة مقدمة » 
ومتى كان المجاز أرجح من الحقيقة فله حالتان : 

تارةً تأتى الحقيقة بحيث لا يستعمل اللفظ فيها ألبتة » ولا على وجه 

الندرة» فلا خلاف بينهما أن المجاز الراجح مقدم » ومتى كان اللفظ مستعملاً 
فى الحقيقة » ولو على وجه الندرة » فهو موضع الخلاف بينهما » وذكروا » 
لذلك فروعا أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى » وهذا عين ما قاله الإمام ء 
وعكس ما قاله هؤلاء الرادون عليه . 

أما الفروع فقالوا : إذا حلف لا يشرب من النهر . فهذا فى العرف قد رجح 
فى الشرب منه بآلة » وأصل الوضع لا يقتضى ذلك » وهذه الحقيقة لم تترك 
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بالكلية ؛ لان بعض الرعاة ٠.‏ وغيرهم قد يكرع يعمه من النهر ٠‏ فعنذ أبى ' 
حنيفة إن شرب بفمه حنث؛ء وإلا فلا ؛ لأنه الحقيقة ٠‏ وعند أبى يوسف بالآلة' 
' حنث » وإلا فلا » وكذلكِ إذا حلف ليشربن من النهر ‏ يتخرج على ذلك 7٠‏ 
وإذا حلف لا يأكل من هذه النخلة اتفقا هاهنا على أنه لا يحنث إلا بأكله من" 
ثمرها ؛ لآن الخشب لا يؤكل ٠‏ ولا على الندرة ٠‏ فهى حقيقة أنيتت 6 
وكذلك إذا حلف ليأكلن هذه الحنطة لا يبر بأكلها نيئة ؛ ؟؛ لأنه حقيقة أميتت ٠‏ : 
بل لا بد من القلى أو تغيرها بوجه تؤكل فيه عادة ٠‏ وجعل الحقيقة من 
الحقائة ق ا أيدة ت الطلاق ؛ فإنه لمطلق القيد ش 
تر : وجه طلق - بالفتح فى الطاء - وحلال طلق - بكسرها 2 0 
اماس يد باس ا ا 
الراجحم » الذى هو إرالة القيد الخاص الذى هو ملك التكاح ٠‏ وجعله الوا 
فى « المعالم 6 290 ,. ظ ظ 
مثغال المسألة ؛ فيكون السؤال عليه فى التمثيل لا فى ذعواء 5 5 لفظ' 
الطلاق لم نمت حقيقته فى زمانه » أو فى بلده ٠»‏ فلذلك مثل به المسآلة ٠»‏ 
فاندفع عنه الإشكال مطلقاً . ٠‏ لا سيما وقد نقل عن الشافعى - رحمه الله -. 
أنه قال : إذا قال لأمته ٠‏ أنت طالق 4 2 وأراد إزالة قيد الملك لا تعتق إلا. 
بالنبة ؛ ؛ لأنه حقيقة مرجوحة ظ ظ 
ومذهب مالك أنه إذا قال 7 أنت طالق ف وأراد من وثاق » أو ظلق. 
الولد قبلت نيته فى الفتيا من غير قرينة » وفى القضاء مع القريئة ٠‏ وهذه. 
الفروع كلها من العلماء اللو اللفظ بصدد اد ف سي 


المرجو حة . 


47 ينظر المعالم بتحقيقنا ص‎ )١( 


4 


« سؤال ؛ 
قال فى ١‏ المعالم » )١(‏ لفظ الطلاق لإرالة مطلق القيد » يقال : لفظ 
مطلق . وحلال طلق . ووجه طلق » وانطلقت بطنه » وأطلق من الحبس . 
وليس كذلك ٠.‏ بل حقيقة فى إزالة القيد الحسى . مجاز فى المعانى » وهو 
مجاز راجح فى العرف ١‏ حقيقة عرفية » هذا هو الذى يظهر لى من اللغة . 
( سؤال 8 
ع ل سد ينا : فإن قلت : إذا قال لامرأته : « أنت طالق»» 
بنبغى ألا ينصرف لإرالة قيد التكاح إلا بالنية ل ذكرته من أن اللفظ لا ينصرف 
لاحدهما إلا بالنية . 
قال : قلت : الفرق أنه إن أراد إزالة قيد النكاح » فقد طلقت » وإن أراد 
مطلق القيد » فيلزم من زوال مطلق القيد زوال القيد اللخصوص » فلما كانت 
تطلق على كلا التقديرين لم يفتقر إلى النية » بخلاف قوله لأمته : ١‏ أنت 
طالق » لا تعتق على تقدير إرادة المجاز الراجح » فلا جرم افتقر العتق للنية » 
بخلاف الطلاق » وهذا الكلام منه » وإن كان فى غاية الجودة » غير أنه نققض 
به أصله فى قوله : إنه لا ينصرف لاحدهما إلا بالئية . 
جوابه : أنه آراد أن ينبه بهذا البحث على أن دعواه إنما ينبغى أن يخرج منها 
المجاز الراجح إذا كان بعض أفراد الحقيقة » والكلام فى سياق النفى ؛ لأن 
الطلاق إزالة قيد قهو سلب » وأن الاحتياج للنية فيهما إنما يكون فى المجاز 
الأجنبى من الحقيقة . أو فى المجار الراجح ٠‏ والكلام فى سياق الثبوت على 
ما تقدم من البحث فى تلك الصور الثلاث فى السؤال الرابع : 


57 ينظر المعالم ص‎ )١( 
7 ينظر المعالم ص‎ 030 


45١ 


سؤال» 
قال بعد هذا : إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية . ثمرز | 
ا 3 وهو ينقض أصل هذا ؛ فإن الحفيقة ا ١‏ هى المجاز راجح ا 
ل ةر ا ع ل ا 
وهو مذهب أبى يوسفا ١‏ ظ 


( مسألة ») 


ادف العم »90 : من شرط المجار الملازمة الذهنية ؛ لأنه إن حصل . 
بينهما ... © . ثم قال ١‏ وملازمة العلة للمعلول لفظ يفيد معنى » فهتاك 


أمران ١‏ الفظ وله ف لم يقد لك الفط ذلك الى »ولاك هم 

معناه مستلزمآ لفهمه » امتنع فهمه » . تم 
وجوابه : أنه يفهم بالقرينة » وهذه الدعوى باطلة قطعآ. ؛ لآنه قد ذكز من 
المجار التعبير بلفظ الجزء عن الكل » والكل ليس بينه وبين الجزء ملاو 
ذهنية؛ لأآن الكل لا يلزم الجزء ؛ ونحن نتجوز بالأسد لزيد الشجاع » ٠‏ وزيد: 
ليس لازما للأسد » ولا الأسد لازم له » لا ذهنا » ولا خارجا ٠‏ ولا يقال: 7 


الشجاعة لازمة للأسد ٠.‏ وهى فى زيد ؛ لأنا نقول : نحن لم نتجور / 
للشجاعة بل لزيد » فزيد هو المجاز . لا الشجاعة ٠‏ والشجاعة شرط . 


مصحح ٠‏ فهذا وهم . وهذه من المسائل التى وقع الغلط فيها بسبب اللبس ١‏ 
ين رولآلة اللفك' ع والدلالة باللفظ . فإن الملازمة إنما هى شرط فى دلالة, 


الالتزام التى هى أحد أنواع دلالة اللفظ » فجعلها شرط المجار الذى هو من 
)١(‏ ينظر المعالم ص (897)- 


1 


أنواع الدلالة باللفظ 3 وقد تعدمت المروق بينهما 4 ثم قال . والملازمة ثلا نه 
ملازمة العلة للمعلول كالتار للاحراق . 
والمعلول للعلة كالإحراق للئار . 
والأول أقوى من الثانى 3 والثانى أقوى من الثالث عند التعارض ؛ وقد 


نحل 


الث الثالث 
فى المباحث المترئكة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائلٌ ٠.‏ ظ 
قال الرازى : السألة الأولوا ل أد هلظ باشية إلى الى قذ تلو 


ابه سملي اس بت 


عن كونها حقيقة ومجازاً : أما فى الأعلام ماهر وما فى يرا اوضع 
الأول َس بستقيقة ولا مجَا؛ ؛ لآن الحقيقة استعمال اللَقْظ فى موضوعه + 
َالحَقيقة لا ُكون حقيقة حقيقة لاإ كانت مسبو بالوضع الأول . ظ 


والّجاز هو : المستعْمَل فى غَيرٍ مُوضوعه الأصلى 2-0-6 ظ 

بالوضع نع الأول . ١‏ ْ 
الأ اق تيلموا هوا لون لال وضع 
الأول وجب ألا يكُونَ حقيقَةٌ ولا مَجَازا. 


السَالهُ انيه : فى أن ال الواحد؛ هل يكون حقيقّة ومجازاً معأ ؟ ظ 
ةمي لاض فى جور + وأن لشي إى مت وأجدء 
ما أن يكون بالتسبة نشسبة إلى وضعين » أو إلو| وضع واحد : 0 


38 وت 


أما الأول ؛ فحائة ؛ الي الدابة بالنسبة ة إلى الحمار حقيقة ‏ بحسب الت ْ 
امَو ىّ مجابحَسب الوضع العرفى . 0 
وأما الى ٠‏ فهو محال ؛ لامتتاع اجتماع النقى والإثبات فى جهة 57 ١‏ 


الْسَلَة الثالئة أن الحَفيقة قد مجازاء وبالعك 
في نصير 


1 


الحقيقة . إذَا قل استعمالها » صارت ١‏ مَجَارَا رفيا » والمَجَارٌ» إِذا كك 


استعماله صارَ حَقيقة عرفية . 
المَالَُ الرابعة فى الأ تى كان سج , لام ونيو حفيقة زى 


5 


غَيره » ولا يتعكس : 
أم الأول ؛ ؛ فلن ' للَجازَ هو المْستَعْمل فى غير موضوعه الأصلى ؛ وهذا 


, تريح بن وضع فى الأصل لمَمَى آخر» لظ متى اسل فى ذلك 


اضوع ٠‏ كان حقيق فيه . 
ل دة ل ال سي 


وآما الثانى ؛ فَلأنَ لجاز هو المستَعْمل فى غَيْرِ موؤضوعه الأصلى ؛ لمتاسبة 


#6ى و 00 


هماه ولس يلوم من كن القْظ مو ضوعا لمَعتى - أن يصير موضوعا لشىء 


0 يي اننا 0-07 مرجع ص 


آحَر» بيته وبين الأول منا 


5 59 


مسأل الخامسة يناب تتقصلً/ 5 حقيقة عن الَجاز : الفروق الذكورة منها 


صحيّحة» ومنها َاسدةٌ :أمَا الصحيحة قَتَقُولُ ارق بَيْنَ الحتقيقة الجا إما 


نْ يَقَمَ بالتُصيص 31 الاستدلال : 

ناصيص قم قلاثة جه : 

أحدها : أن يول الواضع : هذا حَقيقة » ذلك مَجَار. 
وثانيها : أن يذكر أحدهما . 


2000 ماسين ارس لاس كير 
وثالئها : أن يذكر خواصهما . 
- م "بير اير ابى 


وأا الاستدلال : ال زه 
أحدمًا ينال إلا أها مهأل الأ عفد سما لأقط من ُو 


قريئة ؛ فَيَعْلّم أنها حقيقة "فيه ؛ فَإِنَ السامع لولا أنه اضطر من قَصْد الواضعين 


ماس سار ل" 


إلى أن وَضمُوا ال لذالك التئا» مايق إلو مه ذلك الى مون غير . 


546 


وثانيها :أنأهل لق »إن أرما فم يرهم على » القصروا على عبارات . 
منخصوصة ٠‏ وإذا حبروا عله بعبارات أخرى ء لم يَتصروا ليها ا 


427 وس 


مها قري ؛ يلم أن الأول حقيقة حقيقَة ؛ إذ ولا أنه استقر فى ماستقا 
تلك اللّْظّة لذَلك الى لَمَا انتصروا عَلَيّها . 


ا نا 


وثَالتّها : إذَا علقت الكلمة بما يستحيل د عور نا 
اخ ضوع ل فينلمألها مجاه ؛ وله مو 9 واسال القرية > 


ع ردابي 


[يوسف 87 ]. 1 

ورابعها : أن يضعوا اللَقْظ لمَعَنّى . يوا ماق إلا فى بنضي 
انه »ثم لوه بعك فى برك الشتئء ٠‏ لمن كوه جار عر ظ 
مستي ير 


َالخاصيتان الأوليان للستفيقة 3 والأخريان للمجاز . 


506 ا ا . 


آم الوق الضعيقة رمه ”وجوه أ ظ 
أجدها : أن الحقيقة جَاريَةٌ على الاطأراد ‏ فقو عَالمٌ َم صدقعلَي فى . 
علم وأحد ء صَدَق عَلَى كلذ ى علم . وَالَجَاُ َس ذلك ؛ هلما صح : | 
«واسآل القرية 4 [ يوسف 1 ابا يم 


وهذا ضعيف ؛ لآن الدعو ى العامة لا تصح بالمثّال الو احد . 


ص سس - 


وأيْضاء نْ أرَادَ باطراد الحَقيقة التق و جات تاي .1 


عل 
8 رود : 


الب دأ لد اليل مطل ى جع وار لضي » قلا 


7 شتالا فى شي مضع تم لضي الزن ايها 
للمنصوص عليه عليه فى المعنى . ؛ فَهَذَا هو القياس وده لا قياس فى الات . [ 
1 ئ 0 


١غ‎ 17 


اخ عند 2 6 دب سي لضن 8 7 3 
سلما جور اقيآس فى الَمَة ؛ لكن دَعْوَى اطراد الحقيقة ممنوعة ؛ لأن 
الحقيقة لا تطرد فى مواضع كثيرة : 


الأول : أن يَمتعْ منه لعفل ؛ كَلفْظ الدليل عند من يقول : إنه حَقيقةٌ فى قاعل 


الدلالة ؛ ؛ َنَهُ َم كر اماه فى نفس الدلالة » لا جرم لم يَحْسن استعمَاله 
فى حَق الله ََاَى إلا مقيدا . 


٠.‏ و- م 8 ور ىا 


الثانى 0 اسم ١‏ بالفاضل والسخئ » - فَإنها 


اسن م- 


.3 5 1 اس حر 


- ا يما 


أن تمع . 


لمن لمشتل الى را 


6ي” ”8 و اله :3 
إن هوا نه أن الأبلق موضوع للمتلّون بِهذيْنِ اللوين بشرط كونه 
2 وى و عورا ص ص 


فرّس!! . قتقول :فى سل لطر ليون هه اله - 
ذلك ؛ وَحيتتذ» لا سكن الاسنتذلال بعلم الاطراد َل كوه مجار . 


سا ب ”7 


الثالث 


وثانيها :قال العَرَالى رحمه الله انع الاقاق هليل كو لظ مجاز ‏ إن 
الأمْر» لَمَا كَانَ حقيقةٌ فى الول ل ٠١‏ ا* شق مه الآمر امور ولمالَمْ يكن حَقيقة تقمقة 
فى الْفمْل » لم بُوجلا مله الاشتقّاق . 


وهذا ضعيف '؛ لما تقّدم م أن الدَعوَى الام لا تيح بامقال الواحد » ولأنه 


يا 5-0 


كَتَض :1 فض بوم للليد : حمار» وللجمع : حمر » وعكسه مه : أن الرائحة حَةَ حقيقة 


ىمناو ف شق منْها الاسم . 
وتالثها : أن تَخْتَلف صيغة الْجَمْع على الاسم . بعلم أنه جار فى أحَدهمًا ؛ 
و بي سي مس 6 


مور . 


ع ار رعس 


إذ الأ التقيقى يُجْمَمعَلَى الأوامر » وَإذَأأريد به الفْل ‏ يجمع 


4 


سا وس الى 


معناه . أو محازاً 


52000 ورابعها الا و» إذا كان مقا باقر‎ <٠ 
َل لهُبدئء » كان جا فادرا أريد بها اصلةً. ناور‎ 
. وذ أطلق على البيَان اسمن َم يكن لَه تعلق ميلم قوث متايه‎ 


--5 سه ام 0 سرس قل سر سار ' 


هذا نضا ضَعيف جدا ؛ لاحتمال أ أن يكون اللفظ حقيقة حقيقة وما ء ويكود له 
بحسب إِحْدى الحقيقتينِ تعلق ون الأخخرى , وأذة لم . 


قوله : المسألة الأولى فى أن دلالة اللفظ بالنسبة. إلى لمنى قد قد تخلو #2 
ارنباسية يبنا ١‏ ل م فظاهر . ظ ١‏ 


سيف لا لاد نع لا دمل ا يكن الأ سيقن 


٠ 0‏ فإنة ليس كل علم يكون كذلك . اي 
التنبيه على قوله. :اه فظامر » ؛ إشارة إلى البحث المتقدم منه ٠‏ وما عليه | 
قوله : : ؛ الوضع الأول ليس بحقيقة » ولا مجاز » . 1 
قلنا : نسلم ٠.‏ ولكن قولك : إن دلالة اللفظ قد تخلو عنهما . < 
بالوضع الأول غير متجه '؛ لان دلالة اللفنظ إنما تكون حالة م : 06 
والوضع الأول ليس فيه استعمال ؛ وقد تقدم الفرق: بين الوضع ؛ والجحمل 006 
والاستعمال فى البحث عن دلالة اللفظ المطابقة » والتضمن . والالتزام 0 
وإذا كان الوضع ا استعمال فيه » فلا يكون فر أقسام دلالة اللفظ » ٠‏ بل ١‏ 
المطابق أن نقول : اللفظ قد يعرى'عن الحقيقة والمجار . ظ 
ظ . ( المسألة الثانية ». 

قوله: «لفظ الدابة فى الجمار مجان ب رض ضع العرفي متجه بل امطلاح 
١‏ لعا أذ لفظ الاب قل للفرس ؛ فيكو ف الما مجلا عر .ا 


94584 


قوله : « وأما الثانى فمحال لامتناع اجتماع النفى والإثبات فى الجهة 
الواحدة» . 

تقريره : أن كونه حقيقة » يقتضى أنه موضوع له ٠»‏ وكونه مجاراً يقتضى أنه 
غير موضوع له . فيكون موضوعاً [ له ] غير موضوع له » وهو جمع بين 

« المسألة الثالثة » 

ه متى كان اللفظ مجاراً فى شئ » فلا بد وأن يكون حقيقة فى غيره »؛ . 
قلت : هذه المسألة تناقض قوله فى الحقيقة اللغوية » فيما تقدم : أن المجار 
قد ينقل عن الحقيقة » وأن المجار يكفى فيه تقدم الوضع ٠‏ وقد تقدم تقريره » 
وهو صحيح ٠»‏ وهاهنا جعل من لوارزم المجاز الحقيقة » وهو تناقض ٠‏ حتى 
قال بعضهم : إنه لما بحث فى هذه المسألة نسى تلك المسألة ٠»‏ ولذلك جعله 
النقشوانى نقيض أصله فى ذلك الوضع . 

وجوايه : أن الإشكال إغا جاء من جهة عدم فهم لفظه وتأمله ؛ فَإن 
المستدلين ثمت على الحقيقة اللغوية قالوا : الواقع من الاستعمال إن كان 
والبحث هاهنا باعتبار التوقع 3 والقبول فقط يدل على ذلك : 

قوله : « متى كان مجازاً ؛ . 

وهو صيغة شرط » والشرط لا بد وأن يكون معدومآ مستقبلاً . 

وقوله : « فلا بد وأن يكون مجاراً فى غيره مستقبل أيضاً » من جهة أنه 
جواب الشرط » وجواب الشرط يجب أن يكون مستقبلاً » ومن جهة صيغة 
فلم يبق إلا القبول » ولا تناقض بين تلازم القبولين » وعدم تلارم الوقوعين 


144 


فإنّ ضحك الإنسان بالقوة ٠‏ وكتابتة بالقوة متلازمان بالضرورة » فكل كاتب ١‏ 
بالقوة 4 ضاحك بالقوة 4 :وبالعكس 5 والوقوع له تلازم فيه « فرب ضاحك ِ 
بالفعل غير كاتب بالفعل م | إما لعدم علمه بالكتابة ار لانه فى تلك الحالة . 
غير كاتب ٠‏ فاندفع التناقض . ْ ظ 
قوله : * المجار هو المستعمل فى غير موضوعه الأول لمشابهة بينهما » 1 
< قلنا : قد تكون العلاقة غير المشابهة » فقد تقدم أن أنواع العلاقة اثنا عشر» ' 
فالمتجه أن يقول : لغلاقة ٠‏ وليس يلزم أن يكون بين الموضوع له » وبين غيره - 
علاقة ألبتة . 0000 ظ < 0 
« المسألة الرابعة : فى فروق الحقيقة من المجاز ) 
له : ١‏ التتصيص أن يقول الواضع : هذه حقيقة » وهذا مجار» . / 
قلنا : هذا فرض مستخيل عادة 3 وأين الواضع 2 ومن الواضع و وهذا 
شو ما علمه أحد » فكيف ينقل عنه ؟ والصحيح مما تقدم الوتفاً فى 
الواضع» هل هو الله تعالى ٠‏ أو غيره » بل المتجه أن يقول : التنصيص : أن ' 
يقول أئمة اللغة » مع أنى لم آر أحدآ تعرض لذلك تعرضا كليّا إلا: 
الزمخشرى فى « أساس البلاغة » يقول فى كل لفظ : هو حقيقة فى كذا 0 
مجار فى كذا . وغيره من أئمة اللغة . إلا قات لان فى يمن 20111 0 
ويسردون الباقى سردا من غير تعيين . 
قوله : « وثانيهما : أن يذكروا حديهما ؟ . 
بريد يقولون : هذا استعمال اللفظ فيما وضع له » وهذا فى غير ما وضع 
له » وهذان هما حا الحقيقة والمجار . ظ 
وثالئها : أن يذكروا خواصهما . ظ ظ 
باون لق اند ل بسر سلة عن الوا التو ٠‏ ويمكن 


1 


سلبه عن الرجل الشجاع » وهذه خخاصية الحقيقة والمجاز » وكذلك قولهم : 
اللفظ يستعمل فى الحيوان المفترس »© بغير قرينة » ولا يستعمل مع الرجل 
الشجاع إلا مع القرينة » وكذلك جميع الخواص يذكرونها » ولا يذكرون 
الحدود ء ولا يقولون : اللفظ حقيقة فى كذا » ولا مجار فى كذا . 


( يئسه ا 


اعلم أذ اسم الحقيقة ة لديل عا 00 يدر الات ؟ اللعالسن عفن 
على ما ثقدم كقوله عليه السلام : ؛ ليس الشديد بالصرعة نما الشديد الْذى 
يملك نفسه عند الغضب » )١(‏ 3 فقد سلب اسم الشدة عن الذى يصرع 


في #هى و2-4ه. 


النأس مع أنه شديد حقيقة » وكذلك قوله تعالى : صم بكم عمى فَهُ لا 
يرْجعونَ 4 [ البقرة : 14 ] مع أنهم يبصرون ويسمعون ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى: ( إنهم لا يمان لّهمْ 4 1 التوبة : 17 ]ء مع أنهم حلفوا » ونظائره 
كثيرة فى الكتاب ٠»‏ والسئة . 

معناه : ليس الشديد الذى تنفعه شدته عند الله تعالى » فهو نفى للشدة 
النافعة . 


قوله : ١‏ إنما يسبق اللفظ إلى فهم السامع ؛ لأنه اضطر من قصد الواضعين 
إلى أنهم وضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى ؟ . 
عليه سؤالان : 


©» أخرجه البخارى : ١٠/ه"اه فى كتاب الأادب » باب الجحذر من الغضب‎ )١( 
فى كتاب الير والصلة » باب فضل من‎ 30١1١5 /5 : وأخرجه مسلم‎ . )1١١5( حديث‎ 
, 55/19 : وأحمد فى المسند‎ ء)٠١٠١8‎ ٠ ٠١ال( حديث‎ ٠ يمسك نفسه عند الغضب‎ 
4.5/1: : ومالك فى الموطأ‎ . )5١ 589( حديث‎ ٠. وعبد الرراق فى المصنئف‎ . 4 
٠» فى كتاب حسن الخلق .» حديث (؟١) ء والطحاوى فى مشكل الآثار : ؟65/7؟‎ 
ظ‎ . "51١. "8/٠١ : والبيهقى فى السان الكبرى‎ 
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الأول : أن المر جح للمهم قد يكون حال المستعملين لا حال الواضع 2 فإن 7 
الاستعمال فى ظاهر .الخال » إنما يكون فى الحقيقة حتى يأتى صارف عنها ٠‏ 
أو غير ذلك من أن الاصل عدم التجوز ؛ لاحتياجه لأمور من العلاقة ٠2‏ 
. وغيرها » والحقيقة مستغنية غنها وعالة أمور وجا لرجعاد ! فما تعينٍ 

قصد الواضعين . ظ ئ 

الثانى قوله : ١‏ الواضعين ؛ يقتضى أن الواضع جماعة » ومن ين له 
ذلك؟ فلعله الله تعالى » أو يعرب بن قحطان . أو شخص غيره . | 1 

قوله : إذا علقت الكلفة » بما يستحيل تعليقها به علم. فى أصل اللغة أنه 
غير موضوع له ٠‏ فيعلم أنه مجاز » ونحو قوله تعالى : 9 وأسال القرية 4 ظ 
[يوسف : 87 ] . 

قلنا لاس هب 

أحدهما : قو : إن الجا اركب عقلى لا لغوى 6 رعامنا جم 
لغري؟. ‏ 0 
وثانيهما : أنه لما بحت فيما تقدم فى هذا المجاز » جعل الأصل فى القرية' 
المنصوبة أنها هى المفعول » وتقدير المضاف يوجب المجاز فيها » فجعل | 
المضاف ثمت سبب التجوز » وهاهنا يشير إلى أنه محل التجوز » وأنه ليس 
. الاصل أن يكون المنصوب'هو المفعول ٠‏ بل ينظر إلى ذلك الكلام هل وضع 
عاو رابج عن ا 10 جرد من باى ج السية 
وضع ليركب مع لفظ من 'يصلخ للإجابة » فلما ركب مع القرية » ركب مع ٠‏ 
غير من وضع له » فكان مجازاً » وذلك يقتضى أن الأهل هو المتجور غنه » ٠‏ 
وأنه محل التجوز . لا سبب التجور . وهذا هو الصحيح المختار ؛. وقد ' 
تقدم تقرير المذهبين هل المضاف المحذوف » سبب المجاز أو محل المجاز ؟ 

قوله : ورابعها : « أن يضعوا اللفظ لمعنى » ثم يتركوا استعماله فى بعض 


امو 


مجازاته » ثم يستعملونه بعد ذلك فى غير ذلك الشئ » فيكون مجازأ عرفياً. 
كالدابة ففى الحمار ؟ . 

قلنا: لا يكفى فى النقل الترك ٠‏ فقد يترك مع البعض الآخر » بل ينبغى أن 
يصرح فيقول : يضعون اللفظ لمعنى عام » ثم يضعونه لكثرة الاستعمال لمأ هو 
أخص منه » فالحقيقة العرفية التى هى مجاز لغوى إنما تنشأ عن الاستعمال فى 
الأخص لا عن الترك فى غيره » فالترك لا يوجب مجازا » ولا حقيقة ٠»‏ بل 
الاستعمال هو الذى يقع فيه المجاز والحقيقة » والنقل عن اللغة للعرف . 

ثم قوله : « يستعملونه فى غير ذلك الشئ » - هذا الشئ لم يجر له ذكر 
حتى يسميه » لكنه مراد فى قوة كلامه .2 ومراده غلبة الاستعمال فى الاأخص 
كما تقدم » أو يكون المجاز أجنبيا كالخائط ٠‏ كما تقدم ثقريره » , 

قوله  :‏ لا يصح اسأل البساط » كما يصح اسأل القرية ؛ . 


قلنا : لا نسلم أنه يمتنع ».بل كلام سيبويه » وغيره يقتضى الجواز . 
قال سيبويه : لا يجوز أن تقول : قامت هند » ومرادك غلامها » يعنى لأآن 
قرينة التعذر فى القرية هى الدالة على الإضمار » ولا تعذر هاهئنا فى هند» 
فلا يجور إضمار بغير دليل » وهذا يقتضى ١‏ اسأل البساط »؛ لقرينة التعذر. 
فينضرف السؤال إلى صاحبه كما انصرف لأهل القرية . 
قوله : ٠‏ الدعوى العامة لا تصح بال مثال الواحد » . 


يعنى : أن الإنسان لو قال : كل حيوان حرام الآكل ؛ لأن الخنزير حرام 
الاكل ما صح ٠»‏ أو كل عدد زوج ؛؟ لأن العشرة زوج لم يصح ٠.‏ فالكليات لا 
تثبت بثبوت الحكم فى بعض أفرادها . لكن ينبغى أن يعلم أن ذكر الصورة 
الجزئية قد يكون للاستدلال فلا يصح » وقد يكون للتنبيه للسامع على الحق فى 


نا 


السو اس الا ساو وار 
ار رةه لاحوال تلك البلدة 0 ْ ظ ْ 

وكذلك إذا قيل لك. : لم قلت : إن الشرع بيح الغرر للضرورة ؛ 
والرخصة للمشقة ؟ فتقول : كما أباح القراض ٠»‏ والمساقاة مع الغرر والتصر” 
والفطر للمشقة » ونحو ذلك ء: وليس مرادك إلا اتبيه لا إقامة الدليل © “ولو 
أردت الدليل لامتنع مع أن الناس مجمعون على ذلك . 0 
قوله : ١‏ إن أراد بالاطراد فى جميع الصور : نص الواضع » فالمجاز كذلك 6. 
قلنا : هذا إنما يتم إذا قلنا : المجاز من شرطه الوضع ظ 
أما على القول بالاكتفاء بمجرد الحقيقة » فلا يتجه . 


قوله : « الحقيقة قد لا تطرد ؛ لأنه يمنع منه العقل » كإطلاق الدليل على 
الله تعالى ؟ لأنه فاعل الدليل » لكنه اشتهر فى الدلالة فمنع إطلاقه » .1 0 
قنا: لا نسلم أن هذا جنع إطلاقه للإبهام ٠‏ لكن للسمع ٠‏ لآن هذا الخ 
حت ترب واكم لحري إناحيت تنبت من جهة السمع لا بالعقل ٠‏ 0 
قوله جنع سمنا حسية له الى - باقض ‏ والسش مع جوف 
الحقيقة » .. ظ 

قلنا رب اليه ؛ لأن العرب وضعت الفاضل للمتصف بالعلوم 
لمكتسبة » وعلم الله تعالئ ليس. مكتسبا » ولذلك إن مَنْ لم يشتغل بالعلوم » 
ذكتبها ع لآ يسموتة. فاضلة + والككى لمن حطينه الله > تعالى + متقاد 
للعطاءء والله - تعالى مزه عن ايلع كلها ٠‏ وذلك فإ السحاب يل 
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جميع ما عنده من الماء » والأرض تخرج جميع ما فيها من النبات » ولا 
يسميان بالسخى . 

قوله : ٠‏ وقد يمنع من ذلك اللغة كالأبلق للفرس »© . 

تقريره : قال ابن عطية فى تفسيره 2١7‏ : قال اللغويون: تقول العرب : فرس 
أبلّق ؛ وكبش أخرج » وتيس أبرق ٠»‏ وكلب أبقع ٠‏ وثور أشيه . ومنه قوله 
تعالى فى البقرة لبنى إسرائيل : 8 لاشية فيها #4 [ البقرة : 7١‏ ] » أى ليس 
فيها ألوان مختلفة » وكل هذه الأسماء لمعنى البلقة اخشلفت باختلاف المحل . 

قوله فى الرد على الغزالى : ١‏ إِنّ امتناع الاشتقاق دليل المجاز » أنه ينتقض 
بقولهم للبليد : حمار » وللجمع حمر هذا إنما يتجه إذا كان الجمع مشتقاً من 
المفرد » حتى تكون حمر مشتقة من حمار © وهو مجاز فيكون الاشتقاق دخل 
فى المجاز » وهذا لم يقل به أحد فيما علمت » بل قالوا : الحمار مشتق من 
الحمرة ؛ لأنها الغالبة على حمر الوحش » ولكن حد الميدانى الذى قدمه أول 
الكتاب يقتضيه فى قوله : أن يجد بين اللفظين تناسبا فى المعنى والتركيب ١‏ 
فيرد أحدهما إلى الآخر » ولا شك أن بين حمار » وحمر » مناسبة فى المعنى 
والتركيب » فيكون أحدهما مشتقاً من الآخر . 


قوله  :‏ الرائحة حقيقة فى معناها » ولم يشتق منها ؛ . 
5 م | 1 595 ل سس لس اس وم ااه 
قلنا : قد ورد فى البخارى عن رسول الله يله : « من قتل معاهداً لم يرح 
0000-0 0 1 
رائحة الحئة » (25 . فقد اشتق منها الفعل . 





. ١54/١ : ينظر : تفسير ابن عطية‎ )١( 


: أخرجه من رواية عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ؛ البخاري فى الصحيح‎ )١( 
. )"١55( الالاء كتاس الخحزية (68)» باب إثم من قتل معاهداً .. الحديث‎ -5 
ش باب إثم من قتل‎ 
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وقال ابن عطية فى ١‏ تفسيره ٠‏ والطرطوشى فى ' 5 الوك » فى قو 
امار عايب ظ 

يس من مات سراح يميت إِنّما 1 م ت الأحياء )001 

إن 3 استراح ؛ من الرائحة لا من الراحة » أى : ليس من مات ء وأثتن ٠‏ 
ووصل إلى هذه الغاية من الموت بميت ٠‏ وإذا اشتقت الأفعال اشتقت 
الأسماء؛ لأن اسم الفاعل جع الفعل م والفعل يتبع الصدر : 

قوله : ٠‏ اختللاف صيغة 4 دليل أن اللفظ ‏ حقيقة فى أحدهما مجأر فى :: 
الآخر ا 1 ظ 0 0 

قلئا : يتتقض بقولهم فى.اليذ بمعنى العضو : أيدى ٠‏ وبمعنى النعمة : 
أيادى» واللفظ المفرد مشترك بينهما حقيقة فى كل واحد منهما ٠‏ فاحتلف ‏ 
الجمع مع عدم المجار . 00 
ظ قوله : « إذا كان اللفظ موضوعا بإزاء ماله تعلق بالغير ٠‏ فأطلق على مأ لا. 0 
تعلق له بالغير » كالقدرة إذا أطلقت على الشاب الحسن » دل على أله مجار ظ 
< بو انال وعد مع ادال اد يكوه مكار د ا أ اك 

بحسب أحذهما مادام 5 ظ ظ ْ 

شاء الله تعالى . ١‏ قو لزان تدم على اقول بالا 0 


قال التقشوانى : كان تقديم الحد للحقيقة والمجار كافيين عن هذه اررق 


,. ”" الييث. فى تفسير ابن علية 1و"‎ )١( 
: 506 ء‎ ١85/03 تفسير القرطبى‎ 


كمة 


ولكن لما علم الأصوليون أن الإنسان قد يحيط بالحدود ؛ ومع ذلك فقد تلتبس 
عليه أفزاد الحقائق المحدودات » فإن الحد إنما يفيد الماهية على وجه كلى » ومع 
ذلك فقد يقع اللبس ء فى المفردات ٠‏ فيجد الإنسان لفظأ مستعملاً فى شيئين 
ولا يدرى أهو حقيقة فيهما » أو مجاز فى أحدهما لكثرة العوارض» وهجوم 
اللبس وكذلك فى الفقهيات يعلم حد الإباحة . 

وإذا قلت له : معنى كون العين ظاهرة إباحة الصلاة بها » وأكلها إن أمكن 
يستبعد ذلك » وكذلك يعلم حد التحريم » ويجهل أن النجاسة ترجع إلى 
تحريم الملابسة فى الصلاة » والأغذية فلما كان اللبس يعرض بعد الحد تعرض 
لذكر هذه الفروق ؛ تقوية للبصيرة » ودفعاً للشكوك فى موارد الاستعمال . 


باه 


20 ب السابع 
فى لمر ض الحاصل ب- بين أحوا ال لألقاظط 
طلخل الحاس ل هوركم يي على حش الات 
فى اللَّقْظ : ا 
أحَدهًا : احتمال الاشتر 
وثانيها ااا برف أ الشرع . 
وثَالثها 1 احتمال المجَاز . 
ورابعها : -0 ْ 
َإِنْ قلت : ثرت امال الاكتضّاء ! 
قلت ٠‏ اشنا إبات رط يتوقف عه وو الور ولا يتوقف عليه 
صحة اللفظ لُمَة ؛ كقول القائل ٠:‏ اصنعد السطلح © ونه يتضى تَصب الم : 
بتك ل توف عليه وجود الصعود » ولا يتقف عَلَيْ صحة اللفظ. ْ 
وَإنْما قلنا نا : إن الخل فى الهم لا »وآ يون لأس ده لضي لقب 


فى امال ادر تراك والنقل : كَانَ اللفظ مو ضوعاً لمعتى واحد . 


وإذا التَقَى المجَا وَالإضْمَار . كَانَ المراد الما يع له فلايَتقى عفد 


من 4 


سر عا سلسم 8ه م8 ب سس ميو ساظط كاه م عل رس فى ا اص 
ذلك خلل فى الفهم » وإذا التفى احتمال التخصيص »ء كان المراد باللفظ جميع 


ما وضع له . 

وأعلّم :أن اعارص بين هده الاحتمالات يق فى عششرة أوجه ؛ لأنه بق 
التعارض ب بن الاشتراك وبين الأربعة البقية ثم , ين الل والثلائة الباقية » كم 
بينَ المجاز وَالوَجهِين الباقيين » ٠‏ نم بَيْنَ الإضمار والشُخصيص ؛ فَكَانَ الحمُومٌ 


الْمسألَة الأولا إذَا وق التعارض ب بين الاشتراك والنقل » قالنقل أولّى 
ل يكال سيق ل بى بع انس الاب بن 
لأقات مثرةبالإضاف إل معن » وفى ينض الاوقات مف بالإضافة إلى 
مَعتَى آخْر. 
امرك مشسترلةٌ فى الأوقات كلها , فَكَانَ الأول أولىا . 
إن قيل : لآ بل الا شتراك أولى| ؛ لوجوه : 
حدما : أن الان تراك لا يقتضى تسخ وضع سابق . ٠‏ والعْل يَقَضِيه ؛ 
لاشترالك آ ولىا من اللخ ؛ ؛ على ما سيانى بيانه ؛ فُوجب أن يكون أولىا مما لا 
10 
وثانيها أن الاشتراك ما أذكره أحَد من العلّماء المحققين , والنقل أذكره كير 
من حفن » فَالأول أولى . ا 0 ا 
وثَالتّها : أن الاشستراك : إما أن يوجد مع القَريئّة » أو لا يوجد مع القريئة : 


0 - م يدا - ل - - ع #ر اس اس ساس 


فَإِنْ حصلت الْقَرِيئَةُ عه » عرف المُخَاطب المراد على التعيين . 
وإن لَمْ توجد الَْربنةُ معه , تَعذّر عليه العمل » فيتوقف . 
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إ#س كمي 


وعلى الي رين لا بطر ف الع . 000" 
خرعر ع سريب 0 
ظ ورابعها : أل ارا كر وله بون واد للم كديس ظ 
إلى تكلم الام لمبنبك ٠‏ يفوك الانيع وضع هذا اللّفْظ لهذا 2 
بالاشتراك . ظ 


امسا 0-00 و سكي 


آم الل :يتوق على وضلعه وا على تنح اا عل ونع 
جديد؛ واكُوقوف على أمر وأحد أولىا من الَوقُوف عال أمور كثيرة . ظ 


د 


وخَامسها : أن السامع ة ديس سمال الفط فى لمت الأول وفى المعتى 
الى . ولا يمف أنه قل من الأول إلى الثانى ‏ فَظهُ مشر شتركا .. ١‏ 


8 ور 


فحيتئذ نهل له ل مقاد اراك مقا أخرى » ها جهله 
بكن اللّفظ منْقُولا » مم جميع المَاسد الحاصلة من النقل . ظ 


ا ييا 


وداج بم 


وسادسها أن شرك أكثر وجوداً من المتقول . عات قاس الخال 
ترك أت كا وض فاح ما م امقس عقا را م مهو أل 


ا ا ا 0-0 


والجواب أن لع ذا تقل الف ا معنا اَمو وات زي» 


قلابد أن يشر ذلك الغقل » وأن يب إَى حَد اتوائر ٠‏ 
وَعَلَى هذا التقدير تَرْول المفاسد المذكورة . والله أعلّم . 
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اليس ل ات عار عرس ع اس وي قر سي اس .الم عن عن صل ع اع اع اسن وس 0010-77 
المسألة الثانية : إذا وَقَم التعارض بَيّنَ الاشتراك والمجاز » فالمجاز أولبل ؛ ويدل 


يه وجهان : 


يي ا م 2 2 يلين رس سق ل سل الى يفكنا 
الأول : أن المجاز أك: فى الْكلام من الاشتراك » والكثرة أمارة الظن فى محل 


فا 


الشك . 
م ع © عاق عن ا م اص اع مدت 50 
الانى : آنّ اللّفْظَ الُذى لَه مَجَارٌ : إن تجرد من الْقَريئّة » حمل على الحقيقة . 
م ال ل ل ا ل مضه 
وإن لَم يتجرد عنْها » حمل على المجاز ؛ فلا يعرى عن تعن المراد» والمشترك لا 
يا ابر سىس ترس 


يفيد عبن المراد عنّد العراء عن القريئة . 


جر اعد مو بج .ا م الاجوى وري 
َِنْ قيل : بل الاشتراك أولئ ؛ لوجوه : 


راس -إ -إ - ير ويصاسص . - _- عن ١‏ عع ع صقر 2 اللإرصد لم 3-3 
أحَدها : أن السامع للمشترك , إن سمع القربئة معه » علم المراد عينا ؛ فلا 
ىم و م 0007 - 0 0 و ارام 017 وي م 7 ع راس 
ب ع وإن لم يسمع » توقف ؛ وحيتئذ لا يحضل إلا محذور وأحد ؛ وهو 


وى يي ترس م 
الك بمراد الْتَكلّم . 
ن » م 0 نل م نيع وس ٠.‏ 2 يدير ضلي 
ما اللّفْظ اكحمول عَلَى المجاز بالقَريئّة : فَقَدْ يسمع اللفظ . ولا تسمع القَريئة؛ 
ل مدا سام دن لاك 28 ووم ا عو بم 
وَحيئّئذ يُحْمَلُ عَلَّى الحقيقّة فََحْصل مَحْذُوران , أحدهما : الجهل بمراد 
ا 0 ع ساس وم ابرلم ١‏ 18 2 
لمتكلّم وَالآخَر : اعتقاد ما ليس يمراد مراداً . 
كانيًا ٠‏ أ الاشة الك يخصا ب ضع و ا 0 
وثانيها : ن الاشتراك يحصل بوضع واحد ؛ على ما تقدم بيانه . 
ل الس ع بي سس مك ## علس و تب ع ريغل افق 220 ع ع اقلا لقف عن ,جد 
وأما المجاز : فيتوقف عليل وجود الحقيقة » وعلل وجود ما يصلح مجازا . 
عم اس 2*2 وما عا سثة # ير لسوبري سس سلسم عمسي سا ىل | ا لصمس 
وَعَلَى العلا التى لأجلها يسن جعْله مجازآ » وعلى تعذر الحمل على 
يعس عاك #ر عرس 


الحقبقة » وما يوتف عَلَى شئء واحد أوقل مما يتقف عل أعنياء . 


وثَالئها :نالأ الشركة ذا دل ليل على تَعذَر أحد مفهوميه , يعْلَمُ مه . 


كون الآخَرٍ راد . 
0100 


والقيقة» ادل لديل مكو َل يها ٠‏ قلا يتين فيها مَجار يجبا 


حملها عليه . 


ل سل سس ان 0 


ورابعها :لال ترك اَذ أ ال ولا انظ اهنا 
قر من الى <ة حَقيقةٌ لا مجَا والحقيقة راجحة على المجاز ؛ قالاشتر تراك 
راج على المجاز.. 
وَخَامسهًا : صرف لظ إلى المجاز فى تلع التق الى 
الف شتراك لا يَقْتضى ذلك , فَكَانَ الا شتراك أولىا . ظ 
2 : أن لاطب فى صُورة الا تراك يبحت عن القَرِيئة ؛ ؛ لأن بدون ١‏ 
لقَريئة لا يمكئه العمل ؛ ؛ يعد احتمَال الخطا . 
ما فى صُرة الجتاز » ققد لا تبح َببحثاء ري ؛ الأب لقي ب 
5 ؛ يتصرف احتمال الخقطا . اا 
عا : أن لهم فى صُورة الاتراك ينص لباانى لقرائن ؛ لأن ذلك كاف . 
فى لحان . ظ ا 00 


نأف مور لتر لايخ جحاءالجاإلابقية قي جد ل ظ 


ثم -_ 


0 صا التقيقّة لام رك إلا لقريئة .. 


الث ل ١‏ 


- س# ا سيد ص رس اس ول 


والجوات : أن هذه الوجوة م معارضة بما ذَكرناه فى الباب ب لتقم من قوأئد 
جود ظ ظ | 
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لنالة اال : إِذا وقع . التعارض ه ين الاشتراك والإضمار ار أوْلَى ؛ 


مه 


لآن الإجمال الخاصل بسب الإضمار محص بَبَعنْضٍ الصور ٠‏ والإجمال 
الخاصل يسبب الا شتراك عَامْ فى كل الصور ؛ فَكَانَ الاششتر تراك آخَل بالفهم . 
| إن قلت : الإِضْمار يمر إَِى ثلاث قرائن قي ىأل الإضمارء 
وقرينة ة ندل عَلَى مَوْضع الإضمار . وقرينة دل علَى نفس الْضْمَر ٠‏ والمشمترك 
تقر إلى قَرِينة وأحدة ؛ فَكَانَ امار كر إخلالا الهم . 

قَلْت : هذا لا يفم ؛ لأن امار يَْاج إلى آلاث فَرَائنَ فى صورة 
وأحدة ؛ وأمُترد ياج إلى قرأئن فى صو تعد فى بَنضها سرض 
لبَمْضٍ ٠‏ عَلَى أن الإضما ضمار من باب الإيجاز والاختصار » وهو من سحَامنٍ 
اكلام ؛ اللي الصلاة والسلام : وتيت جوامع الكَلمٍ , وَأختْصر لى الكلام 
الختصارا ‏ ويس المشسترك كَذَلك . 

الَسألةٌ الرابعة إِذَا وق التعارض بِيْنَ الاش شتراك والتخصيص » التخصيص 


أولى ؛ ؛ لآنَ التخصيص خَير 2 من لجاز ؛ عَلَى ما متيأنى يانه إن شنا له تعالى . 
وَالَجَارٌ خَيْر من الاشنتراك ؛ ؛ عَلَى ما تَقَدَمَ » فالتخصيص خَيْرٌ من الاشتراك ؛ لا 


فى ل لت كينا 


محالة . 


الَسألَة الخامسة : إذَا وقّع التعارض بِيْنَ النثل والمجاز ٠‏ قاكجاز أولى ؛ 0 


الل بج إن اقاق أل اسان صلى تفي اوضع ولك رومس 


والمجاز يَحْتَاج إِلَى قرِيتة تمتع مع المخَاطَب عَنْ فَهْم الحقيقة » ذلك متيسر ؛ فكان 
المحاز أظهر . 


تلد 


000 جو ا سس ً 000 وه 0 
إن قلت :ما كر معارض بشىء آخَر وهو أنه إذا لبت التقل , فَهِم كل أحَد 
مراد ال ؛ بحم الوضنع ؛ قلا يبقى حل فى القهم. 0 

0070 


وفى المجاز إذا خرجت مت الحقيقة ريما خفى وجه الّجاز ٠‏ أو تعدد ره 
قم حل فى الهم !! ظ 


7 بير سس سس ص وبريير يرورس ظ 
قلت :ما كنمو يُعَارضه يان آخرآن : 


ع عي عراس 


أحدهما أذ لتق على هم الجا أن لجار لايتصع إا ا كال 
بيْنَ الحقيقة والكجاز انُصَال. ٠‏ فى صورة النقل » إذا ل خَرَج الت الأول لقَريئة . 


وى سس سكا 


مْ يمن اللّفْظ للمتقُول إِيْهِ. فَكَانَ الجا أرب إلى الهم من هنا الوه . ظ 
. الثانى أن فى الجَازِ ما ذكرًا من القوائد . ولس فى النذْلٍ لك َكَل اجا 1 
وو ظ 00 


امسألة السادسة : إذا 0 271 ين النقل والإضمار 5 فالإضمار لقا ع 


والدليل عليه ما كرتا فى أن لجار ألو سواه بسواء . < 
ا السابعة : إذا 3 ايان 1 بن النقل. والتتخصيصن ١‏ اتيس 


لق شيم ل 0 
ظ السالة انينة اوه لضي لاز والإار ناسو 3 


اس لما الرس مات في تيبر بير 0 عل لات يمر برسم 


اده الف ى ني انر تلك ب التقء بو 


ظ تَعيين المجاز . 
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م مم م 


َإِنّْ قلت : الحقيقة تعين على فَهُم المجاز » فكانت أولى ! 


5 :اق يت لك لإا ؛ لأن حَد الإضْمّار : أن يُسقط من 


وك دصرن 


المسَألّة التاسعة : إذا وك التعَارض بِيْنّ الَجاز والتخصيص .ء فالتخصيص 
أولى ؛ لو مع 
| الأول أ فى صُورة الخصيص » إذ َم بقفا حلى اقرب يثري َلَى 


جرم اخ وأو ورور ا ع سلج قر وم 


مه فيحصل مراد اكلم وغير مرآده . 
م او يها على رمب ل ليق ٠‏ قلا 

0 مراد َكَل ١‏ ويحصل غير مراده . 

الثانى : أن فى صورة التخصيص اع اليا مَلى كلاد م 
َرَجَ البمئض بدليل بقى مُعْبراً فى البَاقى ؛ فلا يحي فيه إلى َمل وَأسْتدلال 
واجتهاد . 

وى صورة المجاز : العقد اللّفْظ دليلاً علَى الحقيقة ذا خَرجَت الحقيقة 
بقرينة » احتيج - فى صرف الف إلى اكجَاز - إلى تَوع تمل واستدلال ؛ ؛فَكَانَ 
التخصيص أَبعدَ عن الاشتباه » فكَانَ أولى . 

السألَُ العاشرةٌ : إِذَا وق التعارض بَيْن الإضْمّار والتخصيص ء فالتخصيص 
أولَى + والدليل عَلَيْهِ : أن الشَخْصِيص خَيْر من الحجاز , والجاز والإضمار سيان . 
ْلرَم أن يكون التخصيص خَيْراً من الإِضمار . 
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2م في 


فروع : 


الأول : نك ستعرف - إن شناء الهتَمَلَى - أن الشلح تخيص فى اللزماو» 


َحيث رجحتا التخصيص على الامنتراك . فَإِنَّمَ دنا به التخصِيص فى الأعببان 


ما لو وفع التَّارْض بَيْنَ الاه' شتراك والتسخ , قالا؛ رك انا اشم 
يح يه مالا يتا فى تخخصيص العَم ؛ أل تل هجو تخخصيص 2 


و 


اس ف برس ون برا وس 


بخبر خبر الواحد والقياس . ولا يجوز تسح العَام بهم ؟!! 00 
أله نيه أن الخطاب" بد لسع . ٠‏ يصير كَالبَاطل . وب لتخصيص 90 
يصير كَالبَاطل ؛ ذلا جرم يحتاا فى اللخ ما ل بحتال فى التخصيص . 00 
النأنى : أن اللّئْظ . إذَ َرَْنَ الَواطُوٍ والاشتر تراك » لاطو أل ؛ ولأ 


مسمى اللَفْظ المتواطئ واحد. والتعدد واقع ؟فى مُحَالَه ؛ و مو ارا يس ١‏ 
ع قا د 7 ش 


يواعد لإا أ من الاشتر ترأك ؛ ا 


0 نَ مشتركا بين و ل و ايديا 
ست اس 1 0 6 سن عرصم صرح .و الس م سس سق 


تركا ين لمن أ لان اط انر 
الوم دوو 0 


0 بعر 


ل 2 نَكَانَ أولىا . اا 


57 لهل تر تم تق . أوْلى امن جَعْله مشتر شتركاً بين 
معطيم مين ؛ لأن الاختلال سعرعمه مراك بين العام وا معنو . - أقَل مما عند 


مج بن 61 
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الخامس : الْفظ إذا تناول اثشىء بج بجهة الاشتراك 6 وبجهة الوَاطُو ( كان 


اماد أنه مسستَهْمَ] ؛بجهة التواطؤ ارلن. 

وبيانه : أن لَفْظ « الأسود د ؛ يتَاولَ القار والزنجى ١‏ بالتواطو , واو القار 
والرجل المسمى بالأسود ؛ بالاشتراك . 

فإذا جد شخخْص سو الون 4 ومصسُمى بالأسود 2 نم أطلق عليه دعم مره ليه َف لأسو 


ابي سد فر 


اهلهأل َل هذا الاسم بابر ونه مون - - ولا لان اإطلاق يه 
الاعتبار إطلاق بجهة التواطؤ ٠‏ والإطلاق بجهة التقليب إطلاق" بجهة 
لاششعراك وَالعوَاطُو أولل! من الاشغر تراك ؛ ؛ فكَانَ ذلك أولَى والله أعلم . 
قال القرافى : قال : : اعلم أن الخلل إنما يحصل فى فهم التسامع بناء على 
خمسة احتمالات : الاشتراك والنقل والإضمار والمجار والتخصيص ٠.‏ 
وأقول : هاهنا مباحث : 
د الميحث الأول » 
اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم ؛ لان الظن حاصل ‏ 
مع هذه الاحتمالات ٠»‏ فاحتمال المجاز لا يمنع الظن بل القطع . 
« ا مبحث الثانى » 
فى تحديد هذه الخمسة : 
فالاشتراك هو : كون اللفظ موضوعا بين معنيين فأكثر » وقد تقدم تحريره ٠‏ 
وما عليه . 
والنقل : غلبة استعمال اللفظ فى معنى حتى يصير أشهر فيه من غيره » أو 
جعله اسماً لمعنى ٠‏ بعد أن كان اسماً لغيره . 
فالقسم الأول : هو نقل الحقيقة العرفية العامة كالدابة ٠‏ 7 الخاصة 
كالجوهرء والعرض ؛ والشرعية كغلبة استعمال الصلاة فى الأفعال 
المخصوصة:» بناء على أن صاحب الشرع لم يسم فى أصل الإطلاق . 


نكف 


والقسم الثانى 0 الولد ا ١‏ فإنه نقل اسل لا 12 
الاستعمال ؛ وقد تقدم 'فى الحقيقة العرفية أن اخقل قد يكون فى السماه” 
والإضمار ل كي ش : إسرار كلمة فأكثر 21000 
ما يقتضيه حال ذلك الكلام . 0 
والجار حم تددم عرد . ٠‏ ظ | 
لم : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام : د ما يقوم مقائه 
قبل تقر ' 0 ظ 
مفهومه 50 ادر 37 ورد د قوله عليه 


لس 0 


الام إذا التق الختانان فَقَد وجب الغسل 0 010 1 أخرج. التقاء الختانين من . 





(1) أخرجه الشافعى فى المسند كما فى ترتيب السندى : ١/لا”‏ فى كتاب الطهارة ٠‏ 
حديث )1١١(‏ . وفى الأم : 3١/١‏ » وأحمد فى المسئد : 91/6 6 789 وأخرجه” 
البخارى فى التاريخ : 0 ؛ وابن مأجه بنحوه : ٠٠٠١/١‏ . حديث )59١(‏ . / 
وضعفمه البوصيرى فى الزوائد ‏ 2 والرازى فى علل الحديث (45) ء والبيهقى من حديث | 
أبى هريرة فى السنن الكبرى : 11/١‏ فى الطهارة ٠.‏ باب وجوب الغسل بالتقاة " 
الختانين ء وانظر نصب الراية : 85/١‏ . ظ 

# ثليه : : قال النووى فى «التنقيح. : هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييراً وتبع ‏ 
فى ذلك ابن الصلاح فإنه قال فى منشكل الوسيط :. هو ثابت من حديث عائشة بغير 
هذا اللفظ 2 وأما بهذا اللفظ فغير مذكور ؛ انتهى . وقد عرف من رواية الشافعى ومن 7 
تابعه أنه مذكور باللفظِ المذكور وأصله فى مسلم بلفظ : ٠‏ إذا جلس بين شعبها الأربع ظ 
ومس النتان النتان , نقد وجب الغسل ؛ والنتان : موضع القطع من ذكر الغلام - ا 


د 


وقولنا : قبل تقرير حكمه احترازاآً من إخراج بعضه بعد تقرر حكمه ٠‏ فإنه 
يكون تعميماً لا تخصصياً . 
« المبحث الثالث ؟ 
فى حصر الاحتمالاات المخلة فى هذه الخمسة . 


قال ف دليل الحصر : «إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل بقى اللفظ 
موضوعاً لمعنى واحد © . ْ ظ 
يعنى : أن المسمى إنما يتعدد بهذين الطريقين فقط ؛ ؛ لآن المسمى إذا تعدد فإِما 
ار معاً فى زمان واحد وهو الاشتراك » أو لا وهو النقل » ٠‏ فإن زمان 
كون اللفظ موضوعاً للمنقول إليه هو بعد زمان كونه للمنقول عنه » وأعنى 
بكونه متقولا عنه : أنه يكون يتبادر الذهن إليه ؛ ؛ فإنه بعد النقل لا يتبادر إلى 
الذهن , بل النقول إليه » وإن كان ما خرج عن كونه مسماء * وقد يستعمل 
فيه اللفظ على وجه الندرة » كما أن الصلاةً نقلّت للأفعال المخصوصة عن 


ال © م 9# صرسس 


الدعاء ٠‏ ومع ذلك فمتى قلنا: ١١‏ صل عَلَى محمد » إما نريد الدعاء. 

قال : « وإذا انتفى احتمال الإضمار والمجاز يبقى اللفظ مستعملاً فى ما 
وضع له ؟ . 

كلامه هذا يشعر بأن أحدهما متى وجد كان الكلام مجازاً ؛ وليس كذلك » 
فإن الإضمار أريعة أقسام : 

قسم يتقاضاه اللفظ » ومنعناه لعدم صلاحية الإسناد المنطوق به للمعنى 
المرادء كقوله تعالى : 8 واسآل القرية 4 [ يوسف : 85 ] » فإن المعنى المراد 





- ونواة الجارية » وقيل : سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين ٠‏ والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم من الصحابة ٠‏ فمن بعدهم أن من جامع مع امرأته فغيب الحشفة 
وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعائشة 
وغيرهم. 
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حتاف بار امل ٠‏ فإن إسناد السؤال إلى القرية لا: يفيد ابن القائل 
لهذا اللفظ ٠»‏ ويكون الإسناد فى التركيب . ظ م “آي 0 

وقسم لا يكون اللفظ بدونه بار ” فى : التركيب . وتنقاضاه الاحكاء 
الشرعية ٠‏ نحو قوله تعالى 9فَمَ كان مكُم مضا أوا على سر فَعدةٌ من 
ظ يام آخَر 4 [ البقرة : 184 ] » فيضمر فأفطرتم ٠‏ وكقوله تعالى” 8 
متم إلى الصلاة فَاغْسلُوا 4 [ المائدة : ؟]» يضمر محدثين . 


| وقسم تتقاضاه العادة دود الشرع كقوله بتعالى 2 أن اضرب 227 


!| ع ا 3]ء عي لاه نع 75 هذا 


ْ. 5 3 سا بىى [' 


وكذلك قوله تعالى 210000 


بي سم ارس س اموا سا اس # م اس 


| سلون ؟. ٠‏ فلما جاء سلَيْمَانَ 4 [ النمل + 1116 » تقديره : « فارسلت ». 


5916 يدل عليه دليل غير شرع ولا عادة » كقوله تعالى : « فَقَبَمْدْتَ 
بْضَة من أَثْر الرسول 4 1 طه : 4 5 مخ اليل السمى على أنه إفا تبشن 
من أثر حافر فرس الرسول ٠‏ فيضمر ذلك ذلك ٠‏ وليس فيه إضمار يوجب. المجاز 
إلا القسم الأول » وهو مجار فى التركيب لا فى الإفراد ٠‏ فعلمنا حيئف أن 


المجاز لا يترتب على الإضمار كيف كان » وهذا سؤال يرد على مفهوم قوله 
الا على منطوقه . فإِن منطوقه صحيح. فإنه إذا انتفى الإضمار كله مع المجار 
قطعا لا ييقى مجاز ٠‏ وما السؤال على مفهوم كلامه » وهو مفهوم الشرط 
قوى فى نوع المفهومات ٠.‏ وهو أقوى من مفهوم الصفة . ظ 
ظ ا ” 

قوله : ٠‏ إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له » - يقتضى 
أنه إذا كان الإضمار لا يكون المراد باللفظ ما وضع له » فيكون مجازاً على 

حده للمجار » فلزم أن يكرن الجار ركب لغويا وهو لم ته حيث قال 1 


4 


« المجاز المركب عقلى ؛ ٠»‏ ثم قوله : : ما وضع له 4 ء ظاهر فى العموم . 
فلا تبقى فائدة فى إخراج التخصيص بعد هذا » بل كان ينبغى أن يقول : كان 
اللفظ فيما وضع له وصيغته لا تقتضى عموماً . 
ا 001 
« سؤال 6 


دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفى والإثبات » وهذا تردد بين 
الثوابت» فلا يفيد حصراً » ثم إن هذا الحصر فى الخمسة غير صحيح قطعا » 
فإنها احتماللات مخلة بالقطع كما تقدم ٠»‏ وهو قد قال بعد هذا : الألفاظ لا 
تفيد اليقين إلا بعشرة شروط ء فذكر هذه الخمسة » وذكر معها نقل اللّخة » 
والنحو ٠»‏ والتصريف ٠‏ والتقديم والتأخير » والنسخ » والمعارض العقلى ٠‏ 
فاحتمال كل واحد من هذه الخمسة الأخر مخل باليقين » ومع ذلك فلم 
يحصل الحصر فيها ؛ غايته إنما علمنا أن هذه مخلة أما أنه لاا مخل غيرها فلم 

« سوال ؛) 

ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية » فإن 
اقتصر على الأول يلزم أن تكون ثلاثة ؛ فقط لاندراج الإضمار والتخصيص 
تحت مفهوم المجاز » وإن أراد الأنواع » فأنواع المجاز كما تقدم اثنا عشر ء 
وهى غير محصورة » وأنواع النقل ثلاثة ثة » فهذه خمسة عشر فى ائنين منها 
فقط . فلا حصر فى الخمسة على كل تقدير » إما لانها أكثر ٠‏ وإما لأنها 
أقل. 

قوله فى الاعتذار عن الاقتضاء : إنه إثبات شرط يتوقف عليه وجود 
المذكورء ولا يتوقف عليه صحة اللفظ . ' 


2 


وتقدم أن دلالة الاقتضاء هى من باب دلالة لالتزام على ما يتوقف عليه 
التصديق ء ودلالة الالتزام لا توجب خللاً فى أن الملزوم مراد باللفظ' بل 
ضم إليه غيره فقط ٠‏ وكلامه فى هذا القام إما هو فيما يوجب خللآ فى أن 


الظاهر مراد أم لا ؟ 0 
« المسألة الأولى فى العارض بين ال شتراك والنقل » ١‏ 
اعلم 8 هذه المسائل العشرة .لها ثة ضوابط إذا استحضرها الطالت كفته . 


مؤنتها » فضابط الاشتر قرا أح الأرمة الاغرى كه جملا حفة عدم اليه" 
وكلها لا تكون مجملة فى حالة . '٠‏ بل إن وجدت القرينة اتبعت ٠‏ وإلاحمل. 
على الحقيقة الأولى من غير نقل ؛ وعلى الحقيقة » وعدم الإضمارء والعموم ظ 
منن غير تخصيص ٠‏ فهذه أريعة مسائل . لا 
' وضابط النقل مع الثلاثة ئة الأخرى : أن النقل أكثر مقدمات ٠‏ والثلاثة ئة تكفى 7 
فيها القزينة ٠‏ فترجع على النقل ؛ ٠‏ فهذه ثلاثة مع الأربعة المتقدمة ٠‏ صارت - 
سبعة » وضابط التخصيصض مع: المجاز والإضمار - أنه مستعمل فى. يعض 
الحقيقة » وهما اجتياز عن الحقيقة » فيكون أرجح منها . ٠‏ فهذه تسع مسائل - 
هى الإضمار والمجاز هما عئده متساويان » فلا يحتاج لترجيح بينهما مغ أنه ' 
فى « المعالم » رجح المجاز على الإضمار بالكثرة ٠»‏ فتصير الضوابط على ما ظ 
قاله فى ١‏ المعالم ؛ أربعة ٠.‏ - 0 
قوله : ٠‏ الاشتراك لا يقتضى : نسخ وضع سابق بخلاف التقل والا شرك .| 
لاا 000 0 

قلنا : النسخ الذى قدمنا الاش شتراك علية هو رفع الحكم الرعى ؛ للكرن ” 
يحتاط فيه احتياطاً شديداً لأ فيه من رفع الشرائع المقررة » وأما نسخ الوضع ٠٠‏ 
ايلا يمن سن الديخ لى الامطلت + إلا عر شيخ لخر ليسي اليه اانا , 
العناية: فيقدم الاشتراك عليه . ا 0 


يفف 


قوله : « الاشتراك ما أنكره أحد معتبر » والنقل أنكره كثير من المحققين ؟. 

قلنا : الذى أنكره القاضى إنما هو نقل صاحب الشرع فى الأسماء الشرعية؛ 
والنقل قد يكون بغلبة استعمال حملة الشريعة ٠‏ وغلبة استعمال أهل العرف 
العام أو الخاص ٠»‏ وهذا النقل لم ينكره أحد » فلا يتم مطلوبكم فى 
الترجيح . ظ 

قوله : ١‏ إذا فقدت القريئة فى الاشتراك توقف فلا يخطئ وفى النقل ربا 
جهل النقل ٠‏ فحمل على الأول فيخطئ » . 

قلئا : احتمال جهله بالنقل كاحتمال جهله بالقرينة المعينة لهذا الفرد » فقد 
يظن أنها تعين الآخر فيخطئ » فاحتمالات الجهالات عقلاً متنوعة » وقائمة 
فى جميع ذلك . َِّنَ بنينا على الظاهر والظاهر أنه يعلم القريئة » ويعلم 
النقل» وإن بنينا على التجويز العقلى جاز أن يجهل دلالة القرينة » فيحملها 
على غير محملها ٠‏ فاستوى الأمران فتساقطا » فيرجع إلى دليلنا السالم عن 
المعارض . 

قوله  :‏ الاشتراك يكفى فيه واضع واحد بخلاف النقل ؛ . 

قلنا : هذا ترجيح حسن » ولكن مفسدة الإجمال عند عدم القرينة أتم وأنكى 
فى الوجود على المتكلم بتعطيل مصلحته ٠‏ وعلى السامع بتألمه بالجهالة , 
فيكون النقل أرجح . 

قوله : « السامع قد يسمع اللفظ المنقول يستعمل فى المعنيين فيظنه مشتركاء 
فتحصل مفاسد الاشتراك » مضافة لمفاسد النقل فيكون الاشتراك أولى » . 

قلنا : هذا الاحتمال مرجوح ٠‏ بل اللفظ المنتقل للغالب من أهل زمانه » 
ومكانه » أعنى مصره وعصره اشتهار ذلك بينهم » فلا يعتقد الاشتراك » 
والاستقراء دل على ذلك ٠‏ فإنا نجد كل لفظ نقل فى العرف يصير المعنى 
الأول فى أذهان أهل ذلك المصر مرجوحا . فلا يحصل الاشتراك . 


يفذد 


قوله : 7 الاء* شرك أكثر فلو كان أكثر مفدة لكان لاضع جل ل 6 

قلنا : النقل إنما جاء من أهل. العرف بعد الوضع الأول » والمنقول ليس من 
الوضع الأول أصلا حتى يقال : لم لا يرجحه » ويجعله أكثر ثم إن هذه 
المشتركات التى يقولون : إنها أكثر إِنّما جاء أكثرها بطريق النقل » فإن النقل. 
أصله أن يكون مجاراً مرجوحا إذا ترجح وصل إلى التساوى ٠‏ ثم ينتقل إلى 
الرجحان بعد ذلك فيصير منقولاً » ومجازأ راجحا ٠‏ وربما لم تنهض داعية 
المستعملين بكثرة استعماله بعد أن صار مساويا ٠‏ فيبقى مساويآً للحقيقة الأولى» 
وضابطنا فى الاشتراك التساوى عند السماع ا الذهن على السبواء 5 
فنعتقده إذا سمعناه مشتركا » ٠‏ وإنما هو منقول لم ين ينهض إلى درجة التقل 
السر» لالكر اجاج فن ل الليل البائل روت ظ 

قوله : « النقل لاد أن ُصير إلى حد التواتر فتتدفع هذم الكفاسد » /! 

قلنا : هذا إذا وقع » والبحث فى هذه المسألة ليس فى نقل وقع . ولا فى. 
شئ من الخمسة وقع ٠‏ بل فى احتمالاتها فقط . والاحتمال ليس من لوازمه. 
وقوع ولا تواتر » ِنَم النظر لهذه الأمور باعتبار ذواتها ؛ ولوازمها » وكثرة. 
مقدماتها أن لو فرضت واقعة ٠‏ لا باعتبار وقوعها ٠‏ فكل حقيقة كانت فى 
ذاتها راجحة » فهى راجحة وقعت أم لا : ٠‏ بل لو وقعت لم يحصل تزاع ولا 
ام 0 ٠‏ فهذا ليس بمتجه . ظ 


زاد التبريزى فتمال ١ )١(‏ اد الاحتمالات بأربعة : 


)١‏ ينظر التنقيح : ق/١5‏ 1 . ؛ 


/ا4 


الزيادة كقوله تعالى : 9 ليس كمثله شىء 4 [ الشورى 1١ا]‏ 

والتقديم والتأخير كقوله تعالى : اله معقبات من بيْن يَديْه » ومن خَلفه 
َحَمُظُوته من أمْر الله 4 [ الرعد : 1١‏ ]. 

معناه ه : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه » ومن خلفه » وكقوله 
تعالى : ( مرفوعة مطهرة ؛ بيدى سفرة 14 عبس 61 - 1١5‏ ], 

والقلب كقولهم : 0 أدخلت الف فى رجلى م .1 والرجل .هى التى 
تدخل فى الخف ] 217 » وعرضت الناقة على الحوض . 

وتعارض مر جع الضمير م وأسماء الإشارة م كقولنا : كلما غلم الحكيم 
فهو كما علمه . وقد يعد هذا من باب الام شتراك اللفظى ٠‏ وليس هو منه . 
والفرق بينهما لطيف . اا 0 [ 
557 الحصر فيما ذكرتاه : أنه إذا انتعت الزيادة والتقصان 0 الإضمار 
استقلت ألفاظ القول بار فادة َ وإذا أنتفى لدوم 2 والتأخهر 5 والقلب طابق 
التركيت المفهوم من القردات 3 وإذ1انتفى المجاو تعين ل الحقيقة » 
انتفى التصرف الشرعى » والعزفى اتحادت جهة الحقيقة وإذا انتفى الاشتر 
أنحد الممحمل ٠‏ وإذا انتفى التيخضيص انطبق الراد على. يلاه شورب مياء 
فانتفى الخلل مطلقاً . 7 

ا 2 عو 7 ْ 

قلت *وقيل . « فتول عنهم 4 [ القمر :. 8 ] مستسزا.من حيث لا يرونك» 
فانظر ماذا يرجعون إليك .من الجواب ؟ 7 

وقؤله : ١‏ فهو كما علمه » إن أعدناه على ا على الحكيم يلزم تشْبيهه-تغلمه . 
ا ا ١‏ معاومه ؛ يكون معناه :فهو كذا هو 





.. :. سقط فى الأصل.‎ )١( 


وبحة 


وقوله  :‏ والفرق بينهما لطيف ؛ . 
يعنى أن الغزالى ند اللفظى » والفرق أن الاشتراك اللفظئ له ' 
اليد ظ < 00 
أحدهما اوضع الف لين كا 
راك لفقي لاشعراك ممنين فى للب لك ارهد ينها 0 
من الاحتمالاات المخلة اشتباء الوقف 4 والابتداء 2 كقوله تعالى 9 ونا يلم ٠‏ 
وله إلا الله 4 1 آل عمران : 7 ] ٠‏ وكقوله تعالى : « وهو الله فى السمّوات . 


وقى الأرض يعْلَمسركُمْ هركم 4 1 الاعام : * ]اء فالوقف عند قوله : 
«الله 6» والابتداء بقوله:تعالى : 9 فى السموات وفى الأرْضٍ » ٠‏ أى : 
يعلم سركم وجهركم فى الأسماوات وفى الارض ٠‏ ومن التقديم والتأخير 0 0 
تعالى : ١‏ وَالّدى أخرج المَرْعئا , فَجعلَه غنَاء أحو ىا » [ الاعلى : 5 ١‏ 
م]ء أى : أحوى غناء ؛ لان :الأحوى : الشديد الخضرة » وانعقاة. : ش 
يحمله السيل » وقيل : ليس فيه تقديم ولا تأخير » ميس ال 
ثم يسود من الماء والشمس. . / 
وأصل الحوة : السواد » ويسمى الاخضر الشديد أحوى لقارية السواد. . ظ 
وكقوله تعالى : وال اله لا صحَدُوا لهي التين نين » [ النحل اكق]آء 
أى : اثنين لهي ٠‏ ومن سي اشتباه الإعراب' » كقوله عليه السلام : ظ 
« ذَكَاة الجنين دعا أنه ١‏ ؛ءروى : « ذَكَاةَ أمه » بالرفع فلا يحتاج إلى 
ذكاة» وبالنصب فيحتاج » »: وفيه بحث مذكور فى الخلافيات . 





١ - باب فى المبالغة‎ ٠ أخرجه أبو داود فى السئن : / 751 فى كتاب الاضاحى‎ )١( 


حك 


ثم قال التبريزى 0 , وأرجح هذه الاحتمالات التخصيص ثم المجاز فإنه 
أقل ٠‏ وفيه ترك العمل بالحقيقة مطلقاً » ثم الإضمار لانه اعتماد على مجرد 
القرينة دون اللفظ . ثم الزيادة فإنها إهمال للفظ ا موضوع عن الفائدة » ثم 
التصرف العرفى ٠‏ والشرعى لانه نسخ للحقيقة الوضعية ٠‏ ثم الاشتراك أبعد 
المراتب ؛ لأنه لا فائدة فيه عند عدم القرينة ٠‏ ولم يزد التبريزى فى المسائل 
العشرة على هذه الكلمات . 

وزاد سراج الدين فقال على جوابه على النقل ولقائل أن يقول : اشتهار 
النقل كيف يزيل نسخ الوضع الأول ٠‏ ويوققه على وضع آخر » وقلة وجوده؟ 
سلمناه لكن التواتر لا يحصل إلا متدرجاً » والمفاسد قائمة قبله » ولأنهما إنما 


يتعارضان فى لفظ لا يعلم كونه منقولا ولا مشتركا ٠‏ نعم لو تعارض لفظ. 


منقول مع آخخر مشترك فى اثنتين مثلاً » كان المنقول أولى ؛ لاقتضاء النقل إرادة 
معين دون الاشتراك ٠‏ ولا يرد عليه شئ من تلك الوجوه . 
مثال المسألة : يقول الحنفى : يجوز للمرأة الرشيدة مباشرة العقد فى النكاح 
, ش 20 مو مهو مير #2 
على نفسها لقوله تعالى : # أن يكحن أزواجهن 4 [ البقرة : ”57 ] . 





- فى الذبح » حديث (18755) », والدارمى فى السئن : 84/7 فى كتاب الاضاحى » 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمهء فى كتاب الاضاحى . والحاكم فى المستدرك:. ١١4/4‏ فى 
كتاب الاطعمة ٠‏ باب ذكاة الجنين وقال : 5 صحيح على شرط مسلم 4 » وأقره الذهبى» 
والطبرانى فى معجمه الكبير : 4٠ ١47/5‏ 22 وذكره الهيئمى فى المجمع : 
14“ .0. وعبد الرزاق فى المصنف ء حديث (8559) ٠»‏ والدارقطنى فى السئن : 
"١/5‏ » باب الصيد والذبائح حديث ٠. )١1(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف : 
64 ؛©» وابن الجارود فى المنتقى )4٠-0(‏ ». والطبرانى فى الصغير ص (54) ,2 
والخطيب فى التاريخ : ٠ 1١7/8‏ وأبو نعيم فى الحلية : 47/17 ء والرازى فى العلل : 
(61©» . وينظر نصب الراية : ١889/15‏ . 
)١(‏ ينظر : التنقيح : ق١؟7/‏ أ. ب . 


فد 


-_ ب[ ' 50 سي عر 


ولقوله تعالى ٠‏ حل تكح وجا يرك 4 1 لقره ' 3 ]اع فقد 0 20 
سلطها على العقد'» فوجب آلا يحجر عليها بقول الشافعى أو المالكى  »‏ 
التكاح لفظ ' مشترك بين التداخل كقولهم نتكحت الحصاة خف البعير » وبين ' ١‏ 
الأسباب الموصلة إليه كقولهم : نكح فلان عند بنى فلان » ويريدوت بذلك 7 
السبب المبيح فى عوائدهم , » ولذلك كانوا يفرقون بين البغايا وغيرهن» وإذا 1 
كان مشتركا سقط الاستدلال به » حتى يبين المستدل الرجحان » يقول' 
المستدل: : بل هو منقول فى عرف الشرع للعقد » ولم:يكن مشتركا » ولذلك. ‏ 
قال العلماء. : كل نكاح: فى كتاب الله تعالى ٠‏ فالمراد به العقد إلا قوله ‏ 
تعالى : ( حَتَّى تكح روجا غيْره 4 [ البقرة 30 ]ء والنقل أولى من 
الاشتراك لما تقرر فى علم الاصوك .6 ظ 
ظ المسنألة الثانية 6 

إذا وقع التعارض بين الاشتر الك والمجار 3 فالمجاز أولى . 

قوله : « إذا خفيت القرينة ُ الدالة على المجار جهل مراد المتكلم و وأعتقد ما 
ليس بمراد عراداً © .. ظ | 000 

قلنا : الغالب ظهور القرينة ' لان البيان الكافى لا بد منه من جهة المتكلمء 
وحينئلك يبقى | الترجيح للنقل بعدم الإجمال 0 والكثرة 6 والدائر بين اود 
والمجار إنما يحوج للقرينة إذا أريد المجاز . < ظ 

اما إذا أريدت الحقيقة فلا ٠‏ وامشترك محوج للقرنة فى كلا معنيه ٠‏ . 

قوله : ل الاشتراك يحصل بوضع واحد 4 والمجاز يحتاج اوضع 0 
والعلاقة . اام ا ظ ظ ظ ١‏ 
رشع » وضع وية فى كل سني ل عد الامصطاق .ا ء 


91/4 


أما المجار فوضع واحد » وقريئة واحدة عند إرادة المجار » وإن سلمنا أن 
الاشتراك يكون من واضع واحد , فلا بد له أيضاً من أن يضعه »© ثم يضعه 
حتى يحصل الاشتراك َ فالوضع الواحد غير كاف : 

قوله : « إذا تعذر أحد المسمى المشترك تعين الآخر » بخلاف المجار لا يتعين 
عند إرادة الحقيقة 4 . ظ 

قلنا : قد يكون الاشتراك بين أشياء . فيبقى مجملاً بين الباقى ٠‏ وهو 
الاشتراك فى شيئين كاحتمال انحصار المجار فى واحد » فلا ترجيح ٠‏ ويبقى 

قوله : « دلالة اللفظ على أحد المفهومين حقيقة ٠‏ والحقيقة مقدمة على 
المجارة . 

قلنا : إذا كانت مفردة » وأما مع التعدد فلا . 

قوله : « الحمل على المجار يقنضى نسخ الحقيقة » . 

قلنا : نسخها معناه : عدم الفهم أنها مرادة » وهذا فى المشترك هو فى 
المعنيين ٠»‏ ولا نفهم المراد منهما ألبتة . 

قوله : : البحث عن القرينة فى الاشتراك أكثر ؛ . 

قلنا : كثرة البحث مقدمات رائدة توجب مر جو حية الاشتراك 1 

قوله : ٠‏ المجار يحوج إلى قرينة قوية ؛ لأن الحقيقة متأصلة ؟ . 

قلنا : قوتها معارض بأن أفراد المشترك يحوج كل واحد منها إلى قرينة » 
فالقوة معارضة بالكثرة » بل القوة أخف ظاهراً . 


4/4 


قوله : ٠‏ الوجوه كلها معارضة بفوائد المجار » 

قلنا : هذا ضعيف ؛ لأن تلك الوجوه كثيرة - التى ذكرها الخصم - ووجوه 
المجاز لا يجتمع فيها العام عبات لي امار ينا للضم كلها 
تجتمع فترجح ما قاله . ظ ظ 00 

مثال هذه المسألة : يقول المالكى : بيع الغائب على الصفة جائز لقو 
تعالى : « وآحل الله ابيع وحرم الريا © [ البقرة : 776 ] » وهو عام يتناول 
صورة النزاع الوح عد لسن ظ 
يقول الشافعى : هذه الصيغة وردت للعموم تارة » وللخصوص أخرى : 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة ؛ فتكون مشتركة » وهو مذهب جماعة فئ 
هذه الصيغة » وإذا كانت اباي 0 0 
يقول المالكى : جعلها مجارآ فى المخصوص أولى من الا شتراك ا تقرر فى 
علم الأصول . 
( ثثبيه أ 

اعلم أنى لم جد هذه المسائل العشرة فى شئ من كتب الأصصول التى أت 
إلا فى ١‏ المحصول » » ومختصراته » مع أنى استحضرت لهذا الشرح نيفاً 
وثلاثين تصنيفآ » وه الإحكام » مع بسطه » وكثرة حجمه » لم يذكر منها إلا 
مسألة. واحدة فى ١‏ الأوامز » وهى : الاشتراك والمجاز » ورجح الاشتراك على 
المجاز من عشرة أوجه :. ظ لع 3# 
الأول : أن الشترك حقيقة فى الكل فيطرد » بخلاف لمجاو . 

الثانى: يصح منه الاشتقاق لكونه حقيقة بخلاف المجاز ‏ فكان أكثر فائدة. 


الثالث : أنه يصح التجوز عنه لكونه حقيقة. » فكان أكثر فائدة . 
الرابع : يكفى فيه أدنى قرينة » بخلاف المجاز . 
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الخامس : لا يفتقر للعلاقة » بخلاف المجار . 

السادس : أنه غير متوقف على فهم غيره » والمجاز يتوقف على فهم الحقيقة 
المتجور عنها حتى يحصل معنى المبالغة فى التجوز . 

السابع : أنه مستغن عن تصرف من قبلنا » بخلاف المجاز:يتوقف على 
تلخيص العلاقة » وربما أخطأنا فيها . 

الثامن : لا يلزم منه مخالفة ظاهر ٠‏ والمجار يخالف ظاهر الحقيقة . 

التاسع : أنه غير تابع » والمجاز تابع للحقيقة . 

العاشر : أنه عند عدم القرينة لا يخطئ فيه السامع » وفى المجار يحمله على 
الحقيقة » فيخطئ ء» وقد عرفت وجه البحث فى هذه الوجوه مما تقدم . 

المسألة الثالثة : التعارض بين الاشتراك والإضمار ؛ 


له : « الإجمال الحاصل بسبب الإضمار خاص ببعض الصور » ويسيب 
الاشتراك عام 0 


تقريره : أن كل لفظ نسمعه من لسان العرب « لو جوزنا فيه أن يكون 
مشتركاً . لم يكن ذلك مخلاً بكونه عربياً » واحتمال الاشتراك عام . 

وأما الإضمار فلا تجيزه العرب إلا حيث دل غليه دليل » فلو فرضنا فى 

محل ليس فيه دليل إضماراً » أخرجه ذلك عن تمط كلام العرب » فصار 

إجماله خاصاً ببعض الصور 3 فإنه لا يجور أن يقول : قامت هند ٠‏ ومراده 

قوله : « الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن ؛ 
: أنا إذا سمعنا قوله تعالى : 9 واسأل القرية 4 1 يوسف : ”7م ) 
0 : يتعذر إجراء الكلام على ظاهره ٠»‏ فقريئة التعذر هى الدالة على أصل 


اخمىة 


الإضمار فنقول : : ذلك اللضمر هل هو جبال القرية ؟ أو شجرها ؟ فقول : 
مناسبة. السؤال تقتضى أن يكؤن المضمر يصلح للإجابة ٠‏ وقيام الحجة : 
فنضمر الأهل ٠‏ فقرينة هذه المناسبة الخاصة هى المعينة لنوع 00 ٠‏ ثم 
نقول : آين نضمره قبل الكلام آهل اسأل القرية ؟ أو بعده اسأل القرية أهل ؟ ١‏ 
بساوح اسك مااي ١‏ نادية الم تتتزيس بيهم 0 
هى القرينة الثالثة الدالة على المحل . ظ 
١ 0‏ الإضمار يفتر إلى ثلاث قرائن فى صورة واحدة ٠‏ والاشتر تراك يفتفر 
إلى قرائن فى صور متعددة © . 0 
قلنا : قوله : « فى صورة واحدة » غير متجه » فإنه إن أراد أن الإضمار لا 
يقع إلا فى صورة واخدة 'فباطل بالضرورة ٠»‏ وإن أراد أنه يقع فى صور كثيرة 
لكن الصورة الواحدة منه تحتاج لثلاث قرائن ٠‏ فالذى يقابل. الصورة: الواحدة 
من الإضمار الصورة الواحدة من الاشتر تراك » فتبقى ثلاث قرائن قبالة د ٠.‏ 
فلا يتجه .: 
قوله : ٠‏ لأن كل صورة معارضة بصورة » والمجموع بالمجموع ؟ . ظ 
هذا هو المتجه ٠‏ آما. 'مقابلة الفرد. من الإضمار بجملة افراد من الاشتر تراك 
فتحكم ٠‏ فكان المتجه أن يقول : صور الإضمار ليست شاملة لجميع الألفاظ 
لا تقدم » فقرائن الإضمار كيرة ؛ وصوره قليلة » وقرائن لاسر قليلة » 
وصوره كثيرة فيحصل التعارض 
مثال هذه المسألة : 00 
يقول الشافعى : يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس فى الوضوء لقوله 
تعالى : ( وَأمْسحوا برءوسكم 4 3[ المائدة : 7 ]1ء وجه التمسك : أن 
«الباءة مشتركة بين الإلصاق : فى الفعل القاصر نحو : مررت بزيد .2 وبين 
التبعيض فى الفعل المتعدى . 


امه 


ولو قال فى الآية : ١‏ وامسحوا رءوسكم » لصح 

يقول المالكى : هاهنا مضمر » تقديره : ١‏ امسحوا أيديكم برءوسكم 1 . 
فالمفعول الأول المنصوب محذوف . وهو الممسوح ء والرءوس ممسوح بها . 
والفعل لا يتعدى للمسوح به إلا : بالباء » » فلا تكون « الباء » مشتركة لم 
ذكرناه من الإضمار » والإضمار أولى من الاشتراك لما تقرر فى علم الأأصول. 

« المسألة الرابعة : فى تعارض الاشتراك والتخصيص » 

مثالها : يقول المالكى : يجوز للعبد أن يتزوج أربعآ لقوله تعالى : 
(تَائكمُوا ما طب لَكُمْ من اتا © 3 النساء : 3 ]» والطيب ميل النفس» 
وقد مالت نفسه إلى الثالثة والرابعة » فوجب أن تحلا له . 

يقول الشافعى : لو كان المراد بالطيب ميل النفس لزم التخصيص ٠‏ فإن 
روجة الغير قد تميل إليها نفسه مع أنها محرمة . بل المراد بالطيب هاهنا 


الحلال. كقوله عليه السلام : : من تصدق بكسب طيّب » ٠‏ ولا يقبّل الله إلا 
يا ؛ ٠‏ صونا للكلام عن التخصيص . ش 


يقول المالكى : الطيب حقيقة فيما ذكرناه ؛ لأنه المتبادر للفهم ٠‏ فلو كان 
حقيقة فى غيره لزم الا شتراك » والتخصيص أولى من الاشتراك لما تقرر فى 
علم اللأصول . 


« المسألة الخامسة : فى تعارض النقل والمجاز » 
مثالها : يقول المالكى : يجزرئ ومتعاد كله بنية ا من أوله إلى آخره 
لقوله عليه السلام : : ٠‏ لاصيام لمن لَم يبت الصيام من اليل » ؛ وجه التمسك 
به : أن الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص الشرعى ٠.‏ 
والمعرف بالآلف واللام يفيد العموم » واستغراق الصوم إلى الابد» ورمضان 
من جملة ذلك » فيكون مفهوم ذلك : أن من بيت كان له الصوم . وهذا قد 


عاد 
٠‏ 3 


امىة 


يقول الشافعى : لا نسلم أنه منقول . بل مجار فى إمساك جزء من الليل: 
قبل الفجر » بكر جار التعبير 0 الأخص 6 فإن 7 لم 
الجر أولى من اقل لا تقر فى علم الاصول . 

« المسألة السادسة : فى النقل والإضمار » 

مثالها : يقول المالكى : لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله عليه 
السلام : لازكاةفى مال حتَى يول عل الحولُ» 21 . 

والزكاأة منقولة فى عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية 4 وإذا نفى الشرع 
الزكاة الشرعية » وجب ألا تجزئ عنه قبل الحول ' لان ما ئيس بمشريع ٠‏ لا ٍ 
يبرئ الذمة من الواجب 00 ظ 


يقول الشافعى انا ل يجور حمل الزكاة هاهنا على التطهر ؟ ومته نه قوله 





)01 58 ابن ..ماجية * اه فى الزكاة » باب من استفاد مالآ 58 ٠‏ 
وضعفه البوصيرى فى الزوائد » 'والدارقطنى فى كتاب الزكاة » باب وجوه الزكاة 
بالحول» وعن ن ابن عمر عن: النبى يِل أنه قال : « من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى 
يحول عليه الحول 6 أخرجنه الترمذى فى. السنن : “/ ه76 35١-‏ 2,2 كتاب الزكاة (5) 2 
باب ما جاء لا ركاة على امال المستفاد حتى يحول عليه الحول )٠١(‏ لحديث (1801) :, 
وقال : 3 وعبد الرحمن بن: ريد بن أسلم ضعيف » ضعفه أحمد بن حنبل وعلى بن 
اللدينى وغيرهما من أهل الحديث » وهو يكثر الغلط 5 . وذكر الترمذى الحديثو موقوفآ 

فى السئن : 75/8 برقم (!77) ء وقال : ٠‏ وهذا أصح من حديث عبد لرجمن 3 
زيد بن أسلم » وروى أبو أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد : عن نافع ٠»‏ عن أبن 
عمر موقوفاً » . ظ ظ ظ 

وينظر : تلخيص الحبير : : 60/9 ء ونصب الراية : ؟/38” , .7" . 


48: 


تعالى : « أقَتَلْت نمسا ركية بغْيْر نَفْس 4 [ الكهف : 54 ] » ويكون فى 
الكلام إضمار . اال 0 

تقديره : لا وجوب بطهر مال حتى يحول عليه الحول » ونحن تقول : 
الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول » والإضمار أولى من النقل للا تقرر فى 
علم الأصول . 

« المسألة السابعة : النقل والتخصيص » 

مثالها : يقول المالكى : يلزم الظهار من الأمة وأم الولد ١‏ لقوله تعالى : 
« ودين يظاهرونَ من نسائهم 4 1 للجادلة : 7 ] » وهما من جملة النساء. 

يقول الشافعى : لفظ النساء صار متقولا فى العرف للحرائر » فوجب آلا 
يتناول محل النزاع » ولو لم يكن منقولا للزم أن يكون مخصصاآ بذوات 
للحلرم » فإِنْهِن من نسائهم » ولا يلزم الظهار منهن . 

يقول المالكى : إذا تعارض النقل ٠»‏ والتخصيص ٠‏ فالتخصيص أولى لا تقرر 
فى عملم الأصول . 

« المسألة الثامنة : المجاز والإضمار » 

قوله : هما سواء » هو خلاف قوله فى المعالم » 2١7‏ قال : المجار أولى ؛ 
لأنه أكثر » والكثرة تدل على الرجحان . 

قوله : « الحقيقة تعين على فهم الإضمار ؛ لانه يسقط من الكلام شيئاً يدل 
عليه الباقى » . 


قلنا ٠‏ قد تقدم أن الإضمار أربعة أقسام 7 
)١(‏ ينظر : المعالم ص "1 . 


م8 


أحدها هذا » وهو الذى يوجب مجازاً فى التركيب » والثلاثة :الباقية 
ليست كذلك كما تقدم بيانه . . 
مثالها : يقول المستدل : المرفقان لا يجب غسلهما » لقوله تعالى : 
«وآأيديكُم إلى الرَافق 4 1 النساء :. 47 5 » والحد لا يدخل فى المحذود 2 
يقول السائل : يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد هاهنا مجازاً أريد به البعض » 
لأنه يجب ثبوت اا قبل الغاية » ويتكرر إلى الغاية » وجملة اليد لم تنبت 
قبل المرفق » بل هاهنا إضمار تقديره : اتركوا من إباطكم إلى المرافق ٠‏ فيبقى 
المرفق فى المغسول ٠»‏ يقول المنتدل : المجاز أولى من الإضمار لما تقرر فى 
علم الأصول . [ ظ 0 
)0 المسألة التاسعة : المحاز و التخصيص "6 
مثالها : يقول الشافعى : السُّْرة فرض لقوله تعالى : « وتوا اليج 
والْعمرة للّه 4 [ الحج : 147 ] ٠‏ والامر للوجوب . ١‏ 


يقول المالكى : يخصصن النص بالحج والعمرة ة المشروع فيهما ؛ لأن امعال 
ع فى الابتداء مجار . ْ 


« والتخصيص أولى من للجار « تقرر فى علم الأصول > 0 ظ 
« المسألة العاشرة : الإضمار والتخصيص »؛ 


يقولٍ المالكجى : إذا أسلم المرتد لا. يقضى الصلاة لقوله عليه السلام : 
#الإسلام يجب جما قله 20 . 


4 أخرجه أحمد فى المسند 015/4 ااه ء وابن سعد فى الطيقات‎ )١( 
- ء باب ذكر إسلام.خالد بن الؤليد‎ 76١/5 : »ء والبيهقى فى دلائل النبوة‎ 5١07 
10 4795/97 2 ٠٠١/8 : رضى الله عنه - وابن عساكر كما:فى تهذيب تاريخ دمشق‎ 

وابن كثير فى التفسير : 594527/7 ء وينظر كشف الخفا للعجلونى : ١50/١‏ . 


كممة 


يقول الشافعى : هذا مخصوص بالديون والودائع إجماعاً » والتخصيص 
على خلاف الأصل » فيتعين أن يكون فى الكلام إضمار صوناً له عن 
التخصيص ٠‏ تقديره : يجب إثم ما قبله » وكون الصلاة فى الذمة ليس إثْمآء 

يقول المالكى : التخصيص أولى من الإضمار لما تقرر فى علم اللأصول ! 

٠‏ 0 فروع؛ 
١‏ الأول : تعارض النسخ والاشتراك » 

قوله : ١‏ يجوز تخصيص العام بخبر الواحد ٠‏ والقياس » ولا يجوز نسخ 
العام بهما »6 . 

يريد العام المتواتر ؛ لأنا نشترط فى الناسخ أن يكون مساوياً أو أقوى ٠»‏ فلو 
كان آحاداً صح التساوى . 

قوله : : والفقه فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل » وبعد التخصيص 
لا يصير كالباطل ؟ . 

قلنا : هذا متجه فى النسخ قبل العمل ألبتة » كنسخ ذبح إسحاق عليه 
السلام » أما غالب النسخ كوقوف الواحد للعشرة » فلما نسخ بعد مدة . 
تبين أن غير تلك المدة لم ترد ٠‏ وأن المراد تلك المدة فقط ٠‏ فما بطل شئ كان 
مراداً » فبطلت الإرادة فيه » بل بين الناسخ أن الزمان المستقبل لم يكن مراداًء 
وإلا لزمت المحالات التى لزمت القاضى فى كتاب النسخ من انقلاب العلم 
والخبر » فحيتئذ الذى أريد باللفظ لم يبطل ٠‏ فهو كالتخصيص سواء . 

وقوله : كالباطل إن أراد فى الذى كان مراداً منعناه » وإن أراد فى أزمنة لم 
تكن مرادة ء فهذه الأزمان فى النسخ كالأفراد فى التخصيص » لم يتصف 
القسمان بالإرادة قط » ولم يزالا باطلين » غير مقصودين ٠»‏ فبطل هذا الفقه 
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الذى قاله » غايته أن للد كر طلة بالورادة فى الزمن الماضى » بين الناسخ أنه 
لم يرد فى المستقبل فورد الإبطال على ما كان موصوفا بالإرادة باعتبار الماضى ٠»‏ 
والمخرج بالتخصيص لم يكن قط موصوفآ بالإرادة » وفى النسخ اتصف بها » 
ولكن فى زمان غير الزمان الذى قال الناسخ هو غير مراد فيه » فما صار 
النص باطلاً مطلقاً ٠‏ » بل فى بعض وجوهه كالتخصيص » وإنفا يتجه فى النسخ 
قبل الفعل ٠‏ لكن الحكم العام يحتاج إلى فرق عام وهذا خاص .1 + 
قال راج البية 10 : ما ذكره فى النسخ من أنه يصير اللفظ كالباطل . 07 
يقتضى ترجيح الاشتراك عليه ؛ ٠‏ بل ينبغى له أن يبين أن مفاسد الاشتراك أقل 
من مفاسلا النسخ . يعنق لان جهة العلمية اشتراك وإجمال ٠‏ والتواطق لا 
إجمال فيه » واستعمال اللفظ من جهة لا إجمال فيها أولى . ظ 


تخ ةر فين 
تم الجزء الثاني بحمد الله 
ويليه لحزء الثالث إن شاء الله 
وأوله الباب الثامن 


ظ )١(‏ ينظر التحصيل : 553/١‏ . 
084 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 


النظر الخامس : فيما به يغرف كون اللفظ موضوع لعناه [ م ] 
شرح القرافى 

فائدة : التواتر 

تنبيه وقغ فى النسخ يروى عن رؤؤية 

تنبيه : لبس مراد العلماء بالنفل التقل غن الواضع ‏ 
الباب الثانى فى تقسيم الألفاظ [ م ] 

التقسيم الأول للمفرد [ م ] 

التقشيم الثانى للمفرذ [ م ] 

التقسيم: الثالث للمفرد [ م 1 

التقسيم الثانى للألفاظ باعتبار دلالته على لفظ [ م ] 
شرام القرافى 

البحث الأول فى تفسير دلالة اللفظ 

فاتدة : قال اللغويون : يقال : دلالة فائدة ... إلخ 
البحث الثانى فى تحديد أنواع الدلالة وهى ثلاثة 
البحث الثالث : فى تعليل تسميتها بذلك 

البحث الرابع : تقسيم الدلالة للثلائة من باب القضايا 
البحث الخامس : هل الحصر ثابث فى الثلاثة أم لا ؟ 


بطلان الخصر بأمور سيعة 
مفهوم الكلية والكل والكلى 
البحث السادس : فى قوله : « من حيث هو جزؤه » 


البحث السابع لقره ٠٠:‏ أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن . ؤ 


الممسمى 
تنبيه : الملارمة تكون 9 وشرعية 
البحث الثامن : فى أن هذه الملازمة شرط لا سبب * 


سؤال 


مل ب بابي 1 


دنبية 


4 


البحث الحادئ عشر : فى الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 


تنبيه : وقع للدلالة وغبره أن دلالة التضمن والالتزام مجار. .إل 


البحث الثانى عشر : فى الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل 
تنبيه : قوله اللزوم الخازجى غير معتبر < 
سؤال : قال النقشوانى : إن أراد بقوله من حيث هو جزؤه. . إلخ 
سؤال : اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال 


: إذا كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء 0 يكرد بجمه 
ودين ا 


البحث التاسع: فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والمخصوص 2 
البحث العاشر : فى مدرك خلاف العلماء فى أن الدلالات ‏ ' 


تنبيه : زد سراج الدين فقال : استدلاله بملازمة الجوهر والعرض. 
البحث الأول: لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام؟ 
سؤال : قسم الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب 

البحث الثانى : جزء اللفظ على أربعة أقسام 

البحث الثالث : لم قيدها هنا بلفظ ‏ حين » وفى دلالة التنضمن 
ب 7 حيث 6 

سؤال : إذا سمى إنسان ولده بحيوان ناطق فجزء هذا اللفظ كان 
دالا قبل هذا الوضع 

سؤال : على قوله : 2 وأما أن يدل على أحد أجزائه ... “ إلخ 
تنبيه : مقتضى ما تقدم من االقواعد يقتضى أن الفعل المضارع 


فائدة : قال الخونجى المركب يسمى مؤلفاً وقولا 

تنبيه : لا يلزم من قولنا فى الكلى ... إلخ 

بسي الحس علي :2 يم 

تنبيه : ينقسم الكلى إلى . . .. إلخ 

فائدة : ألفاظ السؤال فى اللغة عشرة 

تنبيه : قسم المصئف اللفظ المفرد إلى جزئى وكلى 

فائدة : قال فى الملخص : الفرق بين المقول فى جواب : ما هوة 
فائدة : الذاتى له ثمانية مسميات 


تنبيه : قال النقشوانى : كلامه يشعر بانحصار الجزئى والكلى فى 


5 باه 


و0 


0 


كان 


ابا 6 


كان 


0/6 


فائدة : سميت أجزاء العوالئ جنس الأجناس 
سؤال : قال النقشوانى:: مراده أولاً تمام الماهية 


سؤال : قال التقشوانى : فسر الحجزء باجنس والفصل وهو باطل 
: 8 إن كان الخزء تمام المشترك» 0 


سؤال :قال التقشوانى : قوله 
فهو الجنس 6 

اللوازم ثلاثة 

فائدة : : قال فخر الدين فى تفسيره فى قوله : 

وأبكى ؛ ظ 

فائدة : قال الفضلاء :: الوجول الخوف 2 

تفريع : قد يجتمع من الكليات الخسمة عدد فى حقيقة واحدة 

التقسيم الثانى وعليه عشرة أسئلة 

تنبيه : جميع أوضاع الغرب وضعت فيها الخروف ٠.‏ إلخ 

فائدة : المضمر هو اللفظ المحتاج فى تفسيره للفظ 

تنبيه وفئدة عظيمة : الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس 


تنبيه : قول النحاة : إن أجمع وجمعاد غدوة وويكرة .. . إلخ 


العرب وضعت لفظ نكرة وضعين 
تنبيه : تعريف المتواطئ ١‏ 
تعريف المشكك ظ 

أسباب التشكيلك 20 

سؤال : المشكك لا حقيقة له 


« وأنه هو أضحك ‏ 


تنبيه : قال سراج الدين : لو فسر الفصل بتمام المميز .0 إلخ لاحم 
ممه ١‏ 


١ 0 


٠ 8 
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كل مجاز راجح منقول 
: النقل إما عن مفرد أو مركب 
: الكلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ... إلخ 


5: قال الإمام فخر الدين فى المحرر: قولنا: معئى ورنه مفعل 


: تصحيح فى بعض نسخ الأصل 


: النص له ثلاثة معان فى الاصطلاح ١‏ 


: التقسيم الذى يسميه أهل المنطق المنفصلة . . . إلخ 
: النص مأخوذ من وصول الشىء إلى غايته 

: المجمل مشتق من العمل 

١ :‏ النص والظاهر يشتركان فى الرجحان © 

: قولهم  :‏ النص ما لآ يحتمل ؛ 

ظ الحكم والحكمة والحكيم والحاكم كله مأخو ذمن حكمة 
: المتشابه ليس مشتركا بين . .. إلخ 

: المتشابه له ثلاثة معن اصطلاحاً 

قوله فى الاستفهام  :‏ إنه طلب ماهية الشىء 6 
. مذاهب العلماء فى موضوع اللفظ المسمى أمرا 


ارقن 
0_3 


"1" 


سؤال : فسر المركب بما يدل جزؤه على معنى حالة التركيب 
سؤال : الفرق بين الاقتضاء والإضمار 

فائدة : الإضمار ثلاثة أقسام ‏ ظ 
سؤال. : الفرق بين دلالة الاقتضاء وبين القاعدة ... إلخ - 
صور لازم المركب ١‏ 

تنبيه : قال التبريزى : ادلالة الالتزام قنة تنقسم إلى . . .. إلخ 
تقرير : قوله © عند من لم ينبت يثبت الأسامى الشرعية > 

البحث الأول : العري فل رفيت المركبات أم لا ؟ 

البحث الثانى : المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز أو 
محل التجور ؟ 000 

فوائدة : فحوى ولحسن المخطاب إلخ 

ضابط مفهوم الموافقة - 

تعريف لحن المقطاب 000 

تنبيه : أسقط ١‏ المنتخب 1 المباحث فى دلالة الالتزام كلها 
سؤال : قوله : « اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل . 
تكميل:إذا كان مسمى للفظ لفظأً قد يكون الاسم أكبر من المسمى . 
الباب الثالث : فى الأسماء المشتقة [ م ] 

النظر فى ماهية الأسم المشتق [ م ] 

أركاان الاشتقاق [ م 6 

أحكام الاسم [ م ] 


المسألة الأولى : صدق المشتق لا ينفلك عن صدق المشتق منه 
المسألة الثانية : اختلفوا فى أن بقاء وجه الاشتقاق [ م ] 

المسألة الرابعة : مفهوم الأسود شىء . . . إلخ 

شرح القرافى ظ 

حكم الاشتقاق 

فائدة : تسمية المنقول عن أسماء الأجئناس أعلاماً 

مسألة : الحمار من الحمرة والغراب من الغرب 

فائدة : قال ابن جنى : الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من 
الحروف 

مسألة : قال ابن جنى : يقال للحاجة : الحاجة والحوجاء 
واللوجاء . . . إلخ 

فائدة : قال الأدباء : الاشتقاق قسمان ظ 

سؤال : يرد على حد المصنف للاشتقاق . . . إلخ 

سؤال : زيادة حرفين نحو : .... إلخ 

سؤال : مقتضى ما ذكروه أن يكون جبريل مشتقاً من . .. إلخ 
سؤال : فهرسة المسألة غير منتظمة 

المسألة الثانية : اختلفوا فى بقاء وجه الاشتقاق 

سؤال : البقاء ليس شرطً إجماعاً 

سؤال : هذه الارمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هى إلى رمن الإطلاق 
سؤال : إذا قال القائل : من دخل دارى فله درهم.. . . إلخ 
سؤال : أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضى حقيقة 


161 


م16 


قاعدة : كل ما كان :أخص فى طرف الثبوت ٠‏ فهو أعم فى 7١‏ 


طرف النفى . . . إلخ . 

قاعدة : القضايا أربعة ' 

قاعدة : المعلومات كلها أربعة أقسام 

تنبيهات : الاول : قولنا فى الضدين . ٠‏ إلخ 
الثانى : أن قولنا فى الضدين : يمكن ارتفاعهما . 
الثالث : صانع العالم بمع العالم ليس من الاربعة 


الرابع اشتهر من قواعد علم الكلام أن الضدين لا بد أن يكونا. 


بونين 

الخامس ء ش ٠ ٠‏ 

تنسيه : الشهر والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع 00 إلخ 
أسئلة ظ 


تنبيه : قال التبريزى : الحق فى هذه المسألة التفصيل . . . إلخ 
فائدة : قال سيف الدين : اختلف فى يقاء الصفة المشتقة منها هل 
المسألة الثالئة : فى أن العنى القائه بالشىء 5 يجب أن يشتق 

منه اسم 


موضع واحد ظ ظ 
المسألة الرابعة : مفهوم الاسود شىء ماله السواد .. . إلخ . 
فائدة : مسألة : ١‏ الإيضاح » تبطل من وجه آخر . . . إل 


تنب : لم أجد الخلافأ بيننا :وبين المعتزلة فى هذه المسألة إلا فى 0 
ظ 0 


ا 1 


08 


لنب | 


0م 1 


تنبيه : زاد سراج الدين الأرموى : ... إلخ 

الياب الرابع : فى أحكام الترادف والتوكيد 1 م ] 

تعريف الترادف [ م ] 

فى أحكامه وفيه مسائل [ م ] 

المسألة الأولى : فى إثبات [ م ] 

المسألة الثانية : فى الداعى إلى الترادف [ م ] 

المسألة الثالغة : هل يجب إقام أحد المترادفين مقام الآخر [ م ] 
المسألة الرايعة : إذا كان أحد المترادفين أظهر كان الجلى بالنسبة 
إلى الخفى شرحا له [ م ] 

المسألة الخامسة : فى التأكيد وأحكامه 

شرح القرافى : 

فائدة : المعرفات خمسة 

سؤال : لم جعلتم الناطق داخلاً فى مفهوم الإنسان والضاحك 
خارجاً عنه . .. إلخ 

فائدة : قال الشيخ سيف الدين : وبين التابع والآخريين فرق آخر 
سؤال : قال النقشوانى ... إلخ 

تنبيه : زاد المنتخب فقال : التأكيد هو ... إلخ 

فائدة : اتفق الأدباء على أن التأكيد فى لسان العرب إذا وقع 
بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات 

فائدة : يقال : تأكيد وتوكيد 


فائلة * التأكيد بالتكرار قل يكو ن اللفظط الأول والثانى فى معلى 
واحد من غير زيادة ولانقصان 


قاعد عدة : الناس متفقون على أن الإنشاء لا يكون تأكيداً 

المسألة الأولى : فى إثبات الترادف ظ 

سؤال : قوله :ل ينهد بضعة لشقاتهم عقل ولا نقل * 
المسألة الثانية : فى الداعى للترادف ظ 
سؤال : قوله : ومن الفاس من قال : الترادف لاف الأصل . 
المسألة الثالثة : فى إقامة أحد المترادفين مقام الآخر 

سؤال : قال النقشوانى' ظ 

المسألة الرابعة : أن أحد المترادفين يكون شارحا للآخر 

سؤال : قوله : لا الماهية المفردة ؛ 

المسألة الخامسة : فى التأكيد 

قاعدة : قال النحاة : التأكيد قسمان 

قاعدة : قال النحاة : ادر ابصدوم أتبعون 

فائدة : أكتعون مشتق من يكتغ الجلد 

قاعدة : التأكيد يختلف: فى جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق 


فائدة : الملحدة واللحد فى القير لخاد يي بار الضم 
الباب الخامس فى الاشتراك [ م ] 0 
تعريف المشترك [ م ] ( 

المسألة الأولى : فى بيان إمكانه ووجوده [ م ] 


١ 


ظ 71 ' 


اكلا 


المسألة الثانية : فى أقسام اللفظ المشترك [ م ] 

المسألة الثالثة : فى سبب وقوع الاشتراك 

المسألة الرابعة : فى أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد فى معانيه 
على الجمع [ م ] 

المسألة الخامسة : فى أن الأصل عدم الاشتراك 

المسألة السادسة : فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك [ م ] 
المسألة السابعة : فى أنه يجوز حصول اللفظ المشترك فى كلام 
الله تعالى وكلام رسوله كَليْهِ [ م ] 


شرح القرافى 

تنبيه : نقل أثمة اللغة أن اللفظ حقيقة فى معنى » وجاز فى معنى 
آخر 

فائدة : المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر ... إلخ 

المسألة الأولى 


سؤال : قوله : 3 الالفاظ العامة كالوجود والشىء ؛ 

تقرير : قوله  :‏ المقدمتين الباطلتين » 

تقرير : قوله : 3 لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية فى اللغات») 
قاعدة : المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام 

تنبيه : زاد التبريزى قال : وقولهم المتناهى إذا وزع على غير 
المتناهى لزم الاشتراك ؟؛ هفوة 

المسألة الثانية : فى أقسام اللفظ المشترك 


سؤال 1 قال صراج الدين 


917 


15لا 


تنبيه : زاد التبريزى : قد يكون للضدين كالجون للأسود والأييض © ا 7‏ 


المسألة الثالثة : ف عت وقوع الاشتراك 00 امعان . 
المسألة الرايعة : لا يجور استعمال المشترك فى معانيه 000 
قاعدة : المجار ثلاثة أقسام ظ < 0 ٠‏ 0006 
تنبيه : زاد تاج الدين أن قوله : « يصلون » فيه ضهير عائد إلى" ظ 
الله تعالى 0 مهلا 
فوائد ثمانية 20201077 00 علو 
الباب السادس فى الحقيقة والممجار [ م ] ظ 00 
فى المقدمة وفيها ثلاثة مسائل . 4ن 
المسألة الأولى : فى تفسير لفظتى الحقيقة والمجار [ م ] اولالا 
المسألة الثانية : فى حل المنقيقة والمجار [ م ] 2 ظ 
. المسآلة الثالثة : فى أن لفظتى الحقيقة والمجاز بالنسبةةإلى المفهومين 0 
المذكورين حقيقة أو مجار [ م ] ظ نلوك 
شع لشاف 000 2 
فائدة : المبالغة قد تكون فى اللفظ لأجل تكرر الفعل نحو قتال ظ ظ 
وضراب 0, ض ئ 3728 
المسألة الثانية : فى حد الحقيقة والمجار 0027 
سؤال : قوله : قولنا : أفيد بها ما وضعت له فى أصل ‏ 2 0 
الاصطلاح الذى وقع به التخاطب 044 


تنبيه : اشتراطه الاصطلاح فى الحقيقة والمجاز يخرج الالفاظ | , 1 
المهملة نحو : .... إلخ ظ الحيكد” 


١ 


فائدة : قوله تعالى : # ليس كمثله شىء * قال العلماء : 
الكاف يجب أن تكون زائدة 

تنبيه : المجاز بالزيادة والنقصان مشكل 

تنبيه : ليس كل مضاف محذوف يوجب مجاراً فى التركيب 
سؤال : قال التبريزى : حده للمجار فى قوله : أفيد به معنى 
مصطلحاً عليه غير ما اصطلح عليه أو لا سينتقض بالمشترك 
المسألة الثالئة : فى لفظى الحقيقة والمجار 

سؤال : قوله : « هذين الوجهين » ولم تتقدم الأوتجه مشكل 
سؤال : قوله : 2 فيكون حقيقة » لأن الجوار كما هو فى 
الأجسام يمكن حصوله فى الأعراض . . . إلخ 

القسم الأول : فى أحكام الحقيقة وفيه مسائل [ م ] 

المسألة الأولى : فى إثبات الحقيقة اللغوية [ م ] 

المسألة الثانية : فى الحقيقة العرفية [ م ] 

المسألة الثالثة : فى الحقيقة الشرعية [ م ] 

فروع على القول بالنقل [ م ] 

الأرل : النقل خلاف الأصل [ م ] 

الثانى : لا شك فى ثبوت الالفاظ المتواطئة فى الاسماء الشرعية 
م1 

الثالث : كما وجد الاسم الشرعى » فهل وجد الفعل الشرعى 
وانحرف الشرعى [ م ] 

الرابع : فى أن صيغ العقود إنشاءات أم إخبارات [ م ] 


+ذؤ 
اا 


47 


٠ /اة‎ 


ع 


مي.١‎ 


م 
1ه 
يه 
.لي 
م ١م‏ 
5الم 


75الم 
5 الم 


م 


م 


ال 


شرح القرافى ْ ظ 

سؤال : سيقول بعد هذا ::إن اللفظ متى كان مجازاً فى شىء 
فلا بد وأن يكون حقيقة فى غيره 

المسألة الثانية : فى الحقيقة العرفية 


العرف لذوات الأربع ظ 


سؤال : قوله : : ١‏ البان مأخوذ من الاجتنان ثم اختص يبعض ما 
يستتر عن العيون ؛ 


تنبيه ٠:‏ :]1 خيةت ما قاله من .المثل أن الحقيقة العرفية تنشحصر فى ْ ' 
0 ظ اده 

تنبيه : أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ الدابة منقول فى 37 
ظ ظ ام 


0 


ما 


00 


0 


تيه : متى وضع اللفظ لمعنى عام ثم نقل لبعض أنواعه إما يكون | [ 


حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم 

فائدة جليلة جليلة : أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك يتقلون المركب 

المسألة الثالثة : فى المحقيقة الشرعية 

سؤال : ينبغى أن يقول : من صاحب الشرع ؟ لان الشرع هو 

الرسالة ظ ظ ظ 

ثنبيه : يشكل تصميم القاضى على هذه المسألة وهنا التصميم مع 

أنه يساعد على إمكان المجار فى كلام صاحب الشرع ٠‏ ووقوعه 
فى القرآن . والسنة 6-.. ٠‏ إلخ 

تقرير : إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية لأنها سراد ( 

وسمتبت أسماء الفاعلين د ذينية أن الدين له معان 


قاعدة : اللفظ العجمى إنما كان عجمياً ظ إلخ 


١ 


ام < 
الام 


75م 


م 


0 


دعم 1 


1م 00 


قاعدة : « الملزوم ؛ ما يحسن فيه 5 لو 4 ٠.‏ واللازم : ما يحسن 
فيه اللام .. إلخ 

قاعدة : اللازم والممزوم لكل واحد منهما و وجود وعدم وأحدهما 
عقيم ٠‏ والآخر منتج ... إلخ 

قاعدة : اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدماً . 
إلخ 

تنبية : العجب من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع » وهى : 
المشكاة والاستبرق والقسطاس السجيل ْ 

سؤال : هذا الوجه الرابع وضع فى الشكل الثانى وشرطه : 
اختلاف مقدمته فى الكيف وكلية الكبرى 

أسماء الخيل فى حلبة السباق عشرة 

سؤال : قال سراج الدين : كل القرآن وبعضه لاءيعارض الذى 
ذكره لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظى والمعنوى 
الفرع الأول : قوله : ١‏ لا النقل يتوقف على نسخ الضع السابق» 
ثم يرد به النسخ الأصطلاحى بل اللغوى 


الفرع الثانى : قاعدة : متى كان اللفظ مطلقاً على أشياء لا 


باعتبار مشترك بينهما فاللفظ مشترك كلفظ ١‏ العين » ... إلخ 


سؤال : قال سراج الدين : يكون اللفظ موضوعاً للفعل الواقع 


على أحد هذه الوجوه المخصوصة 


الفرع الثالث : قوله : 3 الفعل دال على حصول المصدر لشىء ' 


غير معين فى زمان معين 6 


سؤال: قوله : ا 2ك 


خم 


خم 


م 


مم 


6 


7ى 


8م 


5 


2 


م 


87م 


:8م 


1١6 


الفرع الرابع المخلاف . فى .صيغ العقود الذى أشار إليه هو مم 00 
0 ايع ان يضوم كي ١‏ : ا عندنا أنها إنشاءات 6 ١‏ 


: الفرق بين الإنشاء والخبر من ثة أوجه - 46م ١‏ 
قاعد : عشر حقائق فى اللغة لا تتعلق إلا بالاستقبال دون الحال 00 
واللاضى . . إلخ ظ 4م 
قاعدة : متى ورد التكليف بشىء غير مكتسب تعين صرفه لسببه 00 
أو مرت ض 205 01014 
القاعدة الأولى : أن م كلام الله تعالى القديم والقديه لا < 
يتصور كسبه للعبده | ' ظ 0 
القاعدة الثانية : أن الطلاق فيه معنيان ظ نكما 
سؤال : جعل كون صيغ العقود إنثاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية 7 06م 7 
تبيه : فى الحاصل عبارة مشكلة التقدير » فقال : 5... إلخ :8م 0 


تنبيه : كلام التبريزى هذا يدل على أن المعتزلة ينازعون القاضى ١‏ 2 
وينازعهم: فى النقل من قبل الله تعالى » ومن قبل رسوله 2 | 


- وأن النقل لا يختص بالله تعالى 0 
تئبية : قال الشيخ سيف الدين » والغزالى فى ٠‏ المستصفى ؛ : ظ 
اختلفوا فى اشتمال القرآن على كلمة غير عربية ظ حلفا 


فائدة : قال موفق الدين المقدسى فى كتاب الروضة : الأسماء 1 
الشرعية التى اخنلف فيها إذا أطلقت ٠»‏ قال القاضئ : هى 0 


مجملة وقال الفقهاء : تحمل على عرف الشرع ظ 66م 
القسم الثانى : فى المجاز وفيه مسائل [ م ] اكوم 0 


1١5 


المسألة الثانية : فى إثبات المجاز المفرد [ م ] 

المسألة الثالثة : فى أقسام المجاز [ م ] 

المسألة الرابعة : فى أن المجار بالذات لا يدخل دخولا أوليآ إلا 
فى أسماء الأجناس [ م ] 

المسألة الخامسة : فى أن استعمال اللفظ فى معناه المجارى يتوقف 
على السمع [ م ] [ 
المسألة السادسة : فى أن المجاز المركب عقلى [ م ] 

المسألة السابعة : فى جواز دخول المجاز فى خطاب الله تعالى 
وخطاب رسوله يَلةِ [ م ] 

المسألة الثامنة فى الداعى إلى التكلم بالمجاز [ م ] 

المسألة التاسعة : فى أن المجاز غير غالب فى اللغات [ م ] 
المسألة العاشرة : فى أن المجار على خلاف الأصل [ م ] 

شرح القرافى 

سؤال : يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز فى المفردات أو فى 
المركبات 


سؤال : قد قال بعد هذا إن المجار المركب عقلى 4 ومعنتاه أنه 
ليس لغوياً » وههنا جعله من أقسام اللغوى فيتناقض كلامه ‏ - 

تنبيه : المجاز المركب قد. يكون مع عدم الحذف وقد يكون مع 
حدف مضاف نحو : ... إلخ 

المسألة الثانية : فى إثبات المجاز المفرد 

فائدة : نقل سيف الدين أن المنازع فى وجود المجاز فى اللغة 
وماتعه هو الأستاذ أبو إسسحاق ٠‏ ومن تأبعه 


مر 


فنله 


856 


15م 


لم 


م 
6 
اكلم 
48 


.الم 


لالم 


الى 
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المسألة الثالئة : فى نام هذا المجاز 


فائدة : إطلاق اليد فى خق الله تعالى » وسائر الآيات 


باامايك الدالة لة بظاهرها على هم اختلف افيها أهل بق 


5 ْ ظ 
ل : انر كان فرق أي السحاب في سما ف انفسة ف 
حاجة إلى المجاز ٠‏ بل اللفظ حقيقة < 
تنبيه : قوله تعالى : « إنى أرانى أعصر خمراً © دخله مجاز 
التركيب 0 


تنبيه : وأسابيد امو ا ا 


قاعدة 0 : الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان فى ظ 


شىء واحد باعتبار واحد 

سؤال : مجاز التركيب ما العلاقة فيه ؟ 

تنبيه : قال التبريزى فى قوله : 3 سال الوادى » يحتمل أن يكون 
الممجاؤ :فى سال 

المسألة الرابعة اج يدخل المجار دخولة أوليآً إلا فى أسماء 
الأجناس ظ ظ 

سؤال : قال النقشوانى : قوله : إن الحرف لا يدخله المجاز 
لعدم استقلاله بالإفادة ظ ظ ْ 


سؤال ؛ بتى عليه علم الجنس لم يذكره » فإنه غير اسم المنس ؛ 
وغير الأعلام + باصعا م والحروف : 


الام 2 


28 


كمم 0 


1م 7 


كلم 0 


44خ 2 


م0 


اقم 


4 


تنبيه : زاد التبريزى فقال : لا يدخل المجاز فى العلم ؛ لأن كل 
د اسه ةق ده 

المسألة الخامسة : فى أن المجاز يتوقف على السمع 

تنبيه : « معنى قولهم المجاز يتوقف على السمع 4 


طوله واستقامته ومشابهته للنخلة أن يتجوز له بلفظ النخلة 


...الخ 


تنبيه : قال التبريزى : استدلال المصنف ضعيف لأن الشجاع لم 


فائدة : قال سيف الدين احتج مشترط السماع بأنه لولا 
اشتراطه لسمى الصيد شبكة .... إلخم 20 

المسألة السادسة : فى أن المجاز المركب عقلى 

قاعدة : وضعت العرب الأفعال حقيقة فى استعمالها 

قاعدة : دلالة اللفظ على معنى ثلاثة أقسام 

سؤال : قال النقشوانى » هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب 
بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة .. . إلخ 
تنبيه : زاد التبريزى على المصنف المجاز فى التركيب من المجاز 
اللغوى حيث عدد أنواع: المجار .٠‏ إلخ 

المسألة السابعة : يجور دخول المجاز فى الكتاب واليمنة 

فائدة : قال سيف الدين : منع المجاز فى القرآن أهل الظاهر » 


والرافضة 


ل 


المسآلة الثامنة : الداعى للمجاز 


سؤال : جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه ' ظ 


سؤال : قال النقشوانى :: فهم المحبوب بلفظه الحقيقى أتم لذة ؛ 


لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه ٠‏ وبين التعريض ض 


لاختار التصريح ٠٠‏ إلخ 

المسآلة التاسعة : المجاز غير غالب على اللغات 

سؤال : صدر المسآلة بعدم الغلبة » ولم يدل عليه بل البحث كله 
مع ابن جني 00 < ظ 

قاعدة : تقدم أن الصفات منها ما يقتضى الوصف به -حقيقة 
تعميمه فى الموضوف كالاسد ٠‏ ومنها ما لا يقتضى التعخيم فى 
الموصوف ... إلخ 


فائدة : متويه أصله توي ل سيو ونفظويه ٠‏ وحمويه: . .. . 


الع 


فإن العلماء قالوا : فى, قوله عليه السلام : « من رآنى فقد رآنى 


حقا فإن الشيطان لا يتمثل بى : إن الرثى فى التوم إما هو مثاله ١‏ 


ل 0 
: “.قال النقشوانى : لحرت دائمآ تستعمل هذا اللفظ » 


وتخبر عن وقوع الضرب بزيد ... إلخ 
: إن صصح كلام النقشوانى بطل كلام الؤمام » وإن ا 
9 الإمام بطل كلام النقشوانى 


المسألة العاشرة : المجاز خلاف الاصل 


ا ا ار مف بدي :4 - تلق - - فى النوم 2 


يقل ” 


و 1 


03 


4 


السو 


مو 


فائدة : تقدم أن الأصل له أربعة معان 

سؤال : كيف يجمع بين هذه المسألة » وبين قوله فى التى قبلها : 
المجاز غالب على اللغات ... إلخ 

سؤال : القاعدة المشهورة أن الشىء إذا دار بين النادر والغالب 
لحق بالغالب 

فرع : قال : إذا دار اللفظ بين الحقيقة المر جو حة ١‏ والمجار 
الراجح تقدم ا لحقيقة المر جو حة عند ابن حئيقة والمجاز الراجح 
قاعدة : الدعوى متى كانت عامة ٠.‏ والدليل خاص 0 لا يسمع 
ذلك الدليل 


تنبيه : قال شرف الدين بن التلمسانى فى شرح المعالم : تمثيل ' 


لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه 

سؤال : قال فى المعالم : لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد 

سؤال : قال الإمام فى المعالم : فإن قلت : إذا قال لامرأته 
أنت طالق ينبغى ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية 

سؤأل : قال بعد هذا : إن الكلام يجب حمله على الحقيقة 


0 الشرعية ثم العرفية 5 ثم اللغوية 


مسألة : قال فى المعالم : من شرط المجاز الملازمة الذهنية 
القسم الثالث : فى المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه 
مسائل [ م ] 

المسآلة الأولى : فى أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد : 
عن كونها حقيقة ومجازاً [ م ] 


لفارت 


نار 


انارت 


74 


784 


4 


4 


5 


المسألة الثانية فى أن القن الواحد قد يكون حقيقة ومجاراً:معاً ظ ظ 
[م ] 0 ظ 14 


المسألة الثالثة : فى أن الفقيقة قد تصير مجارا 1 م ] ظ 4 
المسألة الرابعة : فى أن اللفظ متى كان مجاز فلا بد وأن يكون ' 
حقيقة فى غيره [ م ]1 , ' ظ 140 
المسألة الخامسة : فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز [ م ] . 0 
شرح القرافى . 1 اب 044 
المآلة الأولى : فى أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو 2207 
عن كونها حقيقة ومجاراً ظ امعو 
المسألة الثانية : قوله. : « لفظ الذابة فى امار مجاق يحسيه ١‏ " 
الوضع العرفى © ٠.‏ 2 0 ظ 00 
المسألة الثالغة : « متى كان اللفظ مجاراً فى شىء » فلا بد وأن 7 +20 
يكون حقيقة فى غيره 0/9 0 ْ 004 
المسألة الرابعة : فى فروق الحقيقة من المجار الهو 
نيد + الهلم أن اسم الفقيقة قد يسليه هلها فلا يب بلك أأله ظ 1 
ليس بنقص ظ 0 
تنبيه : قال النقشوانى : كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين 17 77 
عن هذه الفروق ظ ش 005 


لباب السابع : فى التعإرض الحاصل بين أحوال الألفاظ [ م 1 2 2904 


التعارض يقع بين الاحتمالات يقع فى عشزة ة أوجه [ م ] 0 
المسألة الأولى : إذا وقع التعارض به الاشتراك والنقل فالتقل ش ْ 0 
أولى [ م ] 00000 اليلد" 


١ 


المسألة الثانية : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فلمجاز 
أولى [ م ] 

المسألة الثالثة : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار 
فالإضمار أولى [ م ] 

المسألة الرابعة : إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص » 


المسألة الخامسة : إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز فلمجاز 
أولى [ م ] 


المسألة السادسة : إذا وفع التعارض بين النقل والإضمار 


فلتخضيص أولى [ م ] 

المسألة الثامنة : إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار فهما سواء 
[+] 

المسألة التاسعة : إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص 
فلتخصيص أولى [ م ] 

المسألة العاشرة : إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص 
فلتخصيص أولى [ م ] 

فروع [ م ] 

شرح القرافى 

البحث الأول : اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد 
المتكلم 


4 


بل 


نثف 


- 54 


00355 


456 


450 
5505ؤ1 


41 


يذ 


رف 


المبحث الثانق 1 فى تحديد الخمس احتمالاات 000 4 0 
المبحث الثالث : فى حصر الاحتمالات المخلة فى هذه الخمسة 04 
سؤال : قوله : ( إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما 7 


وضع له ؛ ظ ظ [ 1 ظ 
سؤال : دليل الحضر إما يكون بالتردد بين النفى والاثبات ' 0 9/1 َ 
ال : ذكره لهذه الخمس. إما أن يريد مقهوماتها الكلية أى 0700 
أنواعنها الجزئية 000 ظ ظ الاة . 
المسألة الأولى : فى التعارض بين الاشتراك والنقل 00 ظ 0505 
تنبيه : زاد التبريزى فقال : أخل من الاحتمالات باريعة اعلو” 
المسألة الثانية : إذا و قع التغعارض بين الاشتراك والمجار فالمجار ظ ظ 
أولى ظ < شلاة 2 
تنبيه : اعلم أنى لم أجد هذه المسألة العشرة فى شىء من كتب ظ 1 
الأضول التى رأيتهنا إلا فى المحصول ومختصراتة ١‏ ليلد" 
المسألة الثالغة : التعارض بين الاشتراك والإضمار مه 
المسألة الرابغة : : فى تعارض الاشتراك والتخضيضص اموا 
المسألة الخامسة : فى تغارض النقل والمجار الامو 2 
المسألة السادسة : فى النقل والإضمار 145 ظ 
المسألة السابعة : النقل والتخضيص فم 
المسألة الثامنة : المجاز زاللإضمار كمة < 
المسألة التاسعة : المجاز:والتتخصيص كم 
المسألة العاشرة : : الإضمار و التخضيض 5ك 
فروع : الأول : تعارض ليخ والاشتراك احمة ظ 


؟ 


